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| ال الشيخ الامام الا بل الراهد شمس الامة ونفرالاسلاءأبو بكرتمد بن أبى الفضل 
السرخسى اختلف الناس فيمن وجد لقطة فالتفاسفة قولون لاحل له أن برفعبا لاله أخذ 
| امال بشيراذن صاحبه وذلكحرام شرعا فا لاحل لهأن ينناول مال الفيريغير اذن صاحبه 
۱ لاحرله امات 0 التادمین كان ول نحل له أن برفعباوالترك 

أفضل لان صاحما انما ای الوضع ای مت مه ۱0 تركبا وحدها صاحیها فى 
ا ذلك الوضع وله لا یامن على نفسه أن يطمع فا سد ما را کان فى رفا را 
| هه للفتنة رالذهی عند علاتا رجهم الله وعامة الفقبا ٠‏ ان رفءپا أفضل من ر كبا لاه لو 
تركبا لم يأمن أن تمل الما بد خائنة فيكتمبا عن مالكبا فاذا أخذها هوعرفپا حتى بوصابا 
| الى مال کا ولانه يلتم الا مانة في رذءبا لانه تحفظبا واعرفبا والتزام أداء الا مانة فرض 
| منزلة النوابلانه باب على أداء ما يلتزمه من الامانة BR Sn‏ 
| أمرك أن نو :دوا الا مانات الى أهلبا وامتثال الامر سیب لنيل الثواب ثم ما يده نوعان 
ا (أحدها) مایم ان مالكه لا يطلبه ك ةشور الرمان والنوى (والتانی)ما بعلم ان مالكه دطلبه 
النوع لا ول له أن يأخذه وينتفع , به الا آن صاحبه اذا وجده فى بده لعد ماجعه كآن له أن از[ 
| بأخذه منه لان القاء ذلك من صاحبه كان ابا.عة الانتفاع بهللواحد ول يكن تمليكا من غيره 
| فان المليك من امجهول لا يصح وملك المبيح لا مرول بالاباحة ولكن للمباح لهأن ينتفع به 
ع عانم الي اذا وجده ق بده ققد وجد عين ملكه قال صل انه عليه وسل من وجد | 
عين ماله فبو أحق به وان وجد ذلك متمم لم حل له أن ينتفع به لان الظاهر ان المالك 
مأألقاه بمد ماجمه ولكنه سقط منه فكان هذا من النوعالثاتى وروی شرمن‌آی وسف 
رجهم الله ان من أل شاة ميت 7 أخروجزسوفها كانة أ نيتتقع به ولووجده ساحب | 
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الشاة في , ده کان له أن او جلدها کان لصاحها أن NE‏ 
منه د ما یه مازاد ادا فيه لان ملك لم بزل بالالقاء والصوف مال تقوم من غير 
| اتصال * *آخر به فله أن بأخذه مان فأما الجلد لايصيرمالا متقوماً إلا بالدباغ فاذا أراد 
أن بأ خذ هكان عليه أن بمطیه مازاد الدباغ فيه فأما ( النوع الثانى)وهومايمل ان‌صاحبه يطلبه 
| فن برضه یه أن حفظه ويمرفه لیو صله الى صاحبه ود الكتاب به ورواه عن ابراهيم 
| قال فى اللقطة بمرفها دولا فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها فهو بالخيار ان 
شاه أنفذ الصدقة وان شاء ضمنه وما ذ كر هذا علي سبيل الاحتجاج تقول ابراهيم لان 
أنا حنيفة رحه‌الله كان لابری تقليد التابمين وكان يقول هم رجال وحن رجال ولكن ظهر 
عنده ان | براهيم فا كان فتى به يعتمد قول عل وابن مسعود رشى اله عم فان فقه آهل 
| الكوفة دار علييما وكان ابراهيم أعرف الناس بقولما فا صح عنه فهو كالمتقول عنهما هد 
۱ حشا الكتاب من أقاويل ابراهيم وفيهذا الحديث بيان ان اللتقط ينبنيله أن يعرف الاقطة 
| والتقدير بالمولليس ۱ مام لازم فكل شی وائما بعرفها مدة بتوهم ان صاحبها بطلا وذلك 
مختاف بقلة المال وكثرته حتى قالوا فيعشرة دراهم فصاعدا يمرفها حولا لان‌هذا مال +طير 
تعلق القطع سرقته ولك به ماله خطر والتعريف لاءلاء العذر والول الكامل لذلك 
حسن قال القائل 
۱ الى الحول ثم اسم ال لام علیکا * ومن يبك حولا كاملا ققد اعتذر 
وفها دون العشرة الى ثلانة لعرفها شهرا" وفیا دون ذلك ال الدرهم يعرفبا جمه وق دون 
| الدرهم يعرف يوماً وفيفلس أو حوه بنظر بمنة وبسرة ثم إضعه فى كف فقير وثى' من هذا 
| لس بتقدير لازم لان نصب المقادير بالرأى لايكون ولكنا نمم ان‌التمر بف بناء على طلب | 
صاحب اللقطة ولا طردق له الى معرفة مدة طلبه حقيقة فینی علي غالب رأبه ولعرف | 
| القليل الى أن یغلب ء على رآ أن صاحبه لا بطلبه عد ذلك فاذا لميجى * صاحبها لع دالتعرريف 
| تصدق بها لانهالتزم حفظها علي ٠الكباوذلك‏ اتصال عینپاالیه ان وجده والافباتصالثوابها 
| اليه وطریق ذلك التصدق بهافان جاء صاحببا فهو بالميار ان شاء ضمنه لانه تصدق بماله 
| غير اذنه وذك سبب موجب للغمان عليه وان شاء أنفذ الصدقة فيكون وابا له واجازنه 
في الا نهاء له فی بان نيل كيف بضنها له وقد تمدق ب بذ الشرع ق 
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الشرع اناح له لتصدق مما وما أإزمه ذلك ومثل هذا الاذن مسقط للام عنه غير مسقط 

المق محترم لافیر كالاذن فى الرى الى الصيد والاذن فى الثی في الطريق فانه تقید شرط 
السلامة وحق صاحب هذا امال مرعي ترم فلا یسقط حقه عن هذا المين ذا الاذن فل أ 
أن يضمنه انشاء والاذن هنا دون الاذن لمن أصاته ممصا في تناول ملك الذير وذلك غير أ 
| مسقط لاضمان الواج بلق صاحب الال وذ كر عن ابن مسعود رضى الله عنه اله اشترى أ 
جارية سبمالة دره أو غاعالة درم ذهب صاحبها فل قدر عليه نفرج انم سود رضى | 
هنن في صرة فمل تصدق بها وقول لصاحها فان أبى نا وعلينا ان فلا فرغ قال | 
| هكذا بصنم بالاقطة وف هذا الفظ بيان أن التقط ‏ أن يتصدق بها ومد التعريف عل أن | 
| یکون ثوابها لصاحبها ان أجاز وان أبى فله الغمان على التصدق ولوس مراد ان مسعود أ 
رضى الله عنه من هذا ان حكم ان الواجب عليه حكم اللقطة من كل وجه وکین يكون | 
| ذلك والقن درن فى ذمته وما تصدق به من الدراهم خالص ماکه فأما عين اللقطة فملوكة | 
| تصاحپا واللتةط أمين فا فعرفنا ان هذا لوس في ممنى اللقطة ولا ال لملهكان اشتراها أ 
۱ عال معين لاله صح من مذهبه ان النقود لانتعين في المقد ولو منت فهى مضمونة على أ 
لشتری فعرفنا انه ليس كاللقطة من كل وجه وانه بالتصدق ما قصد اسقاط ان عن نفس أ- 
۱ | بل قصد اظبار الحاملة فى المعاملة واتصال واا ال صاحبها ان رضى «صنيعه وإلا فلئن | 
| دين عله کا کان وعن أبى سعيد مؤلى أسيد قال وجدت خسماثة درهم بالمرةوأنا مات | 
۱ فذ کرت ذلك لممر بن الطاب رضى الله عنه فقال امل بها وعرفبا فمملت بها حتی آدیت أ 
| مکاتبتی ثم أتيته فأخير نه بذاك قال ادفمب الى خزان بيت الا وفى هذا دليلان للامام | 
| ولاية الاقراض في اللقطة والدفع مضارية لان قول تمر رضى الله عنه امل بهاوعرفا ما أن | 
ظ يون لطريق الضارة أو الاقر اض مضاربة وقدعلمنا اله لم يرد الضاربة حتی لم يتبين | 
۱ نصيبه من ارح فبکان مراده الاقراض منه وفي هذا معنى النظر لصاح امال لانه يعرض | 
۱ للبلاك فلك من صاحبه قبل الاقراض و امد الافراض لصير ۳ فذمة الستقرض و'من ۱ 
۱ | فيهالترى بالحلاك و کذلابا حودلانه متا كد ام القاضی‌وذا كان للقاضى ولابة الاقراض | 
فى أموال اليتى وربما يكون ممنى النظر في الدفم اليه مضاریة أو الى غيره فذلك كله الى | 

۱ القاضى لانه صب ناظرا وفبه دليل عل‌ان الملتتقط اذا كان تاا ذل أن ينتفع بالاقطة إمد 
لس سب ۳ 
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| التعريف لان هذا المكاتب كان ممتاحا الى العمل فيها فيؤدى مكاتبته من رما ذأذن هر أ 
| دضى اله عنه في ذلك وفيه دليل ان للاما م أن بقبض اللقطة من اللتقط ان رأى المصلحة أ 
۱ في ذلك لانه آمره بدا الى خزان بد ا انما أمره بذاك لانهكان سبیلبا التصدق |[ 
8 مد التعريت اد يدؤمها الى من هو في . ده بدت مال الصدقة يضعب موطع ااصدنه أ 
۱ وذ كرفي الا صل‌عن ع سوبد بن عقلة قال حججت مع سلان بن ربيعة وزد ن‌صوحان واناس | 
من اصواب رسول الله ا ری نم فوجدنا سوطاً تاه الوم و کرهو وأا 
أن بأعذوءوكنت ت أحوجم اليه 502 عن ذاك ألى بن کت ب خدتی ا دار | 
التى وجدها عى عرد سول اه صل الله لول ال وجدت مائة ار ۳ خبرت اني‌سل | ۱ 
الله عليه و دك قال ء عرفه| سنة فمرقتها فل مرا أحد فأخيرته قال عرفها سنة أخرى | 
فعرفتها فلم مرا أ خد فا خمرنه قفال عرفها سنة أخرى فمرفتها فلم إعرفها أحد فا خبرنه تال 
لعد ثلاث سنين اعرف عددهاووكاءها واخلطها عالات فان جاء طالبها فادفعها اليه يه والافاتفع 
با فا رزق سافه لله اليك وأما قوله وجدنا سوطاً محتمل أن يكون ذنك مما يكدر من | 
السياط وبمل أن صاحبه ألقاه قتركه القوم 1 ین یم سدع[ 
فانه كان عتا اليه فدلاك ندل على ان ما القاه صا حه باح أخذه للانتفاع به لمن شا 
ومحتمل ان هذا كان سوطاً هو مال متقوم بان صاحبه إطلبه ف 
قوله فاحماه القوم<دحة أن قول ترك الاقطة او من رفعها ولکنا 58 كان فى ذلك 
لوقت لان الفلبة كانت لا هل امير والصلاح فاذا رکه وا حدیتر که الا خر انضا آو با خذه 
ليؤدى الامانة فأما فى زمانا ققد غلب أهل اشر اذا ترك الامين أخذ المائن فيك 3 
صاحبه و عات باختلاف أحوال الناس ألا ترى ان النساء كن خر جن الابما 


وزمن رسول انه صلی الله عليه وسم والديق رضىٍ الله عنه ثم منعن ن من ذلك في زمن 


یت الله 0000 صو ادف الحديث الذی وه ی 3 کت ری اله عنه دايل | 1 
ان المائة دنار لما كانت مالا عظها كيف ۳ رول ثه‌صلی الله عليدوسم بإنيمرفهائلاث | 


سنن 1 ثم ظاهر الحدرث ستدل الشافنى ركى الله علهقي ان لاملتقط أن شم باللقطة لد 
التعر ف وان كان غنا فان رسول اله سل اله عليه وم جوز ذاك لاب رن ركى الله عئه 
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وهو کان غنيأ وقد دل علخ قول عليه الصلاة اسلا اخلطها مالك ولكنا تقول معتل أ 
| افقره وحاجته لدبو عليه فأذن له في لا تفع وخلطها ماله وحتمل انهعلم ان ذنث الال ا 
الحرولا أمان لدوقد سبقت يده اليه له أحتى ب لهذا واليه شار وسول اله صل اه 
| وسل انه تال رزق ساقه لله ایك ولكن مع هذا آمره بن بمرف عددها ووقاءها احتياطاً 
| حتى اذا جاءطااب اش ین روج علخ له رک عن اسن بن أ 
| صباحقال وجد رجل لقطة آبا م الماج فسأل عنها عبد الله بن تمر رضي الله عنهها ققال عرفها أ 
فيالو سم فان جا صاحبهأوإلا تصدق بها فانجاء صاحبها نفيره بين الاجرو بين ان می | 
القيمة فان اختار المن فادفع اليه وان اختار الا رفظ الاأجر وفى هذا دايل على اه نی ۱ 
| للملتقط آنبمرفمانی ارت الذى أصامها فيه وان بمرفها في مع الناس‌وطذا آمره بالتعريف ۱ 
فى الوم وهدالان اللقصود ايصالما الى صاحبها وذلك التعریف فى مع اناس فى لو ۱ 
]| الذي آصایبا حتى يتحدث الناس بذلك ينهم فيصل ابر الى صاحبها وذ كر عن أ ۱ 
| عن رجل قال وجدت لطه حين أنفر ع" بن ألى طالب رضى الله نه اناس الى صصفين | 
| فمرفتها عرفا ضعيفاً حني قدمت على عل رضی الله عنه فأخبرته ذلك فضرب بده على | 
صدري وفى رواية قال لى انك لعريض القفا خذ مثلها فاذهب حيث وجدتما فان وجدت | 
صاحبها فادفمها اليه ولا فتصدق بها فان جاء صاحبها نفيره ان شاء اختار الا جر وان شاءأ 
ضمنك ومعنى تولف رفهانمر فا ضعيفاً أى عرفتها سر" وما آظهرت تمرفها في بحم الناس | 
نكا للع في أن نبى أدوعرف ذلك منه علي رضى اله عنه جين ضرب بده على صدره 
او ات ی تطمع فى مال الثير وهذا من دعابة علي رضی الله عنه وقد كان 
به دعاية ا قال مر رضى الله عنه حين ذ كر على رضی ال عنه للخلاذة أما انه ان ولی هذا أ 
الامرجمل الناس على حجة بيضاءلولا دعاءة به وفيهدليل ان التعريف سرالایکنی بل يفبغى | 
للملتقط أن يظهرالتعريف 5 أمرعلى رضى الله عنه ارجل به وانه نبنی أن يمرنها فى االوضع | 
الذى وجدها لان صاحبها يطلبها في ذلك لأوضع وحکی ان دمض العلياء وجد لقطة وكان 
۱ اجه فقال فىنفسه لا بد من تمرنها ولو عرفتها فى الصر وبا بر صاحبها فرج م من 
| المرحتى تھی الى راس بر فدلى رأسه فی البثر وجمل بقول وجدت كذا فن سمعتوه 
| ینشبد ذلك فداوه على ويجنب البثر رجل برقع شملة وكان صاحب اللقطة فتعلق به حتى 
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| آخذها منه يمل أن القدور كائن لا عالة فلا ينبنى أن ترك ما التزمه شرع .مو إظبار | 
التعريف ومد إظهار التعريف ن جاء صاحمها دفمها اليه لحصول المقصود بالتعريف وان | 
م مجی* فبو بالخيار ان شاء آمسکپا حتى محی* صاحبها وان شاء تصدق با لان الفظ هو | 
۱ المزعة والتصدق بها بعد التعريف حولا رخصة فبخير بين السك بالمزعة أو القرخص | 
بالرخصة فان تصدق بها ثم جاء صاحبها فهو بالميار ان شاء أجاز الصدقة ویکون له واا | 
وان شاء اختار الضمان واذا اختار الضمان حير بين نضمين اللتقط وبين تضمين السکن ۱ 
لان كل واحد منهما فى حقه مکتسب سبس الضمان اللتقط ليك مالدمن غيره دير إذه | 

| والمسكين شبضه لنفسه على طريق القايك وأمهما ضمنه لم برجم على الا جردي أما المسكين 
قلابه في القبض عأمل لنفسه فلا برجم عا بلحقه من الضمان على غيره وأما الماتقط فلانه | 
الضمان‌قد ملك وظبر انهتصدق ملك نفسه فله وا ولا رجوع له على السکین بشی وان ! 
كان الاتقط محتاجاً فلهأن صر فما الى حاجة نفسه «مدالتع رن لاله انما نکن من التصدق بها أ 
اا فمن الحتاج و اتصال واا الى صاحیها وهذا القصود حصل نصرفبا | ۱ 
الىنفسه اذا كان محتاجاً ذ كان له صرفها الى نفسه لمذا المعنى فأما اذا كان غنيا فلاس له أن 
تصرف اللقطة الى نفسه عندنا وقال الشانمی له ذلك على أن يكون ذلك ديا عليه اذا جاء | 
صاحیبا لحديث ابی بن کمب رضى الله عنه ا ووا ولا روی عن عل رضی اه عنها» وجد | 
دبنارا فاشتری به طعاماً بعد التعريف فأكل من ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى 0 
وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنبم أجمعين ولو كان سبيله التصدق و بکن لاملتقط 
| صرفها الل‌منفعة نفسه لما أ كلوا من ذلك فان الصدقةما كانت نحل لحمو المعبىفيه ان للملتقط ۱ 

]أن يصرفها الى نفسه اذا كان حتاحاً سس الالتقاط ومابشبتله يسبب الالتقاط بستوي‌فیه | 


أن یکون غت أ اقا کا لفط والتعريف والتصدق به على غبره وهدا لان ف الصرف ۱ 
الى نفسه ممنى النظرله ولصاحبها أظبرلانه توصل الىمنفعته ببدل يكون دناعلیه لصاحبها | 


| تمدق باقطة بعد التعريف ولان القصود اتصال اما الى صاحببا وهذا اللقصود أ 
[لاعصل بمرنا ا بل بين به له في املا ك لنفسه أ 
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ف الانتباء بلزمه التحرز عن إظبار هذا وقد بينا و حدرث آی فأما حديث على رضى 
الله عنه فقد قیل ما وجده یکن لقطةواما ألقاها ملك یاخذه على رضى الله عنه‌فقد کانو | ۳ 
بصیبوا ماما أيامأوعر ف رسول اله صل الله عليه وسل ذلك نطريق الوحى فلبذا تاولوا منه أ 
علي ان الصدقة الواجبة كانت لاحل همم وهذا لم يكن من تلك الملة فلبذا استجاز على رضى | 


الله ace‏ ااشر اء 2 طاحته واذا وجدالر<لالاقطة وهى درام ۳ دانير اء صاحبہا وسی | 


وزم وعددها ووكاءها تأضاب ذلك كاه فان شاء الذيفى بده دفعبا اليه وان شاء ألى حتى 
شيم البيئة عندنا ول »الاك برع دفعها اليه لانه لما أصاب العلاماتفالوهم الذي سبق 
الى وهم كل واحد انه صاحبه والاستحقاق بالظاهر ثبت خصوصاعندعدم المنازع6 بشت 
الاستحقاق لذی‌الید باعتبار الظاهريثبت واالتقط غير منازع له لانة لابدعيها لئفسة ولاه 
بتمذرعل صاحبها إقامة البينة فانهما آشهد أحدا عندسقو طهامنه ولو مکن من ذلك ماسقلت 
| منه ف قط اشتراط إقامةالبينة لاتعذر وتقام الملامة متام ذا كك بقام شهادة النساءفيا لا بطلم 
عليه الرجال مقام شهادة الرجال ول كنا تقول اصاءة الملامة محتملفى فسه فقد یکون‌ذلك 
| جزافً وقد مرف الانسان ذلك من ملك غيره وقد يسمع من مالکه نشد ذلك ویذ کر 
| علاماته والحتمل لا يكون حجة للالزام ثم اللتقط. أمين وبصير بالدفع الى غير الماك طامنا 
شکزن ل أن تعرز عن | كتساب سبب الفمان بأن لا .يدفم اليه حتى هم اليدنة فيثبت 
استحةاقه نححة حكيةو له ان تو سع فيدفم اله باعتارالظاهرفان دفعها اليه أخذ منهما كفيلا 
نظر آمته اه فهله بای مس تحقرا فيضمنها إياه ولا تمكن من الرجوع على الا خذ منه لانه 
خی شخصهفيحتاط فيها باذ الکفیل منه وان صدقه ودفعها هم قامآخر اه امها له له ان 
| يضمن االتقط أمانمد التصديق يوام ريالدفم اليه لان الاقرارحجة فىحق القرلکن الاقرار 
0 لابمارض ية الا خرلانالبينة حجة متعدية الى الناسكافة فیثبت الاستحقاق ما لازی أقام 
| البينةويتبين ان اللتقط دفم مد که الى غيره للبرامرة فله الخياران شاء‌ضمن القالض شبضه 

وان شاء ضمن الاتقط بدفعه فان ضمن اللتقط رجع على المدفوع اليه وان صدقه 8 
الملاءةفقدكان ذلك منه اعیادا على الظاهر ولااء له بمد ا کم مخلافه والقر اذا صارمكذ ,ا 
فى إقراره ةط اعتبار إقراره كالمشتري اذا أقر باللك للبائم ثم استحقه انسان من بده | 
| رجم على البائع بان والرواية محفوظة في وكيل المودع اذا جاء الى المودع وقال أنا وكيله 


۱ 
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فى استرداد الوديمة منك فصدقه لا مجبر على الدفم اليه إلا فيرواءة عنأبى وسف رجه ان 
مخلاف وكيل صاحب الدين لان المديون انما بقضي الدين علك نفسه واقراره فى ملك نفسه 
ملزم فأما المودع بقر له حق القبض فى ملك الغير واقراره في ملك النير ليس علزم فى 
هذا قال بمض مشاضنا ریم نی اللقطة كذلك لا جبر على دفمبا اليه وان صدقه ومنهم | 
امن فرق فقال هناك اللاك لغیر الذی حضر ظاهر في الوديمة وهنا ليس فى اللقطة .ی 
أظاهر لغير الذي حضر فینبنی أن يكون اقراراللتقط ملزماً إياه الدقم ليه نم فى الوديمة اذا 
دفع اليه مد ما صدقه وهلك فى بده ثم حضر الودع وأنكر الوكالة وضمن المودع فليس له 
أن برجم على الوكيل شی" وهنا للماتقط أن يرجم على القادض‌لان مناك فيزم الودم ان 
| الو کیل عامل لامودع في قبضه له بأمره وانه ليس دضامن بل المودع ظالم فى تضمينه ایا 
ومن ظل فلاس له ان بظ غيره وهنا في زمه ان القادض عامل لنفسه وانه ضامن مد 


مات الملك ابره بالييئة فکان له أن برجم عليه مدما ضمن‌طذا بوضحه انهناك الودع 
منكر الوكالة والقول فيه قوله مع عينه فلا حاجة به الى البينة واغا فی القاضى علي الودع 
بالضمانباعتبار الأ صل وهو عدم الوكالة فلا بصير المودع مكذ في زعمه حكاً وهنا نها 
قضى بالضمان على اللتقط مححة اليبنة فيصير هو مكذبأ في زمه حکنا فان كانت الاقطة مما 
لاتق اذا أتى عليه بوم أو بومان عرفبا حتى اذا خاف أن فد تصدق بها لان القصود 


من التمريف ازصالها الى صاح ما فتقيد مدة التعريف بالوقت الذى لا غد فيه لان مد 
الفساد لا فائدة لصاحما في ابصافا اليه وقد بينا ان التصدق مها طردق لفظبا على صاحبها 
من حيث الثواب فيصير الى ذلك اذا خافان تسد العين واذا وجد شاة او نميرا او نقرة 
آوجارا فسه وعرفه وأنفق عليه ثمجاء صاحببا وأقام البينة أله له لم يرجم عليه ما أنفق لاه 
امتبرع في الانفاق عل ملك الغي غير أمره إلا أن يكون أنفق بغي رأمر القاضى فأ ماآمرالفاضی 
بمزلة امر صاحبها لا للقاضى على صاحببا من ولاية النظر عند عجزه عن النظر بنفسه والامر| 
انا من النظر لاه لا ناء لاحروان بدون النفقة عادة فان رفعها الىالقاضى و أقام البيئة 
انه اتقطها أمره بان ینف عليها على قدرما برى وقد ببنا طريق قبول هذه البيثة والامر 
|بالانفاق بمدها ف اللقيط تما بأمر بالانفاق نظرامنه لصاحبها فلا بأمر إلا فىمدة تحةق 
أفيها مسن النظر له من بومين أو ثلاثة لانه لوأمر بالانفاق في.دة طويلةرعا نی ذلك على 
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قيستها فلا يكون فیها نظر لصاحبها فأما فىالدة البسيرة تقل النفقة وممنى النظر لحفظ عين | 
ملك عليه حصل فان ل جى صاحبها باع الشاة وتحوها لانفي البيع حفظ المالية عليه ان 
وله ولابة الحفظ عليه حصب الامكان فاذا تمذر حفظ العين عليه لموز النفقةصار الى حفظ 
الملل .له بلییع وأما الغلام والداءة فنؤاجره و سفق عليه ا لان ذا الطريق توصل 
الى حفظ مين ملکه والتفعة لا تبت له يمد مضی الدة فاجارنه والانفاق عليه عحض 
نظر له فاذا باعها اعطاء الفاضی من ذلك الفن ما أف عليه بأمره في الیومین أو الثلائة لان | 
ماله لان صاحب الدین لو ظفر تحنس حقه کانله أن ياخذه فكذلك القاضى يمينه على ذلك | 
فان لم مها حتى جاء صاحبها واقام البينة انما له قضى له ما القاضى وقضى عليه افقة الط | 
فان قال اللتقط. لا ادفمها اليك حتی تمطینی النفقة كان له ذلك لان ملكه فى الدانه حى | 
وبق تملك النففة فكانت تلك النفقة متملقة عالة الدابة من هذا الوجه فيحبسبا 66 حن | 
لاثم المبيع لمن وم بذ كر فى الكتاب أناللتقط اذالم قم اليينة هل أمر القاضى بالانفاق | 
أم لا والسحیح اله ینینی للقاضي أن قول له ان كنت صادفً نقد أمرتك بالانفاق عليه | 
لان فى هذا ممنى النظر طیا ولا ضرر فيه على أحد فانه ان كان غاصباً للدابة لم مخرج من | 
ضمانه ولا يستوجب الرجوع بالتفقة یسالک بل مر لما قيده بكونه صادقاً فيه واذا لتقط | 
ارجل اقطة أو وجد دابة ضالة أوأمة أو عبد أو صب حرتاضا لافردهعلى أهله لم يكن فى أ 
ی" من ذلك حمل لاه متبرع عنافمه في الرد ووجوب ال لرد الاب حكم ثبت نصا 
تخلاف القياس بول الصحابة رضى الله عنم فلا بلحق به مالبس في معناه من كل وجه | 
والضال ليس في معنی الا بق فلا دق لا بزال بتباعد من المولى حتى بفوته والضال لابزال | 
شرب من صاحية حتى ده فلبدا أخذنا فيه بالقياس وان عو مه صاج_ه شنا فهو حسن ۱ 
لا به خسن اليه فى احیاء ملک ورده عليه وهل حزاء الا حسان إلا الا حسان‌ولانه م ۱ 
عليه وقال صلی الله عليه وسل من أزالت اله نسمة فلیشکرها وذلك باه بض‌وادنی‌درجات | 


الا مرالندب‌واذا وجد الرجل تعيراضالا أخذهيعر فه ول ترک بضیع عندناوقال مالك رحمه 


الله تركه أولى للحديث المشہور ان النى صلی الله عليه وسال سثل عن ضالة انم فقال هی | 
لك أو لا خيك أو للذأب فلا سثل عن ضالة الابل غضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك 
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| وا مبا حذاؤها وسقاؤها ترد الاء وترعي الشجر حت یلفاها رها وتأويله عندنا اه کان 
فى الابتد » فان اللبة فىذلك الوقت كان لا هل الصلاح وانلیر لانصل الما بد خائنة اذا 
تركبا واجدهافأما فى زماننا لا بأمن و اجدهاوصول بد خائة الها «مده فى اخذها ا<ياؤها 
وحفظبا على صاحها فو أولى من تضييعها ا قررنا فى سائر ال لات واذا باع اللقعلة بأمر 
القاضى لم يكن لصاحبها ذا حضر إلا ان 6 و باعبا القاضى بفسه وهذا لان البيع نقذ 
بولابة شرعية فهو كبيع فذ باذن المالك وان كانباعبا لغير آمر القامضى فالبيع باطل وله 
من لاولابة له علي امالك بغير أمر معتبر شرعاً ثم ان حضر صاحپا والقطة قائمة في بد 
| المشتري خير بين أن جز بیع ویاخذ القن وبين أن بطل ليغ وباخد عبن ماله لان البيع 
كان موقوفاً على اجازته کا لو كان حاضرا ين باعه غيره بغير أمره فان کان قد هکت 
اللقطة في بد المشترى فصاحها بالمياو ان شاء ضمن البائم القيمة لوجود البيع والتسلم 
منه بفیر إذنه وان شاء ضمن الشتری بقبضه ما-كه بنفسه بذیر رضاه فان ضمن البالم كان 
لقن ابائم لانه ملكه الضمان فينفذ البيع من جهته ولكن بتصدق با زاد على الفيمة من 
لمن لاله حصل له بكسب خبيث فان قيل الضمان انما يلزمه بالتسليم والبيع كان سايقا 
عليه كيف فذ البيم من جهته باداء الغمان قلنا لا کذلات ب لكا رفعه ليبعه امير أمر الةاضى 
صار ضامت مئزلة لودع يديم الوديمة ثم يضمن قيمنها فان‌البيم فك من جهته بهذا الطريق 
وهو انه 6 رفبا الى البيع صار ضامتاً فيستند ملكه الى تلك المالة فان ممن الشتری‌فیمتها 
رجع بان على البائ لان استرداد القيمة منهكاسترداد امین فیطل البيع به ولوس له أن 
يجيز البيع لعد هلاك السامةلان الاجازة فى حقه بمنزلة ابتداء القليك فلا يصمح إلا فى حالة 
بقاء اللءتقود عليه ولو كان المقود عليه فاا فى بده وقد قبض اللاقط امن وقد هلك فى 
بده تم أجاز لبي نغذ لقيام العقود عليه وكان الط أمينا ف المن لان اجازته فی ال تاه 
كاذنه فى الانتداء واذا اخذ عبدا خاء به الى مولاه فقال هذا عبد ادق فقد وجب لى 
الجمل عليك وقال مولى المبد بل‌هو الضال أوقال آنا أرساته فى حاجة لى فالفولقول الولى 
لان الراد يدعي لنفسه عليه الجمل والمولى نکر ذلك ولانه يدعى ان ملكه تفیب بالا باق 

وا مولى منكر لذلك فالقول قوله مع ينه واذا هلكت التقطة عنداملتةط فبو على ثلاثةأوجه 

| ان کان <ين أخذها قال أخذتها لا ردها على مالكبا وأشبد على ذلك شاهدين فلا مان 
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له لاه مأذون فى أخذها للد ميت ندوب لت شرت كان هذا ال نم 
الا خد باذن امالك فلا يكون سا للغمان وان كان أخذها لنفسه وأفر بذلك فهو ضامن | 
خالانه منوع ه من أخذها فعان مد في هذا الاأخذ فيكون ضامتا كالناصب والاتصل | 
فيه قوله صلی اه عليه وس على اليد ما أخذت جتى دای ميان ناخد والا-خذ مطاتاً 
من بکون عاملا لنفسه وانل يكن أشبد عند الالتقاط ولکنه ادعی انه أخذها لارد ودی 
م احبها اله أخذها لنفسه فعل قول أِى جنيفة ود رحهما انه القول قول صاحما والمتتقط 
ضامن‌ومند أ بوسف رجه الله القول يول الط مع غينه وج( (أحدحما) ان مطلق 
فل امس مول عل ما بحل شرعا قال صلى الله عليه وسل لاتظان بكامة خرججت من فيأ خياك 
و وأنتتحد ها فى الخير تملاوالذى حل لمشرعا الا خذلاردلا لنفسه فیحمل‌مطلق فمله 
عليه وهذا الدلیل الشرعی قم مقام الاشپاد منه ( والٹانی ) ان صاحما يد عليه سبب 
الضمان ووجوب القيمة فى ذنته وهوهنکر لذلك فالقول قول لو ادعی عليه الذصب وها 
بقولان كل حر عامل انفسه مالم بظیر منه ما بدل على آنة عامل اغیره ودلیل کونه عاملا 
لمبره الاشباد هنا فاذا ترهکاناخنا انفسه باعتبار الظاهر هذا اذا وجدهافي موضع تكن 
من الاشباد فان لم يكن متمكناً من لا شرا مدم من بشبد أ خلوفه على أن بأخذ منه 
ذلك ظا فالقول قوله ولا ضهان عليه والثانى أن أخذ مال الخير لغير إذيه سبب موجب 
للغمان عليه إلا عند رجود الاذنشرعاً والاذن شرعاً مقيد شرط الاشبادعليه والاظبار 
فاذاترك ذاك كان أخذه سباً اغمان عليه شرعاً فلا يصدق ق‌دعوی السقط مد ظبور 
ساب الغمان كن أخذمال الذير وهلك في بده ثم ادعى ان صبا حبه أودعه 1 بصدق في ذلك 
إلا ححة وان قال قد التقطت لقطة أو ضالة أو قال عندی ثی" فن سمعتموه ينشد لفطة 
فدلوه عل "فلا جاء صاحبهاقال قد هلکت فبو مصدق عل ذلك ولا ذمان عليه لانه أظبرها 
عا قال ونين ان آخذها لارد فعان انا فها ولا بضره آن لابسمی جنسبا ولا صفتها 
فى التعريف لانه انما امتنم من ذلك لتحقيق الحفظ على امالك كيلا لسمع انسان ذلك منه 
| فیدءها لنفسه وخاد مه الى قاض رى الاستحقاق لمصيي العلامة فقد يبنا ان فى هذا 
.اختلاقاً ظاه را وما برجم الى تحفيق الفظ على امالك لا يكون سب لضان عليه وكذاك لو 
وعد لقطتين فقال من سمعتموه بنشد لقطة فدلوه على وان لم ل عندی لقطتان م‌هلکتا ۱ 
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| ند نم جاء صاحيهما فلا ان عليه فيا لاله أظبرها با كر من التعريف فالقطة سم 
| جنس بآناول الواحد وما زاد عليه حتى لو قال عندى لقطة ری من الضمان وان كانت 
| مه مشرة لان الاشباد بهذا اقفظیم منه في حق كل واحد منبما واذ أخذ ارجل قبل 
را ده الى المكان الذى و جدها فيه فلا ضهان عليه لصاحيبا وان هادککت قبل أن 
| يصل اليها صاحبها أو استہاکہا رجل آغر لان أخ-ذها للتعريف لم يكن سبباً لوجوب 
الغمان عليه وكذلك ردها الى مکاپا لاه نسخ لفعله فلا ؛ ونسببا لو جوب الضمان عليه 
كرد الوديعة الى مالكبا ورد القصوب الى صاحيه ولاه مجرد الاخذ لا مور" م لما 
لاحفظ فقد با بذها عل ظن اما لبان كان سمط منه مثليا ذا تأمابا وعلم انها لیست 
له ردها الى مكانبها وقد , أهذها ليعرف صفتبا حتی اذا سمع انسانا يطلبها دله علبا وقد 
إأخذها ليحفظبا على امالك وهو بطع في في أن تمكو وس أنه الا ني تااس بف 
يهنا أوطمما فى ذلكردها الى مكانها فلبذا لا يضمن شيا شيشا واعا الغمانعل المستباك شا و 

1 کان الاول آ خذها له مم أعادها ال مكانها فبو ضامن لما ان هکت 0 


غيره فلصاحببا انیا شين اننا شاء لان أخذها لنفسه سبب موجب للضمان عليه 
ولمد ما وجب الفمان لا برا إلا بالرد على المألككااخاصب واعادنها الى مکانها ليس برد 
على المالك فلا يكون مسةطا للضمان عليه وقيل على قول زفر ببرأعن الضمان لاله فسخ ضله 
ا عا صنم فيسقط عنه حكم ذلكالفعل ونظائر هذه السثلة ذ كرهاف اختلا ف زفر ويمقوب قال 
اذا كانت دابة فركبباتم تزل عنبا وتركبا في مكانها فعلى قول زفررحه الله لا مان عليه 
| وعلىقول أب بوسف رجه الله هوضامن ما وكذلك لو تزع الام من أصبعنام ثم أعاده 
الى أصبعه بعد ما اه نم ' ام عند أبى بوسفرحه الهلا برأ عن الضمان وعند زفر بي 
عن باه ولو اعاده الى أصيعه قبل أن ينتبه من تلك النومة ۳ بالافاق فزفر رحمه 
اذ عر ع مارك اش اد على الحال الذى أخذه وأو وسف رحه 
الله قول لها انتبه صاحبه وجب عليه رده فى حالة الانتباه فلا يكون نومه مد ذلك مسقطا 
لاضیان عليه مخلاف ما اذا ردهقبل أن فته وكذلك لو كان وباظيسه م نزعه وأعاده الى 
مكانه فبو عن هذا اللاف هذا اذالس هما بلاس ذلك اثوب عادة فأما اذا كان قيصا 
۱ فوضه على عاتقه نم أعاده الى مكانه فلا مان عليه لان فذحف وشن باستعال قلا يمير | 
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به ماو نات نج ان هقی افو تال سرب تماق اش ری 
| في ذلك سواء لان مض الناس لبون انم في المنصر من اليد الى للنزين والاستمال 
| وان لسه في أصبع آخرل يكن ناما لان القصود هنا الحفظ دون زین به وذ کرهشام 
عن ممدرحبما الله ان ببسهعلى اتم فىخنصرء لم يكن امتا لان القصودهو الفظ دون 
| لذن به ال هشام رجه الله فقلت له من السلاطين من تختم خفن لین فقال يكون 
| أحدما لخنم لالتزين ثم قال حر تی أتأمل فى هذا والماصل ان الرجل اذا كان معروقا بان 
| ببس خاتمين للتزين فبذا بيكون استمالا منه وإلا فبو حفظ وكذلك ان کان‌سیفا تقار به 
| فبذا استمال وا نكانمتقلدا سيفاً فكذلكلان البارز قد بتقلد بسيفين إلا أن رکون تقل 
| بسيفين فینذ تقلده ببذه اللقطة يكون حفظاً ولا يكون استمالا فلا يصير ماما لما قال 
وكذلك الناصب اذا رد الدابة الى دار صاحيها لم يبر من الضيان حتى يدفمها الى صاحبها 
| خلاف المستعير اه لیس بضامن لما فاذا ردها الى دار صاحبها فد أنى با هو اامتاد فى 
| الرد فلا بكون طا شيا فأما الغاصب منامن لها -فاجة له الى رد مسقط للغمان عليه 
| ولا محصل ذلك ما | يدها الى صاحبما رجل جاء الى دابة مريوطة لرجل -فلها ول يذهب 
۱ عام ذهبت الداية ذلا ضهان على الذى حلها وروی عن #درحعه الله انه ضامن لا وعلي 
| هذا لو فتح باب القفص فطار الطير أو قتح باب الا صطیل ففرت الدابة وجه قول مد ان 
| نی حل الرباط أو فتح اباب فى المقيقة مزيل لهانم موجد شرط الذهاب إلا أن ماهو 
أعلة تلف هنا وهو فمل الطير والدابة ساقط الاعتبار شرعأ وتي مث له حال الاتلاف علي 
| صاحب الشرط فيصير ضامنا كحافرالبئر في الطريق فان آوجد شرط السقوط بازالة الک 
۱ عن الا رض فأما العلة تقل الماثى في نفسه ومشيه في ذلك الوضم ولكن لا تمذر اضافة 
الاتلاف اليه اذالم يكن عالا به كان مضافا الى الحافر <تى بکون ضامنا وكذلك من شق 
زق اسان فسال منهمائع كان فيدفهو ضامن وعمله ازالة نع فقط فأما علة السیلان كونه 
ماما ولکن لما تعذر اضافة الحكم الى ما هو الملة كان مضافا الى الشر ط ط وعل هذا لو لع 
أحبل قندیلفسقط فممل القاطع فى ازالة المانع فكان ضامنا هذا الى وأو حنيفة دا 
بوسف رهما الله ولان عله فى امحاد الشرط کا قال تمد رحمه الله وقد طرأ على ذلك 

الفعل فمل فاعل معتير حصل دالتاف فدسط اعتبار ذلك الشرط وال بالتلف على هذا إا 
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فم الب قو بان ضل الدابة هدر تام هو غير متب في ااب ان ولكنه سب 
| فى نسخ حکم ال به ألا تری ان من أرسل ابه فى الطريق فأسابت في سير ارساله | 
| مالا أو نفسا كان المرسل ضامنا ولو تيامنت أو تياسرت ثم أصابت شيثا م يضمن المرسل | 
۱ واعتبر لها فى نسخ ححكم ضل المرسل به فكذلك هنا متیر ضلها في اخ حکم فمل الذي | 
حلها أو فتح باب الاصطبل هوهو نظير من حفر بر فى الطريق با حربیلا أمان مألی 
فيه يرهم بضمن الحافرشيئا وفل المربى غيرمعتبر في ایحا الضمان عليه م نامر فى 
| نسخ حكرفمل الحافر به وهذا مخلاف مسئلة الزق والمبل فاته ما طرً على فاه مايه | 
حتى اذا کان مأفی اازق O‏ ثم ذاب بالشمس فسال لم إضمن الشاق فان قبل كيف | 
يستقيم القول فی‌هذه الفصول بان جملهفى امحاد الشرط والشرط تأخر عن الملةولا يسبقها أ 
شا هدا قرط مق ال دد ام يوعد عله رجوه ارط ومد و جرد الست | 
إلا أن السبب بتقدم وال شرط تأخز فهذا التقدم في ممنی السبب ولكونه مزيلا لانم هو | 
شرط کا ينا وعل هذا لوحل قيد عبد انق فذهب العبد لم يضمن عبت قا قال تمد رمه | 
الله إلا أن يكون المبسد نوا یناد يضمن لان فسله فى الذهاب غير معتبرة رعافييق| 
| الانلافمضافا الى ازالة لانم بحل القيد وقال ایشا لو کان هذا المجنون ا في بيد تمناق 
غل انسان قبده وتح آخر الباب فذهب فالضمان علي الفام لان حمل القید لم يكن ازالة | 
| انم قبل فتح الباب واتهام ذلك بالفائ لاب فهو الضامن وعلى قول الشافى رضى الله عنه | 
فى هذه اافصول ان ذهب في فور فتح الباب أو حل الرباط فهوضا من وان لم يذهب | 
في فوره ذلك فلا ضمان عليه لان لمالم بذهب في فوره فقد علمنا ان لباب لم يكن ءانما له | 
| واعا ذهب مد حدث لهوقصد الدابة عنده معتبر واذا ذهب فى فوره‌فقدعامنا ان الباب 
| كان مالعا ومن أزالهذا نع فهو متمدی فیا صنع فيكون امنا واذا كانت القطة في بد | 
مسلقادتاها زَخلووستها فأیی الذي فى بده أن يدفمها اليه إلا بديئة فأقام شاهدين كافرين | 
لم جز شهادمهما لا: مهأ موم على السام في امد ستحقاق دده عليه وشهادة الکافر ليست حمححة | 
۱ على السل وان كانت في مد كافر فكاذلك في القيامن لائی لا آدری لملها ميك الم وشهادة 
الكافر في استحقاق ملك امل لست مححولکن في هذا الاستصان فی له شهادما 
لامها تقوم 1 ود والتقط کافر وشماهة i‏ و 
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يتوم اجا ۴ بتوهم أنما لكافر فتقابل الوهومات ب مع ان ن للوهوم لادمارض المعلوم وان 
كانت في بدي مسار وحكافرلم جز شهادتهما فى القياس عل واحد مہا وفى الاستحسان 
جوز عل الكافر مهما فيقضى له ما فى بد الکافر لما قلنا واذا أقر الملتقعط بلقطة ارج ل وأكام 
آخر اليينة اه له قضيت مما للذي أقام اليينة لما قلنا ان البينة حجة فى حق الكل والاقرار 
ليس ححجة في حق الغير والضعيف لا بمارض القوي فان أقر چا لأ حدها أولا ودضبا اليه 
بشي رحكم فاستهلكبها ثم أقام آخر البينة فله أن يضمن ان شاء الدافم وان شاءالقابض لانه 
أئبت ماکه بالمحة وکل واحد مهما متمدي في حقه فان ضمن الداقم برجم على القابض 
لاله مقر ان القابض أخذ ملك نفسه وان لیس . دضامن شا هه وإقراره ححة عليه فى اسقاط 
حقه وان ضمن القاريض ل يرجم علي الدافع ایس لابه فى تیش كا زعاملا لنفسه وان دفع 
شَضاء الام ضي فله يضمن اقابض انشاء لا قلنا وان‌آراد أن (ضمن دافم فقد قال مرة فى 
آخر هذا الكتاب ليس له أن يضمن الدافع وقال مرة أخرى له أن يضمن الدافم وحيث 
قالله ان يضمن الداع فهو قول مدره الله وما قال ليس له أن بضمن دافم فبو فول ۹ 
بوسف رمه الله وأصله مسئلةالوديمة اذا قال هذا المين فى بدي لفلان أودعنيه لان | 
رج لآخر فان دفمه الى المقر له الا ول بير قضاء القامضى ضمن للمقر له بالوديمة بالاتفاق أ 
وان دفعه قضاء القاضى فكلذ لك عند مد لابه باقراره ساط القاضى ص القضاء فبو کا لو 
دل انان علي سرقة الوديمة وعند أبى وسف رجه الله لا ضهان عليه لان بافراره لم تلف ۱ 
شيئاً على صاحب الوديمة والدفمكان قضاءالقاضى فلا يكون موجبا للغمانعليه فكذ لك هنا 
الملتقط. أمي نكالمودع فاذا دفم الى القر له مَضاء » القاضی لم يضمن فى قول آنی نوس ف شيئا. 
لمن ی البينة وهو ضامن له فى قول مد واقه أعل 


3 مجه كتاب الارباق دم 


|[ غل الشیخ الامام للا جل الزاهد رحمه الله اعم بان الاباق ترد فى الانطلاق وهو 
من سوءا لا خلاق ورداءة في الاعراق بظبر المبد عن سيده فرار البصير مالهذمار افراده 
] ال مولاء واعادته ال مثواه اصان راشتان واعا حزاء الا حسان الا الاحسان فالكتاب 
أ ایانابلزالستحق قراد في الدنيامع ماله من الاجر في اي غانة اللبفات ومنع الستدى ] 
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7 557 ولهذا بدأ حديث سمید بن المرزنان عن أبى مرو الشدبانى قال كنت الم 
: تداق مسمود ر ان رقم باق من القوم فقال | 
سوم افد آصاب أجرآفقال عبد اله رشى اه عه وجملا إن شاء من كل رأ س مین | 
| درهاً وفيهذا الحديث بیان ان اراد مثاب لان عبد اله بن مسعود رضى الله عنه لم ينكر أ 
| طییم اطلاق القول بأنه أصاب أجرا وفيه دليل على انه يستحق المعل على مولاه وهو | 
| استحسان أخذ به عاونا رحبي الله ٠‏ وفى یاس لاجمل له وهو قول الشافهى رضى الله عنه | 
ااانه برع متفه في رده علي موه ولو تبرع عليه مین من بان ماله لم إستوجب عليه | 
| عوضا عقابلته فكذلك اذا تبرع عنافمه ولان رد الآ تق هى عن المنكر لان الا باق منكر أ 
والهى عن الدکر فرض على كل مسا فلا ستو بمب باقامة الفرض جملا ولكنا ركنا هذا 
| القياس لاتفاق الصحاءة رم ى الله عنم فقد اتفقوا عل وجوب ال ممل لان |إنمسمود رضى 
| اله عنه قال في مجلسه ما قال وقد اشنهر عنه ذلك لاعالة و نکر عليه أحد من ی أقرانه وقد أ 
| مرش قوله عام لاال والسكوت ند ذاك من اظبار اللات < يمل من لعتقد خلافه | 
فن هذا الوجه ثبت الاجاع م منم ثم هم مقا على أصل وجوب ابلمل وان اختلفوا في 
| مقداره قال مر رفی الله عنه دنار أو انا عشر درهاً والعلى رضى اله عنه دنار أو أ 
اعشرة دراهم وتال عمار بن ياسر رضی الله عنه اذا أخذه فى الصر وله عشرة دراه آو دينار 
| وان أخذه في غير الصر له آرسون درا فقد اتنقوا على وجود أصل الجمل وك ام 
| حجة والا صل أن الصحابة رضى له عنم م تی اختافوا فى شی“ فالحق لا مدوم ولیس 
الاحمد أن ترك جيم أقاويهم برأنهولكن يرجح قول البعض على البعض فنجن آخذنا 
| قولف اماب أصل لمعل ورجحنافول ابن مسمود ری الله عنه في مقداره «(فانقيل» | 
| کان ينبني أن بۇخذبالاقلفی المقدارلانهمتيقن به إقلنا)» انما ) بو خذبالا قل لان التوفيق 
| بين أقاويليم ممكن بأن بحمل فول من أفتى بالا فل على ما اذا رده ما دون مسيرة سفر | 
وقول من أفتى بالا كثر على مااذا رده من مسيرة سفر 6 فسره عمار زياسر رضی الله عنه | 
فان قوله ان أخذه فى الصر كناية ما دون مسيرة سفر وان أخذه خارج الامر كتابة عن 
| مسيرة سفر ومتى أمكن التوفيق بين أقاويلهم وجب المصير اليه ثم الاخذ بالاقل انها | 
یکون فما نقواونه با ر امهم وحن نم ام ماقالوا هذا بالرأى لاله خلاف الفياس ولان نمب 
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| رسول ا والثدت لازنادة من و ی 
بالا كثر هذا هو الهاية فى القسك بالنة والاخذ بأقاويل الصحابة رضى اله عنم قفد 
| قامت الشريمة فتواهم ای اخر الدهر ولیس لاحد أنيظن er‏ إلا ا اة ونه | 
| سوى ماذکره عن ابراهم قا کی برد الناس مضہ على عض معناه آن اراد حتاج الى 
| معا له ومؤنة فى رده وقلا برغب الناس في التزام ذلاك خشية فنی امجاب‌الجمل للراد ترغیب | 
له فی‌رده واظبار الشکر فى الردود عليه لاحسانه یه الاانابراهي کان ستحب ذلك ولا | 
وجه ليت 3 استجت )۳ ٤ e‏ لابق وه 
| ارا فين المر وال شرم ره و ذلت ا 
۱ الشمى عل ماإذارةة ها دون رة تفر وام الاحتجاح بقول شرح رحمه الله ۱ 
فی هذا ونحوه لان الصحابة رصّى الله عنم قلدوه القضاء وسوغوا لها زاعة .میم فى | 
| الفتوی ألا دق الف هلا ون ىاللّه عنه فى رد شبادة المسن رطی الله عنه وان مسرو 
1 رجه الله خالف ان عياس رضی الله ما فى موجب الندر “4 الولد ور ابن عباس 
| ری اله ما ال قوله فمرفنا أن من كان هده الصفة فقواه كقول المحابی ٭ م الشافی 

استحسن برأبه فى هذه ا مسثلة من وجه فقال و کان المولى خاطب قوماً فقال من رد منکم 


عيدى فله کدا فُرده آحدهم استوجب ذلك السمی وهذا ی باه القباس لان المقد مع 
المجهول لا قد ویدون الفبول كذلك ولا شك ان الاستحسان الثابت اتفاق الصحابة | 
ری الله عنم خير من الاستحسان الثابت رأى الشف رضى الله عله ولا ححة له فى | 
| قواه تصالی ولمن جاء به حمل یر لان ذلك كان خطاب لیر معين وهو لا يقول به فانه لو أ 
قال من رده فلهكذا وم مخاطب به قوماً انم فرده أحدهم لايستحق یئا نم هذا تمليق | 
استحقاق الال بالحطر وهو قار والتهار حرام فى * شر بمتنا وم يكن حرام فى شرءة من | 
| قلنا ان اليه اعتبرقول الاك لامات أمر نت د للذن م م 3 ر من جهة القير 
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| برجم عليه عا لاقه من المؤءة في ذلك «إقلنا لو كان هذا معتبراً لرجم عليه ما مق فيه من 
۱ للؤنقدون السمی» ثم الأ مرهنا ابت أيضاً بدون قول ألا ترىأن المد البارب منمولاء | 
۱ مادام عرأى العين منه نادي مولاه على أئره خذوه فعرفنا مپدا انه ا لكل من در | 
| على آخذه ورده على أن برده له والامر الثابت دلالة عنزلة الا مرالتابت افصاحا- ثمذكر | 
عن الشمی فیرجل أخذ غلاما ا فأبق منه قال لا ضمان عليه وذ كر بمده عن جرير بن | 
| لشيرعن آشیاخ من قومه قال أخذمولى لاحى آنا أرق منه تحوحى فكتبالى مولاءأ نيأنى 
۱ اهل فيجتعل لهمنم ففعل ذلك م کتب اليه فأقبل بالميدفا نقمنه فاختصموا الى شرح فضمنه 
0 إياه ثم اختصموا الى على رضی الله عنه فقال تحاف العبد الا حر لمبد الا سود باقه مادق 


| أخذه للرد عل‌مولاه لانه ذه باذن مولاه 6 بنا‌وفی هذا دليل عل ان الراد يستوجب | 
۱ الجمل وكان ذلك أمرا ظاهرا حتی | مخف على موالهم عن كني الا خذ ال مولاه آن ! 
نی أهله فیجتمل له منم إلا اله كان من مذهب شري تضمین الا جير المشترك فبا كن 
التحرز عنه والستوجب للحمل عزلة الا جير المشترك فاپذا ضمنه وکان من مذهب على 
رضى الله عنه انه لا يضمن الاجير المشترك کا ذ کر عنه فى کتاب الاجارات فى إحدى 
الروات‌ن‌ولکن القول قولهمم عينه وقوله) محلف المد الاجر بريد به‌الرادسماه ا 
| وقدرته على أخذ الابق وسمی الا ببق آسود الخبت فعله‌وهو من دعابة عل رضی اله عنه | 
قال واذا أتى الرجل مد انق فأخذه السلطان غسه اء رجل وأقام البينة انه عبده فاه 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


يستحاف بالله ما مته ولا وهبته ثم يدفم ايه أولاء نقول ينبنى لاراد أنيأتى به ااسلطان | 
تخلاف ماس في اللقطة لابه هدر على حفظها بافسه ولا قدر على حفظ الا لتق نفسه 0 
| عأدة فرفعه الى السلطان لهذا ولانه يستوجب انمز بر على إباقه فیرفعه الى السلطان ليمزره | 


۱ وبأخذه السلطان منه لیحسه وذلك وع لعز بر 9 من بدعيه لا دستحقه بدون البينة ماذا ۱ 
| أم الببئة فقد أثيت ملک فيه بالححة الا انه حتمل أن بکون باعه أو وهبه ولا يعرف | 
| الشبود ذلك فب تحافه عل ذلك فان قيل» كيف يستحلفه ولیس هناخمم يدعي ذلك نلا | 
| يستحافه صيانة لقضاء القاضى والقاضى -أمور بان يصون قضاءه عن أسباب المطأ حب أ 
| الامكان أو يستحلفه نظرا لن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له نذا 
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أ كفيلابحق نفس حتی اذا حضر مالك وأراد أن يضمنه يمكن من أخذ الكفيل لبحضره | 


حلف دقمه اليه ولا آحب أن رخذ منه کفیلا وان أخذ منه كفيلا لم يكن مسب ولكن 
آن بادأ الى هذه روابة أبىحفص وفيروابة أبى سلبان قال أحب ال أن ,أخذ منه | 
۱ كفيلا وان ل يأخذمته كفيلا وسعة ذلك ٠‏ من أصهابنامن قال ماذ کرفی‌رواة أبى حنص | 
اقول أبى حنيفة رجه الله فال لا بری أخذ الکفیل للمجهول 6 قال فى الجامع الصغير فى | 
|| أخذ الكفيل من الوارت هذا ثى* احتاطه عض لفضاة وهو ظل وما قاله فى روابة أبى 


|سليان رحمه الله قوطما لانهما يحوزان للقاضى أن يحتاط بأخذ الكفيل صاله لقضاء تفه أ 
۱ 


أو نظرا لمن هوعاجز عن النظرلنفسه والا صم ان فيهروابتين وما ذكر فىرواية أبى:سلمان ا 
أقرب الى الاحتياط فرعا يظبر مستحق بقيم اليبنة على الولادة فى ملكه فيكون مقدماً علي 
امن ام اليبنة على املك المطلق أويقي البينة على لمك المطلق قيكون مزال أو بق اليينة على | 
نه اشترادمنهفامستحب أن بأخذ منه کفبلا لهذا ولکنه موهوم لم بقم عليه دایل فكان في 
| سعةمن أن لا أخذ منه كفيلا. وما ذ كرف رواية أبى<فص أقرب الى الفياس لان استحقاقه 
| ثابت با آقاممن اليينة واستحقاق غيره موهوم والموهوملا يقابل امعلومفلا يستحب للقاضی | 
| ترك الممل الا حجة معلومة لامر موهوم أرأيت لولم بمطه كفيلا أولم جد كفيلا أ كان 
| يمتنع القاضى من الفضاء به له وقد أقام ابييئة ولكثه لو أخذ منه كفيلا فهو فیا صنع محتاط 
| جتهدفلا یکون مسيئاً وان لم يكن المدعى يدنة وأقرالمبد انه عبده فانه يدفعه اليه وياخذمئه 
| كفيلاء أما لدم لبه فلان العبد فى بد نفسه وقد أقرباه ملوك له ولو ام آنه حر كان أ 
| قوله مقبولا فكذلك اذا أقر أنه ملوك له يصح اقراره في حق نفسه لانه لا منازع لما فيا 


| فالا وخبر لخر ول على الصدق مالم يمارضه مثله ولكن بأخذ منه كفيلا لان الدفع اليه 
| عالیس محجة على القاضى فلا ازمه ذاث بدون الكفيل بمخلاف الاول فافع هناك ليس 
| محجة اة في <ق القأضى بوضحه أن قول العبد بعد افراره بالرق فى تعيين مالكه غير 
| مقبول ألا ترى انه لو کان في بد رجلين وأقر بالك لاح هما لم يصح اقراره وان ینم 
۱ فكذل كلا بصح اقراره‌في استحقاق اليد الثاتة للقاضى بعد ما أقر برقه فلا دمن‌آن بأخدمته | 


فیخلصه من ذلك فأما اذا أقام اليينة فقد أثبت استحقاق الیدعلی القاضى ولابلحق القاضی | 
مان في الدفم اليه حجة اليينة فابذا لا حتاط باخذ الكفيل وان لم يكن للمبد طالب فاذا أ 


nemet 
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نگ 


طال ذلك باعه الامام وامسك غنه حتى مجی* له طالت ب وعم البينة أنه عبده فيد فم اليه امن 
ألانه مأمور بالنظر ویس من انظر سا كه مد طول المدة لانه تاج الى النفقة وربا ۲ 
۱ 


نه على نفقته ولانه لا بأمن ان بالق »نه فكان حفظ نه أيسر عايهمن حفظ عينه وأنفع | 
لصاحبه وليس لصاحبه اذا حضر أن بتقض بم الامام لاله نفد بولابة شرعية ويتفق عليه | 
انام في مده حبسه من یت الال لابه محتاج الى النفقة عاجز عن ااعکست اذا كان 
محبوسا ولو أمره الامام بال خرح‌فیکنسب فأرق انا فكان النظرفى الانفاق‌علیه من یب 
ال لاه مد نرب وهنا من جلة نالب ثم بأخة ذلك من ساح ار ون 
عليه أو من عله ان باعه وقد ببنا هذا فى نفقة الماتقط بأ مر القاضى فكذلك في نفقة الامام 
امن بيت المال على لا ق لان فضاءه فى ذلك للمساين لا للفه فان أقام ماه بسيو 1 
امباری لم من شوادهم لان العبد فى د امام المسامين واستحقاق بد بد المسم لابكون شبادة أ 
النصاريوان آم پبشة من السامین وقد باعه الا مام فزمم انه كان قد دبره أوكانت جارية 
فزعم انها كانت أم ولده لم بصدق على فسخ البيع لان البيع نفذ من الناضى بولاية شرعية 
فكآن الاك باشر بیعه نفسه ثم ادعی شیبثا من ذلك ولا بصدق على ذ فسخ البيع الاأن 
یکون اها ولدوقد ولدته في ملكه فیدعی انه ولده مها فینگذ بصدق‌وشت النسب وفسخ 
ابيع کا لوكان اشر البيع بنفسه وها لان ميوت نس ولد حصل العلوق به فى ماک | 
ازلة الينة فيا برجم الى ابطال حق ال ألا ترى ان امرض اذا أقر ره ما أم ولده ۱ 
ومعها ولد يدصى نسبه كان صد في ابال حق الغرماء والورنة عا خلاف ما اذا ) يكن 
معبا ولد فبذا مثله واذا وج-د الرجل غلاما أو جارية انا بلدا أو غير بالغ فرده الى مولاء 
فان كان أخذه من مسيرة ثلاثة أيام أو أ کثر فله الجمل أردمون درها ولا يزاد على ذلك 
وال لمدت اله لان تقدير الجمل بأريمين ا من مسيرة سفر نابت فتوی ان ۱ 
مسمود رضى الله عنه والزيادة على القدرالثابت شرعا باراي لا جوز ولان ادى مدة السفر | 
معلوم ولا نهاية لا وراه ذلك والحكم لابتغير به شرعا كسائر الاحكام التعاقة بالسغر وان | 
| أغذه فى المصر أو خارجا منه ولكن فما دون مسيرة سفر فالقياس لاثی" لهلان التقدير | 
لت ست ع عر لدت e e‏ لا اق ۱ 


۱ 


۱ 


00 الا 1 03 


| 1111 9 77 7 على در الکان والمناء لان في مدة ۳۳ 
وجوب الجعل ليس لمين الدة بل لا لحق من العناء والتعب في رده وقد وجد امض 
فلك فيستوجب من الجمل قدره ألا ترى ان امالك لو استأجره بعلل معلوم ليرده من 
مسيرة بوم استحق من السمی قدره فكذلك فيا هو ابت شرعا وان كان أنفق عليه 
| أضاف مقدار الجمل یر مر القانی فليس له سوى الجمل لاه متبرع فبا أنفق وان مات 
| منده قبل أن برده أو ابی منه فان كان آشید على ذاك حين وجده انه انما اج -ذه لرده | 
على صاحبه فلا ضمان عليه وان أقر انه أخذه لنفسه بو صامن وان ادی انه أخذه للرد ۱ 
ولكنترك الاشبادمع الامكان فبوعلی الملاف وقد بیناهذا فى اللقطة فك ذلك في الا بق | 
لان المنی مجمعبما وهذا اذا عل انه كان انا فان أنكر المولى أن يكون عبده انا فالقول أ 
قوله لان السبب الموجب للضمان قد ظبرمن الا خذ وهوأخذه مال الذیر‌شیر إذنه فيو بدعى | 
مايسقطهوهو الاذن شرعا لكون امد یا ولو ادعی الاذن من لاه أخذه وأنكر أ 
الا ك کان ول قول فکذات هنا ول هذا لو رده فأنكر لول أن يكون ده نا نا 
| حمل له إلا أن بشید الشبوديانهأبق من مولاه أذ ان مولاه أقر ياباقه یناد الثابت بالبينة ۱ 
" کالثابت معانهة فيجب له الحمل واذا أعتقه امول في اباقه‌جاز ذلك لان نفوذ هذا التصرف ۱ 
۱ يتمد الماك دون ال_درة على التسليم حتی فذ في المرهون والواجر والجنن في البطن | 
والمبيع قبل القبض ف كذلك ينه ف فى الآ ق لان الاباقلا زيل ماک واعا لمحزه عن | 
| الفسلیم وذا لو باعه لم يز لان البيع لوصح إلا فها هو مقدور النايم للماقد وقدرته علي | 
0 التسليم عدم بالاباق ولان في ببعه معنی الغرر لا لام اوه فى الال حقيقة ولا موده | 
یقدر على التسليم وی رسول اله صل الله عليه وسلمعن یم الغرر فالغرر لا عنم غوذ | 
| المتق و والتدبير فلبذا صح‌منه اذا ظبر أنه كان قا وقت العتق ولو وهبه ارجل لم يحز لان | 
| الحية لاتم إلا بالتسليم وهو غير قادر على تسلیمه فان وهبه لابن له صفیر في عياله فالمبة, | 
| جائزة واعلامه بمنزلة القبض لانه باق فى د مولاه حكما فیصیر قارا لاصذير اليد الحكمى 
| الذى بى له وحق القبض فبا بوهم الم غير اليه وسواء کان السشير ف عاله أو ل يكن ن لان | 

| الولابة تاه له بالابوة فلا فلا شمدم ؛ ونه فى عدال غيره واءا ذكر قوله في عياله علي سبيل | 

| المادة أده ان بده حکنا لان اليد الیک ون ملكه ذلا اعدم | 


۱۷۱۵۲۲202 Tul ۳ 


۳ تراش ید يده ولا اق لاو جد ذلك 7 هذا الل ولا فر ىا 
کون مترددا فى دار الاسلام أو في دا ر الحرب»ووجه آخر فيه وهو ان اليد الحکمی 
| اعتبار تمكنه من الأخذ لاله لو قدر عليه وذلك باق ما دام في دار الاسلام بقوة الامام | 
والسلبين ومل هذا الطریق لو أبق الى دار المرب ثم وهبه لاه السنیر جوز رواء 
قأضى المرمين عن أبى حنيفة رحمه اللهلا ناليد الحكمى ليس بثابت له في دار ا ارب واذا ‏ 
۱ الق العبد المأذون 3 اشتری وباعلم جز وقدصار ححورا علیه انتحنانا وفيالقياس لا (صیر ۱ 
| جور عليه وهو قول زفر رجه الله لان مابه صح اذن المولى وهو قيام ماک فى رقبته | 
لاینمدم بالاباق لات الاباق لا اني اتداء الاذن فلا تا البقاء بطردق الاولى ٠‏ وجه ا 
الاستحسان ان المولى انما برضی بتصرفه مادام حت طاعته ولابرضطى به لمد عردهولانه‌فاما ‏ 
أن تقيد الاذن المطلق عا قبل الاباق لدلالة المرف أو يصير محجور؟ سد الاباق لدلالة | 
المجر فان الولی لو ظفر به أده وحجر عليه ودلالة المج ركالتصرب بالحجركا ان دلالة | 
الاذن کالتصر 2 بالاذن ولهذا صح اذن الا بق اشداء لان الدلالةيسقط اعتبارها عند | ۱ 
النصريح لاد ألا ترى ان تقدم الاندة بين دی انان يكون ! 2 له ق‌التناول دلالة | 
فان‌قال ۳ کل دطل حكم ذلك الاذن للتتصريم مخلافه ثم المولى لو ظفر به أده وحسه ظ 
| وحجر عليه فبو وان تجز عن تأدی‌فاشرع بنوب عنه في الحجر عليه کالرند اللاحتی بدار | 
| ارب عون الاما محا يتبال نين وراه لاه لو در ق قفا جر من دد | 
۱ اا شرع میت حکاً فبذا مثله وال في ناه لا لق والجنانه عور حدوده الم وا 

في الصرلان الرق فيه باق دد الا باق وء لك الولىقتم فيه و اعتباره يخاطب ب بالدفم آوالنداه 


را میت البينة عليه بااسر تة لم طمه الا مام حتی محضر ولاه فاذا حضم | 


| قطعه فى قول أبى حنيفة وحدرجمهما الله وقال أبو بوسف رجه الله امه ولاینتظر حضور | 
| مولاه وكذلك اذا قامت الينة عليه بسائر الاسباب الوجبة للمقوية من حد أوقصاص فبو 


| عل هذا اللاف» وجه قول أبى بوسف رح ال ان المبدف الاسباب الوجبة لامقوية كا لر أ 
| 
ا | بدايل أنه د ا کک CA e^‏ | 


| م ۳9 وق ۳ ۲ زو ملك ت المالية فق هون انب المرية 
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الات العقوبة شت علب ه پالبته تاره وبلاقرار تارة ثم فیا شت باقراره لا بش_ترط 


| حضور الولى للاستيفاء فكذلك فيا ثبت بالينة بل أولى لان البيدة ححة متعدية الى 


| الثا سكافة والاقرار حمية قاصرة فى حق القر خاصة ٠‏ وجه قول أَبى حنيفة ومد رجهما | 


| اله ان في اقامة المد عليه تفوت حق الولی‌فلامجوز إلا بمحضرمنهلان المد ليس تخصم‌عنه 


| والقضاء على ير خصم حأضر تفوبت‌حقه لا يجوز وببان‌هذا أن للم ولىحق الطمنفى الشبود | 

| حتی لو کان‌حاضرا كان طمنه مسموعا فن اقامة المقوبة تفویت حق المطمون عليه والدليل | 
| عليه انالمبدل وکا نکافر ا E‏ : تقبل شبادة الكفار عله بالاسباب الموجبة للعقو به ۰ 
| ولو ( يكن للمولى حق في هذه البينة لكان لايعتبر دنه فى ذلك والعبد ليس خەم عن ۱ 


و الولی لاله خصم باءتبار معنی اللفسية ولاحق للهولى فى ذلك فلا ينتصب خصا عنه وه 


e ۱‏ ليس للمولى حق الطمن 2 اقراره فلا يكون فىاقامة العقوبة عليه بالا قرار 


تفويتحقالولي ولانوجوبامقوبةعليه باعتبار معنی النفسية ولكنق الاستيفاء انلاف | ۱ 


مالية | المولي والبينه لا و جب شا شا بدون‌القضاه والاستيفاء فى المقوباتمن نة الفضاء 000 رق 
ظ | ال المعترض تمد القضاء قبل الاستيفاء ٠‏ جعل كالمفترن امل القضاء حتی عتنم‌الاستیفاه ء4 
إفاذا كان تمام قضائه متناولا حق المولى بث ترط حضور المولى في ذلك ' مخلاف الاقرار فانه | 
| موجب شقسه قبل قضاء القاضى وولاية الاستیفاه شت تقرر الوجوب فلا بشترط فه 


حصور المولي واذا أخذ العبد الا ١ق‏ وحبس في بلد فتقدم مولاء ال قاضى لد نه وأقام عايه ۱ 


شاهدين وطلب أنريكتب به الي قاضى اليد الذى هو فيه لم به الي ذلك في فول آ نی حنيفة | 
ود ر ہما الله ولو فمل ل نض القادى المكتوب اليه بدلات الكتاب وعلى قولأبى توسف 
يبه الى ذلك نطریق بذ كره وهو قول ان ای ليلى »والحاصل ان کداب القاضى الي 


۱ 
۱ 


| القاضى فى الدبون ميم بلاتفاق وكذلك في المقار لان اعلامبا في الدعوي والشمادة | 
| نکر المحدود دون الاشارة ال المين وف السروض من الدواب والثياب لا يحوز كتاب | 
۱ القاضی الي القاضى بالاتفاق لانه لا بد من اشارة الشبوه الى اامينلاتمضاء بشبادمم وذلك | 
| د. في کتاب القاضی الى القامضي فسا فى اليد والمواري فلا جوز کتاب القاضی عند | 


ان حنيفة ومد رحبما اله أيضا وهو القيلس لانه لا بد من اشارة الشبود الى المين ليتبت 
الاستحقاق ودا 2 کان عاك 3 اليلدة ليا ۳ الدعوى والشبادة إلا لمك 
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احضاره فلا جوز فيه کتاب القاضى الي اقا عاق سا المروض ولکن استحسن | 
| أو وف في العبيد قال امبد قد ,أبق من مولاه وقد بر له مولاه في حاجة من بلد الى بلا 
فيمتنع من الر جوع اليه وتعدرعلی الول ام بين ش وده و یدنه فى ملس القاضى فلوم قبل 
افه كتاب القاضى الى القاضى أدى الىاتلاف أموال الناس فكان قبول البينة بهذه الصفة 
4 | أرفق بالناس وما كان آرفق‌باناس فلا خد به أولى لان احرج ۰دفوع وكان بول مرة في 
۱ الجارية سا قبل كتاب القاضی الى القاضي * مرجع فقال لا بل في اخاره لان باب 
| الفروج مبنى حل الاحتياط ولان هذه البلوى تقل في 0 ال لا رسيا من باه ای 

اد عادة وال باق في الجوارى ندر أيضاء ثم بان مذهبه أن المدى شم عند القای 
| شاهدن عل حلته وصفته وانه ملوك له فيكتب له بذاك اليقاضی البلد الذى هو فيه 
|| عبوس فاذا ثرت الكتاب عند ذلك القاضى «شپادة الشبود عليه وعلى الم ووافق حلية 
العبد وصفته ماني الككتاب دفم ليه من غير أن عَضى له الاك وخ ف‌عنقه بارصاس 


للاعلام وبأخذمن لدی كفيلا ثم نی ه الدعي الى البإد الذى فيه شبوده ويكتب معه 
كتابا الى ذلك القاضي فاذا أتى به الى هذا القاضی أعاد شبوده ليشبدوا بالاشارة الى 

| العيد انه ملكه وحمه فاذا شبدوا بذاك قذى له بالعد وكتب الى ذلك القاضی عا ثبت 
عنده لبر ی كفيله ٠‏ وفى الجوارى على قوله الا ول لاندقمها اله القاضى الکتوب اليه ولا 
۱ ولكنه بت بها معه على بد أمين لانه لودفبا اليه لاعتنع من وطثها وانكان أميئا فى 
3 |انفسة لانه برعا ما ملو ؟ ته ولكن أبو حنيفة ود ريما الله قالا هذا استحسان فيه 

مض القبح فانه اذا دفم اليه امد بستخدمه فر | و ستدله ۳ كل منغاته قبل أن شت 

۱ که فيه نقضاء القاضی ورءا إظبر العبد اخيره اذاجاء به الىالتماضى الكاتى فاللة والصفة 
| لشتبه ألا ترى انالرجلين الختلفبن قديتفقان فىالملية والصفة ارت لوكانتجارية حسناء 
أكان سبعث ee‏ أمع رجل )ثبت له باح هذا قبح فلبذا أخذنا بالفياس فانکان القاخي 

باع الد الا حين طال حبسه وأخذثننه وهلك المبد دا م بعاد ال 
| وأقام البينةان عبدا اسمه كذا وكذا عبده فوافق ذلك صفة العبد الذى باعه القاضى لم قبل 
| ذلك ولا يدفم اله اش لان شهوده إيشبدوا على أسة ستحقاق مافي بد القاضي من القن انما ۱ 
۱ شبدرا عل الاسم الا وافق الاسم وا توافق الخلية الا أن و ان‌الید 
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ل لق الذى باعه القاضى من هذا الرجل هو عبد م_ذا خیناد شفى له القاضى بن لا ه ۱ 


أت املكف ذلك المد بعينه والبدل انما عملكءلك الاصل و5 ذلك ان یمه حتىقتل فاقام 
المد عى ابيئة أن المقتول عبده فانه بتمضى له بالقيمة لان القيمة ون كل واحد منهما دل 
عن العبد واستحقاق البدل باستح<ةاق الاصل » رجل أخذ عبدا ابا فباعه غير اذ ن القاضى 
نمأم المولى ببنة أله عبده فاله يستردهمن المشترى والبيع اطل لان الا خذ باعه شیر ولاية 
له فان ولاه تفید بیع له فى ملك الغير انما تثبت باذن المولى او باذن القاضى مد ءاشت 
اولاة له فاذا باعه دون اذن القاضی كان ابيع باطلا وان كان العبد هلك عند الشتری 
فالستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء لان البائع متعد في حقه بالبيع والتسليم والشتری 
بالقبض لنفسه اذا ضمن الشتری قيمته رجع علي البائم بان لان البیع لم سل من جبته | 
واسترداد القيمة منه کاسترداد العين وان ضمن البائم قمته امد بیع من حبته لانه ملکه 
بالضمان فیکون القن له ولکنه تصدق با فضل من الفيمة على القن لانه رح حص 
لاعل ملکه بکسب خدث ه دحل أقام اليزة عند قاض من الفضاة بان العيد الذى 7 
قاضى بلد کدا من فلان فبو عيده 1 کتاه الى ذلك القاضى الذى باع اد" لی فرذا 
جار ودفم ذلك القفانى اليه لش ادا ۶ ست بت كتاب القاضى ع:_ده بالبينة لان الدی ذه 
البينة لابريد أخذ عين المبد فان بیع القاضى قد نفذفيه ألا ترى انه لوأقام البياة عنده 
دفع اليه امن وم عکنه من أخذ العبد فعرفنا ان مقصوده انبات حق أخذ ان لنفسهفبذا 
واليينة الى 0 1 الدبن سواء فام دا يكاب القاضى له بذلك وهفی الكتوب اليه 
تخلاف ماسبق فان قيل» القن عون فى بد ذلك الفاضي كالمبد لا فم ولكنه معلوم 
بد د کرمقداره ؤلا, 0 الحاحة الى الاعا ره من الشبود إلى . عله للاستحةاق لاف العيد ٠‏ 
واذا وجدالرجل عبد1 ۳ أمة اا وهو نقدرعل أ خذه فاه لسبعه ركه وأحب ۱ أن بأخذه 
۱ لبرده على صاحبه ومن الءاماء من قول لا (سعه ت رکه لان ألهىء عن ع النگر فرض علي كل 
من بقدر عليه ولان حرمة مال الم كرمة نفسه ولو رأى إنسانا پفرق لم يمه الا أن 
لخاصه اذا قدرءليه فكذلك اذا رأى 5 وی ٠ولكنا‏ نقول هو حتاح في رده الي معالحة 
۱ ومؤية فکان فى عة من أن لا لازم ذلك وان كان الأول أن بللزمه ولاه فى الترك 
لد ارو سل لله عله وسل لایژی الضالة الاعنال وقال ضالة المؤمن حرق الثار ۱ 
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ونظاهر الحدث ول <هال أهل التقشف وحاق أمل لصوف لا بسن أذ فلا 
| أقل من أن ١‏ لس.عه الترك لظاهر الحديث (واذا) أخذ عبد 5 فادعاه رجل وأقر له العبد 
فدفمه اليه شیر آمر القامى فياك عنده ثم استحقه آخر سيئة أقا میا فله أن يضمن أهما شاه 
لکون کل واحد ما ات في<تمه فان ضهن الدافم رجم ره به على القابض لاله أ خذ المبد 
مله لنفسه وقد 0 ن غاصا لا مالكلا ولاغا ۳ الرجوع على الثانى جا 
يضمن ولانه لم بسیق اقر من الدافم ان بالك ولوكان أفر له بذلك ف ةط اعتبار 
اقراره لا صارمکذا شرعا رد أولى ٠‏ وان كانم يدفم الى الا ول حتى شبد | 
| شاهدان ءنده قدفمه اليه لور كم 9 أقام | اخر البدنة عند القاضى ۳ ه شفی ٠‏ به مدا لان 
البيئة الاو أقامبا صاح ہا فى غير عاس الک ذلا تكون مءارضة للبينة التى قامت في 
محلس الملا وحوب ۹ م حص بدينة موم 58 حماس القضاء واناعاد الأول بسته 
3 نفعه لضا لان اليد فى ال _د له وه ٠‏ ذى الد فى املك المطاق لا تءارض دنه 4 امارج ۱ 
وما یکتم المبدالا بق بالبيع والشر اه ولاحارة وغ ر ذلك لو لاه لاه باك 1 ۲ 
واذا م يكن li‏ کات ام له (املات و لاه * ره فى ملاك | كسب 5 » رقبته وال ارام 


الا ا تخل ار فبو لاذي او قال لانه فى ماه وک 4 "مار هذا الى قوله صل ۱ 
اله عليه وسل انراج بالغمان ولا بمقده صیر.! لیس بمال مالا فان النانع ات خذحک | 
المالية الا بامقد عندنا کا ببنه فى الاصب ومن صیر ما يس عال من ملك الغير ما لا بفعله | 
كان ذلك امال لکن ام ذکوزامن تراب غيره وباعه وکن یذبنی له أن بتصدق بدلانه | 
| حصل بكسب خبيث وان دنمه الى الو لمع المبد رقال هذا )ال غلة عبدك وقد سلمتهلك | 
فبو لامولى لاه أخذيالا تیاطفیا صلم و حرزعن اختلاف الملياء فانءندالشافعیر یاه | ۱ 
هذا الال للمولى وعندنا هو للا جير ولاعه من تمليك مالنفسه منه طوعا م يحل لامو | 
أ کله امتحسانا وفى القياس لا محل لان حق الفقير ات فيه حين وجب التصدق به فلا | 
علك ك الآ خذ اسقاط حق الفقر اء ولکنه استحسن وقال وجوب اانصدق به كان لمث ۱ 
دخل فيه لمدم رضى المولى به فا يظبر ذلك في حق الآخذ لافى حق الول بل بالتسليم أ 
الى الولی زول ذلك الث ذ كان له أن با كله استحسانا لاه کب عده وفى القياس | 
لاب الا جر لانالمستأجر ضامن للعبد باستماله والا جر مع الذمان لا يمتممانولكنه 
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| استحسن فقال المبد غير محدور عن الا كتساب وسيل المنافم ألا تری أنه لصح منه 

ق ول المبة والصدقة فاذا سل من ن العمل #حض ذلك العقد منفعة لانه لو لم بق العقد 
11 يجب على المستعمل له ذئ فلبذا أنفذنا ذلك المتدشخلاف ما اذا تاف لانه لو نفد العقد 0 
يكن لامولى حق تضمین المسستا< ر فبتضرر ءه فاذا يت نفوذ امد عند سلامة العبد كان 

حق قرض ال جراله لابه وجب مده با أخذها فیدفءا الى المولى .واداق الکا تبلا بطل 
مكاتبته واذنه لاف اماق المأذون لان المولى قدر على أن حجر على المأذو ن ولا یستطیع 
أن حجر على ال کاب ولان حق ال کانب فى نفسه لازم وطذا لاعلك المولى یمه خلاف 
المأذون » وحقيةة المی‌ان الا باق لاتحقق من ال کاب ذأن له أن خر إجفالا "كنات 


الى حيث یشاء وليس لامولى أن عنسه من ذلك مخلاف الأذون فان لامولى أن عنعه من 
المروج فاذا خرج غير اذنهكان فعله ناقا ومذا الطريق لا جمل راد المكاتب لاله ليس 
ی مخلاف الأذون ولان اراد نما يستوجب الجمل باحياثه مالية الرقبة برده وذلك 
لا وجد فى المكاتب فان حق الولی فى بدل المكتاءة نه في ذمته خاصه و (عمر مشرفا على 
الاك باباقه حتى عونق الرد اح اؤہ لاف المد لان مالة رقته حت المولى وقد 
آشرف عل التوى باناقه فيكون اراد یبا له ه ويجوز عت الآ ون عن الظبار اذا كان حي لانه | 
باق على ملك المولىحقيقة فينفذ عنقه فيه على الوجه الذى بنذ حال كونهني بده عإفان قيل» 
الا إن فيحكم الستملت واعتاق الستهلت حکاعن الظبار لاجر زكلا عمى »ناه المسملك 
منه حکیا ماليته لاذانه والكفارة انما تتأدى بتحريرمبتد! وذلك برجم الىالذات دون امالية | 


فان الّهتمالی قال فتحربر رقبة والرقبة اسم للذات حقيةة والذات المرقوق عرفا ولاس فى | 
النص تمربض لصفة المالية ولذا كان قليل القيمة وكثير الفيمة في جواز الشکفیر به سواء 
أمخلاف الاعمی فالستهلات هناك الذوات حكيا لفوات منفعة انس منه ولاف المدبر | 
أو م الولد فعتةہما ليس تحربر مبتدإ بل هذا من وجه آمحیل لا استحقاه مؤجلا جوز | 


۱ ۱ 
۱ يم الى من أخذه لان امتناع جواز دعه من غير ه امحزه عن القس_ليم اليه ولا وچ 


ا هه نی اعد إصير مسلا الى € یم بده فيه فلپذا جاز بيعه منه واذا ‏ ۱ 


۱ 
أشرفت مل ف وم تولخ نیکون أ 
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رهن على حاله والرنين أحق به من سا غرما الراهن بد موه والممل على لین ع ان 
كان يته مثل لين لان وجوب ال راد باه ماي لبد مالي حت رت لان 
0 بوت دد الاستيفاء ء للمرتمن من المالية ألا ترى انه لولم برده حتى 
تحقق التوى سقط دين الرتین فمرفنا انه في الرد عمل له فکان الحمل عليه وهو ظر 
تسه من الحناءة بالفداء وذلك على المرنمن بقدر الضمون منه فكذلك الحمل وهذا 
مخلاف النفقة فانه لا بقاء الاك لا لاحياء المالية ألا تری أن لمر مهن اذا امتنع من الاتفاق 
تمكن من رده وبق جميع دینه فمرفنا أنالنفقة لا بقاء الاك والملك لاراهن والجمل لاحياء 
المالية فيكون على المرتهن الا ترى ان الاية لو انتتقصت بقرحة خرجت ب هكان دواء ذلك 
ومعالحته على المرمن حلاف الغقة فكذلك » جسل الأ بق ولاذي جاء به أن سک حتی 
يأخذ الجمل لاله انا بتو جب الجمل باحیاه لته فکان لما يستوج ب تم عاليته فيحتببس | 

به بحس البالم المبيع نه » وان مات المبد فى بده رمد ماقضی القاضى بامسا کدفلاضیان 
عله لانه 5 ولا حمل له لان وجوب الحمل باعترار احائه ماليته ول نم ذلك 
حن ل نصل اله بد مولاه وهی ابيع تلف ف بد انح فيان غ اسقط سواء 
حبسه أو لم يحيسه ذرنا سقط حقه فى الجمل عوه في بده سواء حدسه أو لم حبسه (عبد) 
بق وذهب معه مال اء به رجل قال لم أجد ممه شيئا فالقول قوله ولا شی ۶ عليه لان 
وصول بده الى العبد لايكون دليل وصول الال ليه مالم يلم كونه فى يد المبد حين أخذه 
واأولى بدت عليه ذلك وهو منک رکا لو ادعی عليه انه غصبه مالا وأنكره وان انمه رب 
المال فله أن ستحلفه ء' بي ذلك وهو منکر 6 لو ادي لا نه بدعى عليه مالو آقر به لرمه فاذا 
أنكر ستحلف لرجاء نكوله حتی ام ذلك مقام اقراره © ولو ان أمة آقت من مولاها 
فالتحقت ت بأرض المرب ثم أصايها لأسلمون فاشتر شتراها رجل منهم فوطئها فولدت له ثم جاء | 
مولاها فانهرأخذ ها وعقر ۳ وقيمة ولدها فىقول نی حتيفة و کدلك لوکان الواطی؛ اشتراها 
أمن المشركين وعندجما ام ولد لمن ا تولدها ولاسبيل لمولاها عاما وهذا ناء علي البق 
الى دار ارب لا علکه الشركون بالأخذ في قول أب حنيفة لانهم م حرزوه لکونه فى 
دس وهی بد محترمة فاذا | لم علکبا المشتري منم ولا السامون بالاستيلاء أيضاً فن 
شتراها فوط ذو ذل الور لاه في لاتا اد ظاهر را وواد الغرور حر | 
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بالق.مة وللمستحق أن يأخذ الجارية وعةرها وقمة ولدها وه ففی تمر وعل رذى الله | 
۱ تال عنما دا هم علکون الابقالهم بالأخذ فاذا ملكوها ملكا الشترى يسا وقد | 
استؤلدها فکانت أم واد له ولاحق للمولى فى استردادها والحمل واجب في رد الدبر ۱ 
وأم الولد لا نها ماوکان لامولی يستكسبهما عنزلة لقن فان فيل € فأين ذم ۳ 
انه يستوجب الجمل باحياء امالية فى أم الولد خصوصا عند أبى حنيفة (١‏ قلنا 4 ثم ليس 
فما مالية باعتبار الرقبة ولكن له مالية باعتبار كما خلاف المكاتب فاه اج ى عکاسبه ذلا | 
|| يكون راده محبيا لامولی مالية باعتبار الرقبة ولا باعتبار الكس ب فان مات الولی قبل أت 
|| وصلبما الراد اليه فلا جمل‌له لا ما عتقا عونه وراد ار لا بستوجب الجمل وكذلك ان 
كان على المدبر سسءاية بان لم يكن لامولى مال سواه فرده على الورة لم يستوجب الجمل | 
لان ااستسمى عزلة لكاتب عند ألى حثيفة وعندهما هو حر عليه دن ولا جءل لراد ۱ 
المكاتى أو المر فأما اذا وصلبما الى الول‌فقد تقرر -قه فيااجمل فلا يسقط عوت‌الول 
وعنة ہما بعد ذلك» وان‌کان البق بين رجلين ألا فالجمل بدا على قد رأ نصبائهماوجوبه 
باعتباراحياء مالیتهها وامالية لصاح الكثيراً کثر منها لصاحب القليل وراد ااصفیراذا كان | 
ابقاً بتوجب ااحمل كراد الكبير غير أنه ان جاء به من مسيرة سفر فله أراءون در ها 
وان جاء به ما دون ذلك يرضخ له على قدر عنائه وعناؤه فى رد الكبير أ کش منه فى رد 
الصغيرفالرضيخ یکون بحسب ذلك ه واذا اى الرجل بالعبد الاب الى مولاه فلا نتاراليه 
أعتقه فالجمل واجب عليه لاله صارقابضا له باعتاقه لا تری ان الشتری اذا أعتق المبيع | 
قبل القبض (صير به قادضا وكذلك ان باعه مولاه من الذي أناه به لانه صار قادضا له لما | 
فد د نصرفه فيه بالقليك من غيره ولان سلامة امن له اعتبار رد هذا الراد فيكون عنزلة 


سلامة المين له ٠‏ وان سامهالراد الى مو لاه فأبق منه ثم جاء به رجل خر مسيرة ثلاله | 
ام فلي الولى جمل م لعل واا ان الت وو احاء ا.الية با رد على الولى 
قد تقرر من كل واحد منبما بكماله وان كان الا ول أدخله 4 الصر ثم أبق منه قبل ان | 
هی یی ات به من مسيرة لان یم وبرضعله اکن دون 
ذلك ولا ثى* لول لان تمام السبب بايصاله الى المولى وا ول ما أوصله الى مويه 
e‏ لآق ید بل امه بالابصال الى المولى فلا جمل له ماد دای ققد 
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| 1 السبب باوم اله الى الولی فيس_توجب الممل تحسب عله وان أخذه الاو ل مع الا 
۱ ورداه من مسبره وم فالاول لصف الجعل 7 ورضخ للثانى عل قدر عثاله لاا 
۳ بابصاله الى 1 إلا أن الأول قد عم فءله تفر الى اللفمل الأول وباعتبار هذا 


الك 537 رادا آله من مسیره سفر فله اصف 3 50 والیایی اءارده من مسه-بره وم 


| فیجما ل في حقه كأ ہما رداه من مسيرة ة بوم فلبذا استحق ارضخ على قدر عناله وان رداه | 
من مسيرة ثلاث فالجعل يما سواء لانم-ما استويا فى سبب الاستحقاق للجعل وهو 
!| الا بصال الى المولى مد الرد منمسيرة ثلاث فيستويان ق‌استحقاق امعل ٠وانكان‏ أحد 
الرادن عبدا محجوراً أو أَذوا فبو مثل المر في استحقاق الممل لا نهذا | نساب لال 
والعبسد غير محجور عن | کتساب المال بطریق هو محض منفءة فى حق الول وان كان 
لمبد البق لكاتب أو عبد ناجر فمليهما الجمل اراد لان حقهما فى كسما عنزلة حق 
ار فعا دجم الى للك التصرف والراد أحيامالة المبد بالرد | يستوجب ر 
وكذلك ان کان ال" لق لصى فالحملنی ماله و*دی‌عنه او اوه لان متفعه أحياءالمالية 
حصان له (عبد) جتى جنا ˆ م أق يا به رجل فالمولى مخير بين الدفم والفداء اذا كاذقبل 
ابأقه فان اختار الفداء فالحمل ء على مولاه لانه طبره عن ااحنابة باختياره وبين ان الراد 
جمل له فى احياء ماليته واناختار دف.ه الى اب الجناية فالجمل على احاب الجنابة لاله 
بين ان ار اد أحيا حقم فان نفس العبد هوفع بالجناة إلا أن ختار الولی الفداء | 
ولهذا لو هلك السد قبلأن ل ختار المولى هئ شيا بطل حقهم فتبين باختيار الدفمان اراد أحيا 
حقوم فیستوجب ااجمل عليهم وله أن محيسه عنم حتی بستوفي الجمل 6 کانله أن حه 
عن المولى (عبد) أبق الي مض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء ه فلاجمل له لاه 
اعادره لنفسه فان الشتری قد یکونقاصدا اللي تمك الشتري فيكون هوغاساً ف‌حق‌الول 
لاعاملا له وكذلك ان وهبه أوأوصى له أو ورنه ه فان أشبد حون اشتراه انه انما پشتر به 
| | ليرده على صاحبه لاله لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجمل له لانه ذا الاشباد أظرر انه 
0 | يعمل للمولي فى الرد ولكنه الطريق ق الذى يمكنه فيستوجب ولا برجم على الول ما أدى 
امن امن قل ذلك أو كثر لانه متبرعفى ذلك م كانمتبرعا فيا ينفق عليه بغير آمر الفاضی 
0 ان کان أبن الي دار ارب فى حق اراد هو والماخوذ فى دار الاسلام سواء وان أ 
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| أخذ البق رجل اء به ليرده على مولاه فوجده قد مات قال له الجمل فى ترکته لان 
| وارنه أو وصيه مخلفه مد موئه فالرد عليه كالرد علىالمولى في حیاته واذا ا-توجب‌الجمل عليه 
۱ كان ذلك د فى تركته كسار الدبون فان کانءلیه دين حرط ماله فالراد احق‌باءسا العيد 
أحتى يمعلى الجمل فان | يكن له مال غيره بيع المبد وید بالجمل لمن تنم بقسم الباق 
| بين الغرماء لان حق الفرماء فى ماليته انما ثبت من جهة اییت وة د کان الرادأحق به من | 
| لييتمالم يستوف الجملفكذا يكون هو أ<ق به منغرماء الميت آبضا فانكان الذى جاء.ه 
| وارثالیت‌وندًخذه و-اره ثلاثة أيام فى حياته وأوصلة الي المصرفات المولي ي قبل أن برده 
عليه ولیس الوار ثالراد في عياله فله الجءر فى قول انی حتيفة ومد وقال أو نوف رجه اله | ۱ 
۱ تمالی لاجمل له لان استحقاق الحمل انما يكون بالا یال الى المالاك وكذا لو أبق قبل أن | 
| بوصله الى امالك فلا جمل له والابصال هنالم بر جد قبل الوت ودد الموت لم بصلح سيبا 
| لوجوب الجمل له لانه شرك فيه ومن تمل فى ثی* هو فيه شرىك لا لستوجیب 
رال وان شرط ذلك فى المقد فبنا أولى أن لا يستوجب ٭ وج ۾ توا ال 
متحق الجعل لعمله فى الرد وقد تم ذلك فى حياة الورث قبل ان تثدت لهالشركه 
ت إيصاله ال شرط وعند وجودهتحق الا بر اممله لا عا هو شرط 
بتحقق مع الشركة فى امحل وانما الذى لا بتحقق تسليم العمل الي غيره فیا هو 
شرىك ف فيه وقد صار العمل هنا مسلا الي المولى بانصاله علکه وقد وجد الشرط بالرد على 
ورته فیستوجب‌الجمل. بوضحه أنه باحياء امالية ستو جب الجمل وقد تحقق هذا حتى لو 
جوا ی کب و هو عله ف 


۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


OYY 


7 ن الكسورلا جوز اعتباره شرعا .وجه قوله لا خر أن وجوب الجمل لاراد عرف شرعا 
|| اغاق الصحابة وقد قدروه رین درهامن غبر أن لعروا لقيمة المبد وما لەت من 
التقدير شرعا يجب اعتباره وکان عمل الراد هنا فى احاب جءل مقدر له عنزلة عقد باشره 
مع المولى فكما يستحقهناك جيم المسمى ولاننظرالی قيمة العبد فكذلك هنا بوضحه ان 
مالية رقبته وان كانت دون الا ريمين فالة کسبه الذى محصل لامولى قد تزيد عليه وقد 
يدنا ان ذلك يمتبر لاحاب الممل ابتداء فلان يمتبر لتكميل العل كان أولى واذا كان على || 
المب.د دين غعله على مولاه اذا اراد ذلك بأن يقضى ماع العبد من الدين وان أبى بيع 
العبد واستوفى صاحب المءل جمله وكان مايق من الْمْن لأ صاب الددون وهذا وما تقدم 
ما اذا كان على اامید دبن جناءة سواء لان المستحق ا الدفم بالجناءة وهنا ال یع في الدن ۱ 


واه ری عبداخه أو أخته اوغا 3 ننه أوعيد ام ألا و امر 1 أعذ عد 
| زوحها فالقياس ف جميع ذلك واحد ان يكون له الجمل اذا لم 55 فيعياله لان ملاك | حدهرا 
منفصل عن ملك الا" خرفیتحقق منه احياء المالية على امالك بار د فیستوجب الحمل كسائر 
الأجانب ولكنه استحن فقال اذا وجد عبد أببه وهو عياله فلا جمللهلان ردالا رق | 
على أبيه من جلة خدمته وخدءة الأب مستحق على الان ديا وان م تكن مستحقاً عليه 
دی وشدا لو اا انه نلدمته | ستوجی ال جر سواء کان فى عاله اول ۱ يكن فكذلك | 
| لاإستوجب الجمل ردا ته وكذلك ااراة رأة مع الزوج لان كل واحد ممهما له رت اليد | 


في مال صاحبه ولعد خيره خير نفسه ولارن خدمة ازوج مستحق على الرأة دا حتى | 
لا ست رها على ذلك وازوج هو الذى يطلب | ادق امرانه عادة 0 
| فان كان فى عبال انه فلا جل له لان | انق الرجل انا يطلبه من في عياله عادة ولهذا سفق 

عليه فلا يستوجب مم ذلك جملا آخر وان ل يكن الأب فى عيال الابن فاه الجمل لان | 
خدمة الان غير مستحق على الأب دنا ولا هو سام له شرعا وضدا لو یت خر أباه 
ليخدمه تفدمه استوجب الا جر عليه كذلك يستوجب الجمل وكذلك الاخ له الجمل 
اذالم يكن في عيال آخیه وان کان فى عياله فلا جمل له لاله انما یموله ونفق عليه لمذا 
اوه واذا أب عبد اليم خا به لومی فلا جمل له لالهو نی يطب اليم ماده 
SS I SES‏ حير ول ا 
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يمول ؤاء به ذلك الرجل فلا جل اه لانه هوالذي «دلبه عادة واذا صالم الذى جاء بالا بق 
]| مولاه من اأجمل على عشرين درها جاز لاه يجوز دون حقه واحسن اليه حط مض 
ما استوجبه عليه وان صاطه على سین درا وهو لا يمل ان الجمل آرمون درها جاز 
ماه ار هون و يطرح الفضل لان حقه مقدر بألا رامين شرعا فالزيادة على ذلك کون ربا 
وهو نظیر مالو صا الشر يك المعتق شریکه على | كر من قيمة نصیبه کان الفضل باطلا 
ما یناه واذا قت الامة ول اص رضیم فردهما رجل‌فله جمل‌واحد لان الاباق من الرضيع 
لا تحقق فانم رد ابا واحدا" وه الامة وان كان ابنها غلاما قد قارب الم فله جعلان 
انون درها لان الاباق مق منمما فما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جملا كاملا 
باعتدار کل واحد ممما ٠‏ واذا رجع الواهت فى المبة مد مارد العيد من اباقه وساءة الى 
الموهوب له فله الجعل على الموهو ب له لانه احيا المالية له بالرد والا بصال اليه فزوال ملكه 
اعد ذلك رجوع الواهب كزوال ماکه عوت العبد ولو مات لم بطل حق الراد فى الجءل 
فکذاك اذا رجع فيه الواهب واللهسبحانه وتعالى أعم 


.ا كتاب المفقود )دم 


م قال € الشييخ الامام الأجل الزاهد شس الاعة ونفر الاسلام أبو بكر تمد بن أبى | 
| سبل السرخسى إملاء. لفقود اسم لمو جود هوحى ناعتبار أولحاله ولكنهخنى الاأث ركالميت 
اعتبارما له وأهلوىطله حدون ولفاء 1 «ستقره لاجدون قد أأقطم عابم خبره واستتر 
۱ علييم اثره وبالجد رعا بصاون الى الراد ورعا تاخر الثقاء الى بوم التنادهوالاسمفى للغةمن 
لاضداد قول الرجل فقدت الثى* أى أضلاته وفقدته أى طلبته وکلا المنيين شحقق في 


الفقود فقد صل عن ام وهم فى طله * و حكه في الشرع اله حي فى <ق فسه حتى 
۱ لابق ماله بين وره ميت في حق غيره حتی لا يرث هو اذا مات أحد من قرب لان 

سوت حانه بأستصحاب اځ ال فانه عل حياته فب_تصحب ذلك مالم ظیر خلافه 
واستصحابالال معتبر في اقا ما كان على ما كان غير معتبر فى انات مالم يكن تا وی 
الامتناع من قسمة ماله بين ورته امّاء ما كان على ما كان وفى.توريثه من الغير انات 
أمر | يكن تا له ولان حياته باعتبار الظاهر والظاهر حجة لدفع الاستحقاق ولیس حجة 
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اد لاستحقاق ولا سمحق به ميراث غيره ویندفع به استحقاقورته لاله مهذا الظاهر ودا 
لا زوج امرأأته عن دنا وهو مدوب على رضى اله ما عنه 6 بدا أ به الكتاب من نو اه 
ف دراه اافمقود ات اتلیت فلتصير حی شین موت آو طلاق و ه كان بأخذ 
ابراهیم 6 ال قد سمهعنا ان 2 تربس آرم سل ولس ذلك شی هی ا 
اتلیت فاتصبر و ردص ارم -نين کان قول به عمر رضى الله لمالی عنه في الانتداه ثم 
رجع الى قول على رذى الله عنه ومالك كان با خذ ول تمر ری الله عنه فقول الظاهر 
أنه وقف على خبره مد هذه المدة أن لو كان حيا والبناء على الظاهر واجب فبا لا بوقف 
على حقيقته خصو عأ اذا وقعت الاحة الى دفع الضرر عمها. وقد مست الحاجة الى دفم 
الضرر عنها لكيلا نبق معلقة ألا ترى أنه شرق بين العنين وامرأته هد مفی سنة لدع 
الضرر. نپا وبين الولى وامرانه مد ار مة آشرر لدفم ااضر رعا ولکن عذرالفقو د اظ 
نء ذر المولى والعنتن فيعتبر ف حقه اادیان فى التردص وذلك بأنممل الشبور سئين 
فلبدذا ترص ۰ ۳ تأخذ .هذا لان نكاحه حقه وم ی حى في ابقاء ملكه وحقه عليه ولومكنا 
زوحته من ال تتزوج کان فيه حكم بالوت صر وره و اد المرأة لا نحل ازوجین فى حالة 
واحدة فیجب قسمه ماله ۳1 ودلك و نع مالم م على موه دليل موجب له 0 والتقدير 
ا في حق الولی والنین دن ل ليق ولا تحقق معنی الظلم من اافقود فقلنا انها 
أة اس ت فلتصير ولو شاء الله تعاللى لا تلاها بأشد من هذا ۰ فاذا : لظرر خبره فظاهر 
3 أنه اذا سق أحد من أقرانه ع فانه حم عو اه لان ماتقع الحاحة الىممعرفته 
| فطرقه فى الشرع الرجوع الى أ.ثاله كقيم التافات وم رمثل النساء و اوه لعد موت جيم 
أقرانه تادر وناء الا عکام الشرعية على الظاهر دول النادر » وكان الحسن 3 زاد ره 
اله قول اذا تم مائة وعشرون سنةمن مولده يحكم عوته وهذا يرجم الى قولأهل الطبائع 
والنجوم فانهم بقولون لامجوز أن يميش أحد | كثر من هذه المدة لان اجماع التحسين 
0 3 الا ي هده الده مه ن ان (ضاد واحد مت طيعة ف هده‌الدة 
ر کان e‏ 2 ا رغیره ور هذا القول وعن أ 


توس ف رمه اللهقال اذا هی ماه سنه ة من مولده حم عو له لان الخد اا أفيزمانا ا 
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۰ لا دیش ا مالة سنة © وحک اله لا سثل عن معنى هلما قال آینه لک بطریق 
محسوس فان الو لود اذا کان ان عشر نين دور حول اوه هکذا وعقد عشرا فان 
كان انءشرن سنه فو بينالصما والشباب هکذا وعقد عشرين فان كان ان ثلا ثينسنة 
پستوی هكذا وعقد ثلاثين فاذا كان ابن آریمین تحمل عليه الا ثقال هكذا وعقد آرمین 
فاذا كان ابن سین نحنى من كثر الا ثقال والا شال هكذا وعقد ين فاذا كان ان 
ستين بنقبض لاشيخوخة هكذا وعقد ستین فاذاكان ابن سبعين سوک على عصا هكذا 
وعقد سبعين فاذا كان ابن تمانين يستاق هكذا وعة_د ثمانين ذا كان ان تسمين ند 

امعاؤه هكذا وعة د تسمين فاذا كان ابن مائة دة نتحول من الانيا الى الق ی کا يتحول 
المساب من ای الى السری » وهذا حمل من أبى بوسف على طريق الطابية الا أن 
کون يعرف الحكم عثل هذا وهوما تم لعن ألى وسف رجه اله أنه سل عن نات العشر 
من النساء فقال هو اللاهين فمل عن نات العشرين فقال لذة العانقن فسثل عن نات 
الثلائين فتال تموا وتلين وسثل عن بنات الا ردمین فقال ذات مال‌ونین فسثل عن نات 
سین فقال جوز فى الغابرين وسثل عن نات الستین فقال لمنة اللاعنين ٠‏ وکان عمد 
ابن سلمة فتى في الفقود ول أبى وسف حتی بین له خطؤه فى نفس ه فانه عاش مالة 
سل وس شن ۰ فالا ليق لطر دق لفقه أنلاشدرشيء لان ذم المقادير بارأی لایکون 
ولانص فيه ولکن تقول اذالم بق‌آحد من أقرانه يحكم ونه اعتبارا لاله حال نظائره 
الإو کر عن عبد الر حن یل رحمہما الله قاللقيت افقو د نفسه فدثی حديئه قال 
ا كلتك حرا في اهل نم خرجت فأخذنى نفر من الجن فكثت فيهم ثم بدا لهم فى عتق 
فأعتقوتى م أنوالى قربا من اللديندة فقالوا مرف النخل فقات ثم تاوا عى تت ت فاذا 
مر بن الاطاب ری الله عله قد أبان رای لمك آرم سین وحاصضت وانقضت عدا 
وزوجت ٹیر مر ری الله عنه بين أن بردها علي" وبين البر وأهل الحديث رجهم 


الله رون في هذا الحديث انه هم تأیه دين رامول قول لغوب احدک ء عن زوحده 
هده اأدة الط و له ولا سعتث مخبره فقال لا تمحل با أمير المؤمئين وذ كر له قصته © وفى 
هذا المديت دليل لمذهب ھک ن لجن قد ا 7 
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في الا دی لان اجماع ارون فيبشخص لا حدق وقد تصور تسلطهم على الادى 
من غير أن بدخلوا فيه ٠‏ ومنهم من تالم أجسام لطيغةفلا تصور أن حملوا جما كينا 
من موضع الى موضع ولكنا ‏ رل اغ عاوردت به الا تار قال النى صلى الله عليه وس ان 
الك_.طان يحرى من ان آدم جری الدم وقال صلى الله عليه وس .ل انه بدخل ف راس 
الانسان فيكم ون على قافية ا حدت فيه طول وهذا الحدث دلیل لا ایا فننیع 
|| الا تار ولا نشتغل بكيفية ذلك. وكأ ن مر رضى الله عنه اا رجم عن قله فى امرأ ة الفةرد 
لما ین من حال هذا الرجل ٠‏ وأمائخييره إيأه بين أن بردها عليه وبين الپرفرو بناء على 
مذهى عر رضى الله عن-ه فى المرأة اذا نمی الما زوجها فاعندت وتزوجت ثم نی الزوج 
الأول حيا انه مخين بين أن ترد عليه وبين المبر وقد صح رجوء» ءه الى قول على ری 
الله عنه انه کان تقول ترد الى زوجها الا ول وشرق ينها وبين الآ خر وها امبر عا استحل 
من فرجها ولا ترا الول حتی نفضی عدا ٠ن‏ ی الا خر وم‌ذا كان بأخذ ا هم رحره 
الله فقول قول على رضى الله عله اب الى من قول تر ری الله عله وه تأخذ ارس 
لانه نين انها تزوجت وهی منكوحة ومنكوحة الغير ليست من الحللات بل هی من 
الحرمات فى حق سا الناس كا قال الله تعالى والمصنات من النساء فکیف يستقم ترکا 


مم الثانى ٠‏ واذا اختار الاثول المررولكن يكو التكاحمنمقدا بی ما كيف يستقيم دفع 
لپر الى الأول وهوبدل نضعها فیکون‌ماوکا ما دون ز جها کالنکوحة اذا وطث تاش بمة 
فمرفنا ان الصحيح الما زوجة الأول ولكن لابقر مما لکونما مءتدة اذيره کالنکوحة اذا 
وطات بالشسهة٠‏ ٠ود‏ كر عنعبد الرحمن ن‌آی یی رعه اله ان تمر رضى الله عنهرجع ء ن 
اث فضيات الى قول علي رضى الله عه عن امرأة أ كنف والفقود زوجها والر: الق 


زوجت فى عد ما + ابا یگ الفقود واأعتدة فد ببناءوأما حديث ألى كنف فو مارواه 
ابراهيم اناب كنف طاو 0 أنه فاعلمپا وراجهبا قبل انقضاء المدة وم يملمرا فاء وقد | 
:زوجت فأی مر رضى الله عنه فنص عليه القصة فقال له ان وجد الم دخا ل ما فأنت 
احق 5 وان كان قد دخل . ما فلاس لاك ءاها فل فقدم وقد وضءت القصة عل رشنا 
فقال له م ايقل الم | حاحة نلوا بد, و علا ولك عانعام غدا الى الا 


| بكتاب حمر رضی اله ais‏ فمرفوا أنه جاء الست مذهب عر رى الله ae‏ 
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في الاتداء اه اذا راجه‌پا ول يعلمها لا شت حك ) الرجعة فى حةم! مالم تمل حتى اذا اعندت‎ ۱ 
وزوحت ودخل ما الثاتى ل ببق للا ول علها سبیل لدة فعالضرر عنام رجملی قول علی‎ 
رضی الله عنه أن مراجعته إيأها صحیح غير علمبا وهي منكو<ة سواء دحل مها الثاتى أو‎ 
م دخل لان الزوج يستبد باارجعة 6 يستبد بالطلاق فکا يصح لقاع الطلاق علیبا وان‎ 
له -ل نه فكذلك رجمتها اقوله تعالى ومواتین أحق بردهن في ذلك وانما يكون أحق اذا‎ 
والرجعة إمساك بالتص کا قال الله تعالى فا مساك عمروف والمالك نفرد‎ ٠ كان يستبد به‎ 
بامساك للك من غيرأن محتاج 50 لإواذا فقد الرجل فارتفع ورئته الى القاضى‎ 
واتروا آنه فد وسألوا مه ماه اه لا بشم حتی تقوم الببنة على مونه»» لما ينا أنه حی‎ 
شنم بین ور قالع پیت موه بلينة فنه العام لا يذل‎ ١ فى حق نفسه ومال المى‎ 
قسمة ماله فان قيل € كيف تقبل البينة للقضاء مها على الغائب ۶ قلنا € بان حمل من‌فی‎ 
بده الملل خهما عنه او منصب عنه قا فى هذه الولاية واذا قاءت البيئة على من ينصيه‎ 
القاضي فا قضى عونه ل فان قیل ٭ كان ينبغى أن يجمله میت حکاً لانقطاع خبره فيقسم‎ 
ماله وان لم تقم البينة على مونه کالرند اللاحق بدار المرب 2 لا که هناك ظبر دليل‎ 
الک بموته وهو انه صار حریا وأهل ارب فى حق من هو فى دار الاسلامكالميت و‎ 
بظبر هنا دليل موجب لونه‌حقيقة ولا حكاً ولان هناك لوظفر بهالامام‌مونه حقيقة بان‎ 


شتله فاذا عجز عن ذلك بدخوله دار المرب ري فقسم ماله ولا تحقق ذلك ای 


هنا قال هو وتفس_ير الفقود الرجل حرج فى سفر ولا يعرف »وه ولا حیانه ولا موضعه 
ولابأسره المدو ولا يستبين موه ولاقتله 4 فبذا مفقود لاقضی القاضىفى ثىئ'من أمره 

حتى تفوءالبيئة أنه مات أو قتل ومن كان من ورنة الفقود غناً فلا نفقة له فى ماله ماخلا 
الزوجة لان حبانه معلوم ولا فى اند من الأغنياء التفقة فى مال ا ی سوى الزوجة 
لان استحقاق الزوجة بالعقد فلا ختلف بالیسار واامسرة أو بكونما محبوسة بحقه وذلك 
«وجودفيحق الفقود فأما استحقاق من سواهافباعتبار الماجة وذلك عدم بفنی الستحق 

فان كانت له غلة جعل القاضى فيها من ظا لانه ناظر لكل من عجز عن النظر انفسه 
والفقود عاجز عن النظر لنفسه فینصب القاضى فى غلانه من حمعبا وتحفظها عليه وما كان 
۰ حاف عليه الفساد من متاعه فان القاضى يمه لان حفظ عينه عليه متعذر فيصير الى حفظ 
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ماليته عليه وذلك يكون بالبيع وسفق زوحته وأولاده الصغار أو و تارمن الاناث 
أو الزمنى من الذ ا من ماله بالمعروف وهذا اذا کان اليب ۳ ع ده لاله لو كان 
011 اقضی بالنفقة هم عليه ملمه فان كان 58 فى بذاك هم ف ماله ایس وقيل هذا 
لا یکون منه قضاء عل الاب عل الحقيقة بل بكرن فك لسنحقمن آخبذ حقه 
ولو تمكنوا من ذلك کان لم أن ی خذوه فيعينهم القاضى على ذلك. والااصل فيه قوله صلى 
الله عليه و لبند امرأة أبى سفيان رضی الله عده خذى من مال انی سفیان مايكفيك 
وولدك بالممروف ۰ وقيل بل هو قضاء مئه وللقاضى ولاب القضاء على الاب العامة م6 اذا 
أقر بين بديه ثم غاب. ثم هذا نظر منه للغائي لان ملك التكاح حقه في زوجته ولا ہقی 
بدو 3 وه عن له أن سفق عليرا من ماله حفظاً للكه عليه وكذاك ولده جزء مناه 
أيافق | عله من ماه حفظا لنسله ی و : ماله فعا ج الى الحفظ ولتار وان 
أ أ ۳ ١‏ واز 9 يكون ۳ قبل آن. فقد ۳ كان ۷ لبا نت لدة فکان 
عام النظر فى الاستيثاق بالكفيل وه_ذا قوم جميعأ لان هذه كفذالة امفقود وهو معلوم 
ولكن لا يجب على القاضى ۹ ذد الكفيل من غير خصم لطا ب ذلك ولاس هنا خصم 
طالب فلیدا لسعة أن لاباخذ كفلا ول . سفق من ماله على غير من تم من ذى ارم : 
ارم لان وحوب الدمقه عابه ام لايكون إلا اعد قضاء القادمى والقاضى لا.يقفى على 


اماب ولان ولانته فیا برجم ال النفار للمفقود وذلك لا وجد فى حدق ذى الرحم الحرم 

لا يسم شيا ما لا اف عله اش اد من ماله في فقة ولا غيرها لان ولابه بیع لانفار 
1 وحفط ل المين فا اف حفظه نظر له فلا بیع اي من ذلك وهوق الانفاق على من سمیناهم 
معون ام على أخذ حةہم واعا بت گم حىقى الا خذ اذا 9و جنس حةهم ولا يكون 
پم أن دروا عروضا ولا غ برها فكذلك القاضی لا دہ هه ن ذلك فان لم يكن له 
مال إلا دار واحتاج زوجته وولده الى النفقة ) بع لبم الدار 00 لو كان له خادم لان 
هذا ما لا خاف عليه "ماد من ملكه فلا بکون ببعه محض الحفظ عليه فلپذا لا مه 
خلاف ما خاف فساده * وهذا لاف الوصى في حت الوارث الكبير الغان فان له 
أن بیع المروض لان ولاته اة با برج لح الومی ويع المروض فيه سنیسه | 


۱۷۱211202 Tul 00 


3 5 Cê) 


ورعا یکون حفظ القن للاتصال الى ورلته أيسر من حفظ النين وهنا لاولاءة للقاضى || 
على اافةود إلا فى ااحفظ فقط وحفظ عينء لك عندالامکان أنقع له فليذا لا یبیم شيا 
الوقن 1 أبو حنيفة رجهالله أن کال أب محتاج فلانه انیم هنا من مله من 
الدروض ونفق على نفسه وليس له أن ليع المقار وهو استحسان وف القاس له آن 5 
| امروض وهو و وف ومد رېم الله له وذ كر الكرخي أن مدا ذ كر قول 
0 أبى حذفه رجه الله في الأمالى وال هوحسن » وجه القاس أنه لاولاءة الاب فى مال 
| ولده الكبير قوذ البيع ١‏ امت.د الولاية الا ترى انه لا لايع عقارهل_ذا ولا ۱ .بيع عروضه 
۱ أ ا وااحاضر والفاف فى حم الولابة لاب عليةسواءألا : ری انه نا نت 
له ولاة 0۳ بالاستبلاد | لم فترق ق الحال بين حضور الولد وغیسته ٠‏ ووحه الاستحسان 
۱ | أن ولا الاب وان زات‌بالبلوغ فقد یا أثرها حت حتى لصح منه استيلادجاريةالاءن لحاحته 
| | ال ذلك وحاجته الى النفقة لبقاء نفسه حاجته الى الاستیلاد لبقاء نسله وطذا علات هناك 
| بیان القية وسفق على نفسه من ماله شبر ضمان واذا ثبت بقاء ار ولاته کان حاله 
| کال الوصى في <ق لوارث ا کرات ثبت له حق بیع اامروض دون 
۱ ۱ يسع المقارلان بيع العروض من ااحفظ وبيع القارلنس من الحفظ ذان العقارات محصنة 
ةيا ولدا لاییع حال حذوره لان بيعه فى هدها لاله ي ٥نا‏ لظ فان الان حافط 
ماله مالا يم الوصئعروض الولد الكبير ااحاض ر ولا ببعد زوال ولاب الأب بالبلوغ مم 
اء ا لوهات ا الى رجل زاات ت ولاته الوت وبق ره بقاء الوصي وان کان 
|| للمفقود دارا ودراهم أو ذهب‌آو فانرا اش عام من ذلك و کذ لاك كلء٠‏ کان خاف 
عليه الفسادمن غلته ومتاعه فان القأضى يديع ذلكو ينفق عليهم منه وان باعتهزو جنه او الولد 
قییعیماناطل لان ايع من الحفظ ولوس من استيفاء النفقة في شى“ والير_ماحق ا-تيفاء 
افقة دون الحفظ وأما القاضى فلهحق الحفظ فيمال الفقود و بيع ماتخاف عليه الغ اد.ن 
الفظ ودد بیع القن من‌جاس حقهم فونفق عليه م منه و وك ذلك الوديمةتكون له عند الرجل 
|| فانه 000 م اذا كان اا رجل مقرا 1 الودیمة والزوجية أو يكون ذلك معاوماللقاضی 
عندنا ٠وقال‏ الله لا فق مما علیم لان اقرار المودع ليس >حة على ااغیب وهو 
لیس خصم عن الغائب ولا یقضی على الاب اذام یکن عله خەم حاضر ولكنا تقولالمودع 
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مقر أن فى يده ملك الغالي وان لازوجة والولد دق الاتفاق منه واقرارالانسان فها في بده 
معتبر فینتصب هوخصما باعتبار يده فيتعدي القضاء منه الى الفمود. و ك ذلك الدين يكون |[ 
للمفةود على رجل وهو مر به فهو والودية سواء والكلام فى الدين أظهر لان اقرار 
المدبون بلاق ملك نفسه فان الدبون تقضی ناء ماما لا باعيانها ٠‏ والجواب فى االفصلين جي 
استحان ادا كان مقرا بالندس والال فان کان جاحدا لاحدهیا لمع اليبنة عليه من 
طالب النفقة لانه اذا كان جاحدا لهال فطالب النفقة لا یثبت الملك ف المال لنفسه انما أ 
شته للهغقود <تى اذا ثبت ذلك ر تب عليه وهو لیس مهم عن المةقود وان کان منكرا 
لازوجة فاعا ثبت التكاح على الفقود الو دع والمدبون لیس مخصم عنه في اثبات الاکاح 
عليه وان كانت الزوجرة وامالية مماوءين لنقاضي فمل القاصي بذلات أقوى من‌اقرارالودع 
والمدبون وان أعطاها المدبون بغير أمر القاضي ۸ يبرأ عن الضمان وكذلك ان أعطاما || 
ا من الودلمة فهو صاءن لا نه دفع مال الغير الى ألفير بغير اذنه خلاف مااذا دفم 
بأمر اله ي فان آمر القاضي في حق الفقود معتبر فبا برجم الى حفظ ملكه وقد ينا أن 
الانماق على الزوجة والولد من حفظ که وحقه عليه فبکون أمر القاضي فيه كا مر 
| التقود وان طلبت زوجته وولده من القاضي ان يذصب وكيلا تفاهني دینه ويمجمع غلاته 
| و لوجر رقيمه فملى القادي ذاك نظرا منه لاحاضر وااغائب.جميءاء للغاات حففا- ماله وجه 


ولاحاضر وصوله الى حقه ومی اه وکان للو كيل أن تقافي وقبض ويخاصم من 
جحد حقا من عقد مجری ينه وبين الوکیل لان ماوجب دقده فهو أحق بقبضه ألا 
تری انه لو ظبر اأفةود كان حق القبض فى هذا الال لاوكبل الذي باشر سببه فأما كل 
دن کان المفقود ولاه او اص وت من عقاراو عرص في دی رجحل او حق من القوق 
فان الوكيل لا حاص فيه من ححده 1 ليس ەم عن المفقود اا هو حافظ لاله ذقط 
وحمظه بتحقق فيا وصات بده اليه فأما الإصومة واقاءة البينة فا ي يكن فى بده قط لبس 
من اأفظ فیکون الو کل کاجنی اخر الا ان يكون القاضى قد ولاه ذلك ا وافد 
اتلصومة پم فيه فیجوز حینثذ لاله ما اختلف فيه القضاة يعنى بهذا الفضاء على الغاف 
ابينة فاته مختلف فيه بين العلماء ریم الله فینفذ قضاء القاضي فيه وكذلك ان مات غرم 
منغرماله وقد أقر له ديه فيوصيته عزلت حق الفقود من ذلك وجملته على دی وكيله 


۱۷۱211202 Tul 00 


CT) 


لان ذلك من الحفظ ٠‏ واذلم يكن اوق به وعليه دون لغيره يكن لورية الفقود ووكلة 
فى ذلك خصومة الا أن براه القاضى فیقضی به فینشذ بنفذ قضاؤه لكونه نهدا فيه 
< فان قيل 4 المد فده شن القضاء فن أن توقف على امضاء قاض 2 کا لو كان 
القاضي محدودا فى قذف ف قانا € لاكذاك بل المتهدفیه سبب القضاء وهو أن البينة هل 
کر ن حجة من غير خهم حاضر أم لا فاذا رآها القاضي حجة وقفی بها نفد قضاؤمما 
لو قضى دشرادة احدود في قذف » وان ادى إنسان على الفقود حقا من دين او وديمة 


أوشركة فى عقار أو رتیق أو طلاق أو عتاق أو نکاح أو رد لعب أو مطالء باستحقاق لم 
ياتفت الىدعواه ول تقبل منه البينة و يكن هذا الوكيل ولا أحد من ورنته خصما له ما 
او یل فلأنه نصب للحةظ فقط وأما الورثة ملانیم مخلفونه بعد مونه ول يظهر مونه فان 
رأى القاضي سماع الببنة وحكر بذاك نقذ حکنه لمايينا انه امفی فصلا ختافا فيه باجتهاده » 
واذا رجع الفتودحباً | برجم في شي + مما انفق القاضي أو و کله أده على زوجته وولده من 
ماله وغته ودنه لان ااي لا بدت له ولا الا نفاق کان فعله کفمل المفقود بنفسه 
و کذلات ماانفةوا همع | تقوم من دای أو دراه فىوتت حاجتهم الى النفقة لا ينا آم 
اذاظفروا جنس حمرم وسعرم أخذه بالءر وقفلا اطمنون شد شيا من ذلك وكذلك از کان 
فى ماله طمام فأكاوه لان ذلك من جنس حقہم وكذاث اکان فى ماله ثياب فلبسوها 
للكسوة لان ذاك من جنس -قبم نأما ماسوى ذلك من المروض ان باعوا شيا منه 
كانواضامنين له لاتری ان القاضى لاريبيم شین ذلك الانفاق ديهم فسكذلك لا کون 
بيعه انما لايدبيع القادني مالامخاف عليه الفساد فى النفقة لان في بيع ذلك فى النفقة حجرا 
على الغائب وأبو حنيفة لابرى اجر عليه و*اوانكانا بريان اأجرعلي من آزمه‌حق فذلك | 
عند ظرور انعنته وامنناعه ومبذا الطر يق يقول لايقفي الناضي دينالمفقود من ماله وكذلك 

مبر امرأته وانفقات الهتمعة عليه قبل أن يفقد لان ذلك لابرجع الى حفظ مك که بل فيه 
نوع حجر عليه ول بذ کر فى ال کتاب انه اذا لم يكن للمفقود 5 وطلیت زوجته من | 
الهاي أن مضي لا بالتفقة على زوجبا هل ريما الى ذلك وكان أو حنيفة رجه لول 
ولا الى ذلك وهو قول ابراهيم النخیرحه ال ثم رجع الي قول شر وقال لايجيها 
الي ذلك ۰ فالحة اموله الأول حددث هندکارو نا ٠‏ ووجه قوله الا خر ال نفقة 
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الزوجة لانصير دنا إلا مَضاء نی وابس لاقاضى أن بوجه القضاء على الغائب فیلز 1 
۱ 0 شم من غير خم عنه و هذااذا کان انتكاح تعاونا ەواق ار ادت ابات انح 
پينة يسع القاضي يينتها عندنا لان البيينة لانکون حجة الاعلى خعم‌جاحد فا( ضر 
هو اوح م عنه لا یسمع القاضى بشما عليه بالشکاح وعل قول زفر رسیم البينة وار ها بأن 
| نستدين وتنفق على نفسها فاذا حضر الزوج كافها اعادة البينة عليه فان أعادت فضي على الروج 
ما اتفقت في المدة الماضية وان | تمد البينة على الزوج لم َض عليه بشي“ وهذا منه وع 
احتياط فىحق ا اضر والغائب جيه (واذا) اجرالفتود شيا قبل أن فلت ض الاجارة 
هدما يصير منتودا لاندحي في ابقاء ما كان علي ما كان ولاببرأ الستأجر بدفع الأجرة الى 
زوجته وولده إلا أن بأمره العَاضى بذاك کا في سار الدبون (واذا) فقد ارجل نصفين أو 
00 ختعم‌ور ته فىماله یا هذاقدءات ألا ری 5 سبق اعد أدرك ذلك‌از. ان 
فاذا بلغ الفتود هذه الدة فهو ميت تسم ماله بين ورئته (واجال) حر ب کان بين على 
وعاأدة وطلحة والز بير بالبصرة رضوان الله علهم أجمن (وصفین) كان بين على ومعاوبة 
رضي الله عهما وبين أهل الشام ومن ذلات الوقت الى وقت تصخيف هذا الكتاب كان 
أ كثر من ماه وعشر بن سنة والرجل الذى فد فى ذلك الوق تكان ابن عشرين سنة 
أوأ كثر لانه خرج عاربا ولاشك انه لاتق فى مثل هذه المدة الطويلة ظاهرا ٠‏ فان 
كان له ابن مات زمان خالد بن عبد الله وترك أخا لامه ولامفتود عصبة فاتى أنظر الى 
سن الفقود يوم مات الابن فان كان مثله يعيش الى ذلك او قت لم أورث الابن منه شيئا 
لبقا» حيا بطریق الظاهر واستصحاب الال ول آورنه من أيه أيضا لان بقاء الوارث امد 
|| موت المورثشرط لورائته عنه فانالوراثة خلافةوالمى ماف الميت فأما اميت فلاخلف الیت 
وما كان شرطا الم يبت ندلیل موجب له لایثت المكمواسةصحاب الحال دليل ببق لا 
| موجب فلپذا لاير ثالمفقود من أيهم يكون ميراث الفقودله‌صبته الى لعد ما مذي من 
المدةمالا یمیش »ثله اله وان كان مثله لايش الى مثل تلك المدة حين مات ابنه جعلت 
الیراث لابنه لان حياته مد موت أبيه معلوم هنا بدليل شرعی فاذا صار مال الفقود 
میرانا له کان ذلك مورونا عن ابنه مد موته کساثر أواله لا خیه لامه منه السدس والباق 


لمصبته وان كان مات نمض من برثه الفقود قبل هذا فنصیره من الميراث يوقف الي أن 
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| بتبین حاله لانه یر حكوم ونه ولکنه يشتبه المال عنزلة الجنين فى البطن فيوقف 
]| نصيبه فان ظبر حيا كان ذلك مستحقا له وان ۸ إظبرحاله فذلك مردود الى ورئة صاحب 
المال على سبامهم عازلة الموقوف للجنين اذا اتفصلى المنين ميتا وهذا لانه لم بظیر شرط 
الاستحفاق له فيكون موروثا عن اایت كسارورثته بوم مات» واذا قفد المكانب وله مال 
وولد ولدوا فى المكانبةوقف مالهحتى يظهر حاله لازولاية أداء السكتاءةمن ماله انما تکون 
ر یک حر ته مستندا الى حال حياته ول بظبر موه وكذلك اسما أولاده فى 
بدل السكتابة بطريق اللافة عنه مدموته ول بظبر لانه لايستسعى الولداذا کاں له مال 
|| مدموته حقیقة فكيف يستسعى ولده مدما إصير مفقودا وله مال . ويفق على ولده 
الصغار وبناته الذين ولدوا فى المكاتبة وعل امرانه من ماله لانهؤلاءكانوا يستحقون عليه 
التفقةفى كسبه أن لوكان حاض را فكذ لك ينفق عايهم من ماله مدمابصیرمفقود؟ كولد المر 
وزوحته وهمذالان استحقاق النفقة لازوجة لعقد انکاح واطر واللكاتب فيه سواء 
وأولاده الذين ولدوا فى الكاتبة هو أحق بكم فتازمه امتهم لان الفرم مقابل بات 
فات مات ابن له ولد فى مكانبته ورك مالا كان ماله موقوفالانه ان كان المفقودحياحين 
كتين هذا الولد فسكسبه لاحفقود وإنكان میا فكسبه لورثته لاله حکم محر بته اذا 
أدبت كتاءة أ امن ماله مستندا اي حباة آیه فلحبالة المستحق لق 9 3 ماله 
فى بد أخيه ۱ ات من بده و ل درض لدلانه لادری أن هذا الال ومام يظبرمستحق 
للمال فليس لاةاضي أن تعر ض لذى اليد بازالة بده » ولو آقر ولد المكاتب الذين ولدوا في 
الکانه-4 وهم کار ان باهم قد مات وماله فى ادم وأقر الول ذلك فأدوا الکتاة 
وقس‌وا الملل ثم اختنفوا وجحد لعضهم امضا وارتفعوا الى القاضي فذ القاضي ذلك ءلم 
لتقدم الاقرار مم ذلك وقسمتهم عن راض مهم ولان الذى ححد مد ذلك منافش 
لکلامه والفافي لا تفت الى قول ااناقض و کذلك لولم تسوا حتى ارته‌وا الیو آقروا 
به عنده جاز اقرارهم عليه وقسم الال يينهم بمدأداء الكتابة لان الق لابمدوهم فلثابت 
بافرارهم في بم كالثابت بالبينة ٠‏ وكذلك لو أقروا بدن عليه بدأت به قبل المكاتبة كلو 
ثنتموله بالبينة وهذا لان الدب نأقوىمن السكاتبة حتى اذا عجز تنه سقطت المكاتيةعنه 
دون الدين وعند اجماع اموق فى امال يبدأ بالاقوى فالاقوى عرف ذلك بقضية المقول 
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و شواهد الا صول. وکذلات اطر اذا أقر ورلته انه قد مات فاه‌عفي دنه وشم الیراث 


يدهم اذا كا ذفي دمم لان اقرار الانسان فیا في بده معتبر مالم طبر له خصم ینازعه 
فيه وکذلك ذا كان امال فى بد غيرهم فصدةبم بذلك» وان جحد موته ل انزءه من بده 
الا بيينة تقوم على مونه لانهم بدعون استحماق اليد فىهذا الال على ذى اليد وقوهم ليس 
بححة عليه في | تحماق بده فا تقم البينة علي .ونه لامخرج القاضي ال من بد ذى اليدء 
ولو أن الولی اعتقالمكاتب الفقود ثممات ابن ال کانب وهوحر وله اخوة احرارا قض 
| 0 من ذلك حتى م موت ااسکانب قبله لان المفةود ان كان حرا فقد عتق باعتاق 
| الولی إياه والميراث له دون الاخوة فشرط توريث الاخوة عدم أب هو وارث وبالظاهر 
لاشت هذا الشرط فابذا لایعضی لم حي يعم موت الاب قله ٠‏ وكذلك ان كان 
مکاآب‌الکانب عبدا لان اعتاق المولى عبده المفةود كاعتاقه ال کاب اافمود ولافق عل 
ولده الصذار من هذا امال شيئا لانه لا دری لمن هذا الال فانه ا 1 للبت الاستحماق 
فيه للاخوة ل يثبت الاب الفقود لانه لابرث من فيره مالم يمل حياته حقبقة وقت موت 
مورئه.ولزادیی ملوك الفعود العتق واقام بینته علىذلك لم يشل منه لا لمدام خصم حاضر 
(قال ) و ادع أولاده يديمونهلانهقبل هذه الببنة ما كان ليم أن سعوهدقيمه ها اول ومزاده 
بعد ما کانوا مرول عونه لان آقرارهم ليس مححة على هذا العبد ولانه ان کان ميتا فالواد 
خمم فى البينة التى أقامها اموك على العتق ۰ وكذلك لوادعت امرأنه الطلاق أو ادعت 
امرأة انه تزوجبا م أقبل تما على ذت لانمدام المسم ولو أوصي رجل لامفقود بوصية 
(أقض بها له و أبطلبا وم تق على ولده مها لان الوصية ات الیراث وشرط لا-تحقاق 
الومی له اوه حیا همد موت الوصی كالميراث وقد بينا أنه بوقف نصيبه من الیراث 
| حتی يتبين حاله ولابنفق على ولده منه ثى* فكذلك الوصية (رجل) مات وترك ابنتين 
وان ان وبنت ان وترل ابنا مفقودا وترك مالا في بد الابنتین فارتمعوا الى القاضي 
وأقروا أن الان مفمودفالقاضي لا ینبنی له ان حول المال من وه ولا وقف شيا منه 
للمفقود ومراده هذا اللفظ انه لا مخرج شيئا من امدم‌ما لان القاضي لابتعرض لاخراج 
المالمن بد ذى اليد لا عحضر من الخصم ولا خصم هنا فان اولاد الفقود لابدءوذلانفم ۱ 
| شیا ولا يكونون خصما عن المفقود لانه لابدری ان المدقود حی" فيرث أوميت فلابرث 
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فلهذا لاخر ج المال من بد ہما مخلاف مال المفقود الذى بعلم أنه له لان حق آولاده ثابت 
فى ذلك الال باعتبار ملكه فام يستحمون النفمّة فى ملكه واستصحاب الال معتبر فى 
ابقاء ما كان علي ما كان وكذ لك ازقالت الا بنتان قدمات اخونا وقال واد الابن هومفقود 
لان من فى بدهالمالقد أقرلولدالاءن ببعض ذلكالمال وهرندردوا اقرارهم بقل الوا مفةود 
فوسةط اعتبار ذلك الاقرار» ولو کان مال الت في بدى ولد الاين الفقود وطلبت الا بنتان 
]| ميرائهماواتفقوا أن الان»نقودفانهبمطی للا بنتين الم فلاا تيقناباستحقاق النصف لمافان 
ا افقو دان کاحیافا لیر اث بدمهماو بيناخمء للذ کر مٹل حظ الا نشین فلا النمف‌وان کان متا 
فابما الثلثان والباق لولدالاان فيدفم ااه ماالاقل وهواانصف وبترك الباقفی‌دولدالان من 
غيران مضي نه 4) ولا لاما لاه لا دری من الك:حق لهذا الباق١‏ ولو .كان الال في بدا 
اجنى فقالت الا بنتان مات أخونا قبل أيبناوقال ولد الابن هو مفتود فان أقر الذي في بده 
الال بالمال للميت و بأن الاءن مفود فانه يعطى الابنتين النصف أقل النصيبين لعا والباق 
موقو ف عل دده حتى لظررخصءهوم تحقه (ظرورحال الفعود» وان قال الذىفي بده الملل 
قد مات ۳ د قل ابه فانه بجبر على دفم الثلثين الى الابنتين لان افرارذى الیدفمانی بده 
مت وقد ار بان , ثى مافي . بده الابنتين فيجبر علي لم ذلك اليما ولا ی صحة أقراره 
قول أولاد الان أونا مفمود لام لانفسم هذا القول لادعون شا 3 بوقف الثلت. 
الباق على ند ذی الیدحتی بظبر خصمه ومستحةه ٠‏ ولوجحد الذى فى ده الال أن بکون 
الال لاميت فاقامت الابنتان البينة أن ابام مات وترك هذا لمیر انا هما ولاخبهما الفقود | 
| فان كان حيا فبو الوارث معبما وان کان ميتا فولده الوارث معیما ولا يعم له غير هؤلاء 
انه يدفع الى الابنتين النصف وهنا نما هذه البينة يثبتان املك لابهم في الال والاب 
مرك واد لور ينتصب خصما عن الميت فى اثبات الملكله بالبينة ثم يدفم الما القدر 
المتيقن انه مستحق ليا وهو النصف والباق مرج من بد ذى الد فيوضم فى بد عدل || 
حتى إظرر مستحفه لان ذااليد قد ححده وظررت حناته بجحو ده فلا وئن ع مد ذلكوان 
کان معروفا العدالة لان المدالة لا نتحرز زمن اول مازع انه ملك خلاف ماسيق فذو 
الد كان هناك راان الال لامیت وقد انتفت الجناية منه هذا الاقرار فکان ترك الاق 
فى , تفا و روما لته اجره فان ا ابه مات نعد شبادة الشبود إأدفم 
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الهم شيئا حتی تقوم البينة على موته قبل أيه لام ردون استحقاق اليد على ذي اليد 
ورد قولحم لا یکن لذاك ولان سبب الاستحةاق لے غير معلوم فان أباهم ان مات قبل 
موت اند فم پتحقون الناث ميرانا من اد وان مات مد موت المد فرم يستحقون 
يدوأ البيئة عل موه قل 3 أو المده و شق م من ذلك الال می وان کانوا 
محتاجين لا به لادرى ن هذاالا ل وفقمم عند الحاحة فى مال بهم وا ملك لا ببهم فىهذا 
المال لاب ت مال تل حيانه لد موت الد ان كان الملل ارضا في ابدي الابنتين وولد 
الان فاق واجیعا 1 الان قدمات قبل أنه وافاسموا الأرض pr‏ على ذلك ˆ ۴ ادعوا 
أيه مه‌قود فان القاضى گی القسمة عليعم لاما كت تراهم و قولم فبافي أيديهم مقبول 
فکانت القسمة #أضية ولاقإ ل قو اہم أنه مففود لا مهم منافضوذق ذلك والقاضيلابلتفت ۱ 
الى قول اأناقض ٠‏ وكذلك لوكان 9 ولد الان رحل غاب بشید ااعسمة ا فى 
بده دي" من هذه الأرض ثم قدم فاا ل والدى مفةود وأراد تقض القسمة يكن له ذلك 
لابه لابدی الله عمابلته واا دی املك للمفدود وهو مقر آله ليس بوكيل له ولا 
وارث لا به یی ونقض اه سمة قول من لابدعى انفسه شيأ لامجوز لاف مالو كان 


مض الارض فى بده لاه مدع هه حًا وهو اقاء بذه فيمأ فى ده وقسمهم ل 
حضوره غير دحيح لما فيه من ا تحةأق بده عليه و كذلك لو كان مکان الغا صغير 
فأدرك . واذادعى أن أباه مات قبل جده كان له أن بنقض القّسمة فيقسمرا القاضى ينهم قسمة 
مستقبلة باقر ارم على نفس بم لابه بدعی لنفسه دض الماك هنا ويدعى بطلانة مت ىلان بر ایهم 
على القسمة مد موت اد لا سمل ه فى حت الغالب والصغير وهم مصدقون له فيا بدعی 
فلپذا ينتقض الفسمة بخلاف ماوکان الةاضي هو الذى قسمه بين الحضور وعزل نصيب 
الغا والصغيرة فانه بنذ قسمته فى <ةه.| اذا لم يكن في بد الغائب والصغير من هذا الال 


ثى' لان لاقاضي وع ولابة فى حق الفاات والصغير ولیس للورنة تلك الولاية فى حق 


الغائب والصغير ولو مانت ابنه هدا الان المفةود فان كان ميرا ها فى بد اه ام تعر 
| له وا آقف منه شا للمفةود لانه لابدرى اح یی" هو فكون وارثا أو ميت فلا يكون 
. وارنا وقد بينا انه لاتمرض ليد ذى اليد الا عحضر من الحصم ٠‏ وان کان میرنهافی ,د 
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۱ أجنى لم أدفع الى أخما منه شيأ لان شرط توریث الاخ ان يكون الاب میت ها صر 
هذا الشرط معلوه بالمحة لايدفم الى الاخ من الميراث ثی؛ وان کان مر اا فى بد خا 
وأختها وأر ادوا القسءة وهم »رون بأن الاب منود لم سيم ينهم لان القسمة تبنی على 
بو ت استحقانم بات ولا رشبت ذلك مالم تم البينة على »وت الاب المفقود قبل موت 
الاننة ولوكان لا.مقودا»راة فانت وميرائها فى بد ولدها ل اقسم لدفتودم ذلك نصهبا 
لان خيانه امد مونها غير معلوم و انف له شيئا لان التعرض ليد ذى اليد لامجوز الا 
عحضر من الهم وان اراد ولدها قسة ميرائها وهو فى ایدم لم أقسمه پیم -تى تقوم 
ليينة على هوت الفقود ثم يعزل من ذاك ٠ثل‏ نميب اة قود فيوقف حتى لم اه مات 
قبلا او مدهاویقسم مايق يدوم اما قبل ان تقوم البينة على موته فالقاضى لا إشتغل با سمة 
لان فما قضاء على اأةود وهوحى في حق سه‌فلا وحه القاذى القضاء عله غير حضر 


من الخصم وأما بعد موته ققد ثبت للقاضى ولابة توجه القضاء عليه لما ظبر موته فيعزل 
| نصيبه من القسمة ويحعله ٠.وقوفا‏ حتى يتبين مستحقه بظبور موته قبلبا أو بد ها ولوكان 
فى بد غيرهم قضيت طم بثلانة ارباعه لا تيةنا باستحقاقهم لهذا المقدار فيسل الهم ويوقف 
اربع على .بد ذى اليد حتى يظبر حال الفقود مخلاف ماسبق فانالال هناك فى ایدم فی 
القسمة يبز نصيب انقو د عن نصيبهم وذلك قضاءعلى ااغقودوهناانال لیس قاید پم فقضاژه 
پم بثلاثه ارباعه لابمس المفقود وهو متيقن استحقافه ليم » واذافقد المرتدوم بعلأ بدار 
المرب ام لا فاءهبوقفميرانه کاو قف ميراث اال لان اللحاق بدار الحرب بزلة ااوت في 
حق الل فكنابوقف ميراث المفقود سل حتی يآ.ين ء وله فكذلك بوقف.يراث الفقود 
اارتدحتی تبون لوقه بدار ارب ٠‏ وان مات أحد من ولده قسمميرائه بين ورثته وم 
حبس للفةودثىء لاله محرو. عن الميراث بكونه مرئدا فان اارند لابرث أحدا واسلامه 
د الردة موهوم والموهوم لاا لل المعلوم ألا ترى ان الأب اافقود لوكان بدا لم حبس 
ثی* ءن»براث ولده لان الرق الذى محرمه ملوم والعتق مدذلاث موهوم و کذلاك ان 
کان ميرانه فى بد أجنى وکذلك الرأة الرندة فا لاترث أح دا وكذلك الذى يفقد 
وله نون مسامون ات أحدهم لم وتف الاب ثى' لان سیب حرماه علوم فان الكافر | 
لابرث ال وكذلك رجل مسل قفد وله بنون کفار فات أحدهم قسمت ميرائه بين 
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اغوه وا وف 7 أنيه شا ۳۳ السم لايرث الكافر ذ سیب حرمانه متیفن وق آعم 


جه کتاب الغصب دم 


ع قل الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاثمة السرخسي املاء که 
) اعم ) بان الاغتصاب أخذمال الغبر عا هو عدوان من . الأ سباب والافظ مستعمل له 
اد باب مالا كان الأخوذ أوغي رمال قال غصبت زوجةفلان وواده ولكن فيالشرع 
غم تام حكم النضب ختصس بکون المأخوذ مالا متقوماً ٠‏ مه وفءل حر لاه عدوانو ل وقد 
تا كدت حرمته في الشرع بالکتاب والسنة» أما الك داب فقوله تعالي ( يأأسها این امنوا 
لاتا کلوا أموالسكم پیشکم بالباطل لا أن تکون تجارة عن تراض »نکم )وقال آمالي 
(ان الذن O‏ دائى ظلماً انما ,أ كلون في لطومهم | ارا( وقال صلى الله عليه 
وسل لاحل مال امري؛ مسل لا بطبية نفس منه وقال صلى الله عليه و الل 
فق وقتاه كفر وحرمة ماله ؟ رمة نفسه وقال صسلى الله عليه وس فى خطبته ألا ان 
| دماء کواعران؟ وأمواالكم حرام عیسکم كرءة وی هذا في شبری هد ور یه 
| (قبت) أن ال عدوان حرم فى الال کرو فى الس وطذا يتلق به الثم في الا خرة کا 
] قل صلى الله عليه وسلم من ف خفن بي من أرض طوةء الله تعالى 00 یت 
١‏ آرضن الا ان ال ند قصدالفاعل معا نهء اما اذا کان خط بانضان المأخوذماله أوكان 
أجاهلا با ن اشترىعينا نم ظبر استحتقاقه لم يكن آ نا لقوله صلى الله عل به وس رفم عنآمتی 
I | ١‏ والنسيان والمرادالأم فأما حكمه فى الدنيا فثابت سواء كان 1 اعافه أو غير | ائم لان 
أ وت ذلك لق صاحبهو<ه مرعی وان الا خذ مءذور شرعا ليله وعدم قصده والحكم 
لا صل الثابت بالنصب وجوب رد امین على الالك وه سل عل اليد 
ماأخذت حتى ترد » وقال صل الله عليه وسل لاحل لأحد أن ,أخذ متاع اخیه لاعبا ولا 
جادا فان أخذه فليرده عليه وقال صلى الله عليه ول من وجا عين ماله فهو احق به. ٠ومن‏ 
ذرورة كوه اخ امان ولت الرد عل الا خذ والمنى. فيه أنه .فوت عليه , بده بالاخد 
واليد اصاحب الال فى ماله مقمود به يتوصل الى النصرف والانتفاع وحصل ثمرات 
ملك فیلالفوت بباریق المدوان نسخ فعله لينذفم به الضرو واللسران عن صاحبه ام 
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وجوهه رد العين اليه ففيه اعادة العين الى يده ما كان فيو الواجب الا صلى لاجسار الى 
غيره الا عند الحز عنه فان عحز عن ذلك ملاكافى بده له اور فعله فعله ضهان 
المثلجبراءا لمافوت على صاحبه لان تفوت الیدالقصودة كتفويتالملك عله بالاستبلاك 
6 الاك وعان كامل وقاصر ۰ فالكامل هوا مثل صورة ومعنی ٠‏ والقاصر هو المثل معنى 
أى ف صفة المالية فيكو زالواجيعليه الئل التام الا اذامجز عن ذلك ينعد يكون المثل 
القاصر خافأعن الثل التام و وخا غل ان اموب اذاكان من ذوات 
الأمثالكا مكيل والوزون فمليه الثل عندنا. وقال نفاة القياس عليه رد القيءة لان حى 
الغصوب منه فى امین والءلية وقد تمذر اإصال امین اليه فيجب اإصال امال اليه ووجوب 
الضمان على ااخاصب باءتبارصةة الماليةومالية المی*عبار عبارةعن قه.تهولكنانقول الواجب‌هوالثل 
قال الله تمالی ( من اعتدی عیکم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) وتسمية ب الفمل الثانى 
اعتداء دطريق القابلة ازا 66 قال الله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 8 والمجازاة لا نكون 
سيئة وقد يمت بالنص أن هذه الاموال أمثال متساویة قال صل الله عله وسل الحمئطة 
بالحنطة مش عثل ولان القصود هوالحبران وذلك فى الال لان فيه مراعاة الجنس 

والمالية وفى القيمة مراعاة الالة فقط فكان احاد ال اعدل‌الا اذا تعذر E‏ 
ادي الاس شيئد بصارای الا ل الةاصروهوالفيمة للضرورة ة تمعلى قول ألىحنيفةر حدالله 
تسیر القيمة وقت القضاء لان التحول اله الان یکون فان المثل واجب فى الذهة وهو 
مطلوب له حتى لو صبر الى يجىء اوا ان بطالبه بالمثل فائما تحول الى القبءة عند 
يحقق العجز عن الل وذااك وقت انلصوهة والقضاء خلاف ما اذا كان المنصوب أو 
یت مالامثل له لان الواجب هناك وان كانهو الثل عند ی حنيفة ولكنهغير مطااب 

باداء الثل بل هو مطالب بأداء القيمة بات اليب فيعتبرقمته عند ذلك وأو و-ف‌رجه 
اش ل لما اقطم الثل فةد التحق مالا مثلله في وجوب اعتبار القي.ة واللاف انما يجب 

بالس ب الذى جب نه الاصل وذلك الغصب فیعتبر قيمته وم الغصب ومد قول سل | 
55 المثل خلفا عن رد المين وصار ذلك داف ذمته فلا وجب الہ 50 
لان اليب الواحد لاوجب ذمانين ولکن المصير الى القیمة للعجز عن أداءالثل وذلك 
بالانقطاع عن أبدى الناس فيعتبرقيءته با خر وم‌کان موجودا فنا تقطع وانكان الخصوب 
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ان ال2 یمه وهو . سا عل الاختلاف بت وله ف حواز ز السل فما دام زفر رجه ۳1 


قول الل فما إؤدى به الغمان منصوص على اعتباره والمائئة في المدديات التقارية غير 
أبتة بلنص بل بلاجنهاد ولهذا لايجرى فما الربالانها لست بأمثالمةاوءةقطماً وما كان 
ناا بالنلص فرومقطوع بهفلا يؤدي عا هو هد فيه ولكن لابصار الى القيمة لتعذر أداء 
الل 6 في العدديات المتقارية ولکنا تقول اأماثلة فى 0 حاد هذه الاشیاء باه بالعرف فهو 
كالاابت بالاص فما هوالتصود وهو جبران <ق المغصوب منه في مراعاة الجنس والالة 
عليه وهذا لان آحاد هذه الاشياء لا تتناوت في المالية اما تتفاوت أنواعبا کالکیل 
والوزون وان کان النصوب من السات التفاوتة كالاب والذواب والواجب عل 
الفاص ضمان القيمة عند تعذر رد المين عندنا موقل آهل المديئة رجهم الله الواجب هو 
الثل أديث انس رضي اللّهتمالى عنه قال كنت ف ر ة عانشة رذى الله :عالى عا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسرقیل أن يضرب اجاب فی قصعة من ریدمن عند بض 
ازواجه فضر بت عائشة رضی الله عله القصعة بيدها كدر ت لؤمل رسول الله صل الله 
عانه به وسل ؛ 1 كل من الارض ويقول غارت أمكم غارت امک 2 ثم جاء ت عاد ة ری الله نمی 
عبأاقصعة م ل تنآك القصمة فردما واستحسن رل الله صل الله عله يه وسل من الغيرة 
وقالء ل دضی الله عنه فى الغرور يفك الغلام بالغلاماطارية بالجاريةولكنا. حتج حیث 
معروف عن || نې صلی الله عليه وسل أنه قال فى عبد بین شريكين 200 
زرا ف قيمة أصيب 5 ركه وان كان 00 سمی العبد في قيمة لصب شر غير 
مشةوقعليه فهذا تنصيص على اعتبار القيمةفما لامثللههوتأويلحديث أنس رضى الله عنه 
أن الردكان على طريق الروءة ومكارم الاخلاق لاعلى طاريق الضمان وقدكانت القصعتان 
ارسول الله صل الله عليه وسل« ومعنى قول على رضى الله ءاه يفك الفلام بالفلام نی بقيمة 
الذلام فقد صح عن عمر وعلي رضى الله عنبما أنهما قضیا في ولد الفرور انه حر بالقيمة ثم 
۳ تمد الكتاب حدیث ابن سیرینعن شر حر جما الله قالمن 0 عصی فبی له وعليه 
مثلهو د کر لعده عن عن لمكم عن شر قال من کسرعصی فپی له وعلیه قيمتها فاما أن مول 
مراده بالمثل الذكور رفي الحديث الاول المائلة فى المالية خاصة وذلك فيا القيمة أو حمل 
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الحديث الاول على العصى الصخيرة فانها من المدديات المتقارية لانتفارت احادها فى المالية 
كالسهام ماد كر في المديث الثانى حول علي المصى الكبيرةفانها كالمددات التفاونة لان 
احادها تتفاوت في المالية ٠‏ ثم المراد بالكسرما يكون فاحشا حتى لاعکن التقضي به مد 
ذلك فأما اذا كان الكسر بسیر فيس عل الكاسر الاذمان النقصان لانه غير مفوت 
للمنفعة المطلويةمن المين وانغا عکن نصا" فى ماليته فعلية ضمان التقصانوفي الکسرالفاحش 
هومسترلك من وجه لفوات المنفعة المطلوءة من المين فكان لصاحبپا حق تضمين اقیمةان 

|| شاء وهذا الحكم فى كل عين الا فى الاموال ارو یه فان اتب هناك فاح 5 نأو اشير 1 
شت‌اصاحها ابار بين أن عسك العين ولار ج حم على الخاصب شی؛ وبين ان سل المين ۱ 
| اله ولضمئه مثلهء: دنا لان : نضمين e‏ شدی‌ال ارا لانه یسم ه قدر 
ملكه وزيادة وع قول الشافى رجه الله له أن إضمنه النتقصان وهو ناء علىان من مذهبه 
أن لاجودة فى هذهالاموال قيمة ‏ في سارالاء‌وال ألاتري أن لا قمة اذا توبات مخلاف 
جنسها وا قیمة في ابات اللميار لصاحبها عذ_د تفوت الغاصب الودة ومالاتقوم شرعا 
| ذالجنس وغيرالجنس فيه سوا ء کار والصنمة من الملاهى والعازف .ثم وجوب ضما انتفصان 
لايؤدى الى ار اف افان‌حکم ار بأ جرى بالمفابلة على طر لق المءادلة وذلكلا وحد م “لخصوصاً 
علي أصله‌فان ضیان الغصب عنده لا بوجب اللك فى الضمون ولکنا نقول لافيمة للدودةفى 
هذه الاموال ه:فردة عن الاصل‌قال‌صل الله غليه وس جیدها ورديثها سواء بني امالية 
التى بنبنی عاما العقد لانه لامجوز الاعتياضعن هذه الودة <تى لو باع قفيز حنطةجيدة 
شفيز حنطة ردثيةودرهم لا جوز وما يكون متقوما شرعا فالاعتياضعنه جاز وپذا فارق 
حال اختلاف ال جنس ٠وثبوت‏ الليارعندبا ليس لفوات الجودة بلللتغير التمکن بفءله فى 
مین واذا ثبت انه لاق ة للجودة منفردة عن الاصل قلنا لوضمنه النتقصانكان فيه اقرار 
محوده عن الاصل فآما اذا سم العين اليه فلا يكون فيه اقرار نجودنه عن الأصل وهی 
متقومة مع الااصل تما فیذا كان :له آن بش لل وفول شر مج ea‏ ان 
اأخصوب لصير ملس للغاصب عند أداء الان 6 هو مدهنا (وذ کر) عن أنى البحترى 
| ان اعرابيا أتى عمان بن عفان رضى الله عندفقال ان بی عمك عدوا غلي ابلى تقطموا لام 
]وا کلوا فصلامافقال له عثمان رضی اله تمالى عنه اذا نمطيك ابلا مغل ابلك وفصلانا مثل 
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فصلانك قال اذا نتقطم ألبانها وعوت فصلانبا حتى تباغ الوادي فنمزه لعض الفوم لعي 
الله ن مسعود رضی الله عنه فقال بينى ويينك عبد الله فقال عان رضى الله عنه نم فقال | 
عد الله رضى الله عنه أرى أن يأتى هذا واديه فيعطى ثمة ابلا مثل ابله وفصلانا مثل | 
فصلانه فرضی عیان‌رضی الله عنه بذلك وأءطاه » ونظاهر الحديث يستدل أهل المدينة فى 
أن الميوان مضمون بالثل‌عند اافصب والاتلاف فقد اتفق عليه عممان وان مسعودرضی 
| الله عنهما الا أا تقولل يكن هذا على طريق القضاء باغمان وانما كان ذلك على سبيل 
الصاح بالنراضى لا نالمتاف لیکن عنمن رضى اللّهعنه ووجوب الضیان‌عی اأتاف والانسان 
غير مؤاخذ يجناية بی عه الا أن مان رضى الله من هکان يتبرع بأداء مثل ذلك عن بی 
عمه وقول ان قوم وذصرمم فى وهذا لان هکان 4 فرط الیل الى ار واليه اشار مر 
رضی الله عنه حين ذ کر عیان رضی الله عنه في الشورى فقال انه کلف بأقاره وکان ذلك 
ظاه رآ منه واهذاجاء الاعرای‌بطالبه وامائمزه مض قوم ,ميد الله رضىالله عنه لما کان بین 
الله de‏ «وفه دابل عل‌ان‌ردمثل المصوباوالمسهكيجب ف موضع لصب والاستبلاك 
لان انمسءود رضي الله عنه حكم بذاك واءاد له ءمان رضي الله عنه وهذا لان القصود | 
الضمان في ذلك الموضع ولهذا قلا ان مؤئة الرد تكون على الناصب ا وذ کر » عن 
شرح رجه لله أن مسلما كسر دنا من خر ارجل من أهل الذمة فضمئه شر بم قيمة الجر 
وبه تأخذ فان الجر مالمتقومءندنا في حقهم لام احرازهامنهم بحياية الامامفانهم يمتقدون 
فها الالبه واعا یکون الال متقومأ بالاحراز والامام مامور بان نكت عمسم الاىدی 
التعرضة لحم فى ذلك اكان عقد الذمة فيم احرازها منهم بذلكوستقرر ذاك فى موضغه 
(م) فيه دليل أن السلم يضمن قيمة ار للذى عند الاتلاف دون ال لاق السلم عاجز 
عن ليك ار من غيره وعند العجز عن رد المثل يكون الواجب هوالقيمة وم يذ كرنضمين 
قيمة الدن لان ذلك غير مشکل وانماذ کر الراوى ماهو الشکل وهو تضمينه قيمة ار ۱ 
(واذا) غصب الرج ل جارية تساوى ألف درهم فازدادت ءندهفازيادة نوعان منفصلة متولدة | 
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مها كالول والعقر ومتصلة كال من واتجلاء البياض عن المين « وفى ال کناب بدأ بیان 
الزيادة الاملة ولكن الا ولی أن بدا بیان الزيادة المنفصلة فيقول . هذه الزيادة محدث 
امانة فى دده عندثا <تى لوهلكت من غير صنعه لم إضمن قيمتها عدا ( وقال ) الشافى 
|| رجه اله تمای حدت مضمونة لاما لا نولدت من اصل مضمون بيد متعدبه فتحدث 
موه کزوائد الصيد الفرج من الرم وهذا لان التولد من الااصل يكون إصفة 
الأصل والاصل مضمون عليه فكذلك ماتولد منه ألا ترى ان الزيادة ملوك لامفصوب 
منه كالاصل (ثم) له في بيان الذهب طرقان ( أحدها ) ان الزيادة مغصوية ممباشرة من 
لغاصب لان حد الغصب الاستيلاء على مال الغير باثبات الیدلتفسه لفيرحق وقدكانوا في 
0 ملکون مده اليد ويسمونه غصباً فالشرع أبطل کم الك با في کل حارم 
]| واثبت الضمان وبتی حكم اللاك بهافى کل مباح كالصيد ٠‏ ثم انما بلك الصيد بانبات اليد 
عليه فكذلك يحب الضمان بأثبات اليد عايه وهو مثيت بده على الولد حتی لو نازعه فيه 
إنسا ن کان القول قوله ( والٹانی ) هو انه غاصب لاولد تسیب فان غصب الام وامسا كبا 
الى وقت الولادة سبب صول الولد في بده وهو متا لان أصهاب السوائم يمسكون 
الامبات لتحصیل الاولاد وهذا نسبيب هوؤه متعد فينزل مزلةالباشرة لان الال يضمن 
بالاتلاف تارة وباخصب أخرى وفى الاتلاف المسبب اذا کان متعديا مجم ل کالمباشر فيكم 
الغمان كفراليثر ووضع المجرفي الطريق فكذ لكف ااخصب » وحجتنافي ذلك أنؤجوب 
ضهان الغخصب لا يكون إلا باعتبار حقق النصب لاله سببه ولحذا يضاف اليه الحكم 
ولا ثبت بدون السبب ول وجد الخصب في الزيادة تسیا ولا مباشرة لان حد الخصب 
|| الوجب لاضمان الاستيلاء على مال الذير بات اليد لنفسه على وجه نكون بده مفوتا 
| ليد امالك لان الضمان واجب بطري المبران فلا يجب الا بتفويت شی* عليه ولیس في 
| القصب نفويت المين فمرفنا أن وجوب الضمان باعتبار تفويت اليد عليه وذلك غير 
نوجود في الولد لان التفويت بازالة بده عا كان في يده أو بازالة تمكنه من أخذ مالم 
يكن في بده وما كان الولد فى بد المالك قط ولا زال کته من أخذه لصوله في دار 
الثاصب مالم عنمه الناصب منه فلا يكونا مضمونا عليه لانعدام سبب الفمان حتى يطالبه 
|| بالرد فاذا منعه تحقق التفويت بقصر یده‌عنه بالنع فیکون مضمونا عیه کلئوب اذا هبت 
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على ا لمعل فيم سنبه باسات‌الید على ال وااضمان جبران لق المالكفلا م سلبه الاسفو, نك 


۱ ثئ عليه و خلاف دهان صد ارم لان ذلك ذمان- اتلاف معنى الصيدنة فه فانه بار 
معنى 1 
| أمن الصيدوممنى الصيدية في تفيره واستيحاشه ومده عن الامدي فابات اليد عليه يكون 


اتلافا ۰.1 ی الصيديةفيه حكاوقد محقق ذلك ف الولد بابات اليد عليه . فأما الاموال حفو ظه 
بلایدی فلا يكون بات اليد علي الال اتلافا اشی؛ على الا » بوضح الفرق أن الق فى 
صيد ار م للشرع و الشرع إطاليه رد الاصل مع ولده الىمأمنه فاعا وحد النع ماه لهد 
الطاب وذلك سيب الضمان 'وعلي هذا ااطربق ول اذا هلك الولد قبل تمكنه من الرد الى 
ارم لايضمن وعلي الطريق الاول هوضا من ولاوجه لائات حكم الضمان في اازيادة 
تولدها من الاصل الضمون لان الضمان ايس في العين پل هو فى ذمة ااغاصب واءا 
توصف المین به از" ما بقال فلان منصوب عليه وااغص صفة لاخاصب يلاف االمك 


الاه وصف للمحل فانه لوصف بأنه ملو كه حقيقة فتعدی ذلات الى الو لد وان باع الغاصب 


الولد وسامه وا نافه فبو ضامن لميمته لوحود التمدى منه على الامانة 6 لوباع الودع 
الودلعة :۶ فان قي| ل » فليس فی اب بيع والتسليم تفوبت بد المالك فى الولد « قلنا * بل فيه 
تفوت بده لانهكان متمکنا من أخذه ه ن الغاصب وقد زال ذلك بديعه وتسليمه فلوجود 
اتفوبت من هذا الوجه یکون ضامنا فأما الزيادة المتصلة فهى أمانة فى بد اداصب عندنا 
حتى لو هلكت الجازية لد اازيادة ضمن قيمنهأ وقت الغص ب ولايضدن اازبادة وعد 
اشافی رضى الله علی‌عنه مضمونة كالزدياة امنفصلة عنده ويزعم أن كلامه هنا أظبر فان 


الزيادة ت سير مخصو نه ة بالوقوع في بد القاصب ولان الزيادة لا صدل فى الافدل ين 


صرورة ة کون بده علي الاصل بدغصب أن نكون عل الزيادة بد غص أبضا ولكنا قول 
سيب وجوب الغمان في الاصل ایس هو بد الخصب بل اليد القاصبة لان لد الفب 


حکم ااخصب وانما حال بالضمان على أصل السيب لاعلى حكه فأصل السب اليد ااناصبة 


المفوية ليد الاك وم بوجد ذلك في الزيادة وان منمها بمد الطلب فنى احدى الروابتين 
الزيادة ضير مضموءة بالنم لان قصر د بد المالك عنما يثبت بالنع وى الروانة الاخرى 


ی لان المطالبة بالرد ف حى الزيادة لانتحقق منفردةعن ا لاتصور 
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ظ ردها دون الاسل 0 بهذا العف حق الاصل لان الاصل مذمون بدون هذا 
انع فاهذا لا يضمن الزيادة المتصلة بانع لعد الطاب : حلاف الزيادة المخفصلة وع هذا 
الاختلاف لوازدادت قیمتها من غيرزيادة فى بدنهائم هلكت لم يضمن الفاصب الاقيمتما 

قت الفص عندنا وعند الشافبی يضمن قیمتپاوقت الحلاك لان من أصلهانسبب الضمان 
البات اليد واليد مستدام والاصل أن ما يتدام فانه يمطى لاستداءته حكم انشانه فبهذا 
الطريق تصبر کامجدد للغصب عند اللاك ٠وعندا‏ سیب وجوب الغمان :فويت بد المالك 
وذلك باتداء الأب فتعتيرقيمتراعندذلك فان باعبا وسلمها بمدما صارت قیتبا قوف 
بالزيادة الاملة فلكت عند الشتری ثم جاء صاحببافله الخيار ان شاه ضمن الش-تری 


قیمتپا بوم قبض الين وان شاء ضمن الداص لان المشترى متسد ,قیضبا لنفس-ه علي 
طريق الملا وق هذا القتبض شوت د المالك دكا على مانا أنه کان Saza‏ من 
استردادهامن الغاصس وقد زال ذلك بض الشتري على طر ينق القلك لنفسهؤيضمن قيمة,ا | 
حال ق.ضهوذالك أافا در هم مز زلةمالوغصي,اغاصب من الاول امداازيادة فا لماك ان يضمن 
الاب الثایی قیمتبا وفت غصبه ٠‏ وفيه طررهان؛ آجدها مایا ٠وااثاتى‏ أن المولي باختراره 
نصمين الغاصب التانی کون بر لا للغاصت الاول ولهذا لاكون لدان ۰2۵ اعد ذلك 
و بهذا الا براء' لصير دده بدالمألك والغاصب الئانى مفوت لهذه اليد فاذا صارت كيد ام الك| 


كان هو ضامنا بتفويته بد امالا حکا فان اختر سين م فان شاء مله قيمتها و نت 
الم سألف درهم وان شاء ضمنه قیه‌تها وقت البیع والتسلم 1 فى درهم و ند کر فيه خلافا | 
فى الکتاب(وروی)ا لسن عن ألى حنيفة وان سماعة عن مد ع نألى حنيفة رجهم الله انه 
۱ ليس له ان .يضمن الغاصب وقت البيع والتسام قيمتها #وجه ظاه را وابه‌وهو تواما اد 
| الزبادة حملت فى بدالغاصب أمانة وقد تمدى عليها بالبيع وانتسلم فیکون‌ضاما لها بزیادن 
ا لو كانت الزيادة منفصلةو كالو فتلهالمد حدوث الزنادة ولا ه و الغاصب سببان 
موحبان لاض ان الغصب و القسلم بعکم ال يم فليالك ان (ضمنه أی الشيكين شاء عالو نتاها 
امد الغ صب » وتحتيقهذا ا نالبيم وتسم ها الائرى ان من ادعى عینافی .دانسان | 
فأقام البينة ان فلانا باعه وسامه منه الیه‌فان القاعی‌شفی با ملا لهکا لوشبدوا بالملك له فهو 
۱ بالبيع و التسليم باشر سا لوائته المشترى بالبينةةغى القاضي بالماك لدفيكونذلكاستهلا کا 
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للماك عل اأخصوب منه حكا والاستهلاك مد اخصب تحقق ويكون سهبا للفمان 
كالا_تهلاك بالقتل #وجه قول ألى فة رجه اللهأن ضمان البيع والتسليم طمان قصب 
والخصب لا بتحقق في المخصوب لوجهين ( آحدها ) ان افص ااوجب لاضمان لایکون 
الابتفویت بد ااالك والتفویت دد اتقویت من واحد لاتحةن ( واثانی ) أن الاسباب 
ءط لوه لا حکام‌اوتکرار افص من واحد في محل واحدغير مفید ۳۳ فلا يعتبر كتكرار 
نت واعا قانا ان مان بیع والس م ضمان غصب لان ملك الغصوب منه باق 
الغاصب المد غصبه » والاستهلاك 9 أن نكون تفوت امن حققة أو تفت 
8 0 وذلك غير موجود . والدليل عليه أن 1۱ ر لايضمن بابيع والتسليم 6 
لا يضمن بالصب واطر إضن بالاثلاف وكذلك التقار عند أنى حنيفة 2 وألى وسف 
| آخرا رجهما الله لايفمن بالبيع والتسليم 6 لايضمن بالفصب وهو مضمون بالاتلاف 
( فاذا )يتت هذه القاعدة فتقول السب ال#انى لاعکن اعتباره فى الاصل لا قلنا ان الغصب 
امد الغصب لا بتحقق مع شاء حك م الاول ولا وحه لابطال حکم الضمان الثابت بالخصب 
الاول ۳ الغاصب لان السقط 1 عنه فسخ فعله باعادته د المالك لاا کتساب 
غصب ۳ ولاوجه لاعتبار ادیب اثثانى فى الزادة لان الزيادة تادمة لاصل فلا شت 
|| اكم فما الا بثبوته فى الاصل ولان الزيادة التصلة لاتقرد بالفص فلا تفرد إضمان 
| الغصب ولانه لا ضمن الاصل بالغصب ملك الاصل بزیادنه من ذلك الوقت فتبین أنه باع 
ملك نفسه ولهذا نفد یمه هنا ويع »لك نه لایکون ٠و‏ جبا للضمان عله وهدا لاف 
مااذاقتلها لان ذاك ضمان انلاف وازيادة تفرد الاتلاف ولأن اعتبار السبب الثانىهناك 
مفيد فى حق الاعسل لان الضمان بالقتل حب مجلا على العاقلة وااقصب يجب على 


لادب فيجب اعتبار السب الثانى في <ق الاصل آکونه مفيداً عم يعتبر في حق الزبادة 
عا لاصل الا أنه اذا تمن الاصل بالقتل لامكا لان ضمان القتل لاوجب الاك 
فلا يتبين به ان ازيادة كانت مملوكة له ول .يذ کر هنا ان المغصوبة لوكانت دابة فاستبلكها 
الخاصب بعد الزيادة التصلة هل يضمن قتها زائدة ذ كرفى كتاب الرجوع عن الثپادات 
اله يضمن قيمتها زائدة فظن بمض الحةقين من أصحابنا رمرم الله ان ذلك ال واب قوم 
جميعا وجل يفرق لابى حنيفة رجه اللدتمالى أن الاستبلاك مد الفصب ,تحمق فى الاصل. 
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فيكون موجبا لاضمانوأما النمب بمدالفه ب فلایتحی.قال رضى الله عنه والامعندى 


اله لافرق فى الفصلين عند أبى -نيفة رحمه الله فنه 6 يكر الللاف ثمة لم يذ کر هنا 
قال وقد رأيت فى دض الوادر بیان الملاف في اشاة اذا ذا اغاصب وأ كلما نفد 
اازيادة انه لايضمن قيمتها زائدة وها لا نا أن اليب انما يمتبر اذ كان مفیدا و حكم 
الاستهلاك فى الدواب و كم القاصس سواءلانه وجب الضمان على التهلك حالا وعلك 
المضمون به فالاستهلاك وان عمق فلا فائدة فى اعتباره في حق الاصل لاف القتل فى 
الا دی فان حکم‌ضیان القتل مخالف كم دهان الغصب فكان اءتبار السب الثانى مفيدا 
وها خلاف ديد اغرم اذا باعها وسلمما بعد الزيادة لانا نثبت ذا الكلام ان البیع 
والتدلم لایکون سببا للضمان »د الةم وهناك اازيادة كانت مضمونة عليه قبل هذا 
الا ان تصير مضه وة الیم والتسليم »وان اختار الخصوب منه تضمين الشتری بطل 
ابيع ورجم بن علي الفادب لان اسسترداد القيمة منه کاستردادالمین ولان ملك امین 
م يسال لامشتری بابیم واا سل له بضمان القيمة فلا یم لش ابام أيضا فلبذا استرد ان 
من البائم «إرجل*» غدب جارية فولدت عنده ثم مات الولد ؤلى ااغاصب رد الجارية مع 
مان الولادة لانبا دخات في مانه ميم أجزائها وقد فات جزء مضمون منهاولوفاتت 
كلها ضمن ااغاصب قیمتها واإزء معتبر بالکل وان کان الولدحیا فلیه رد ها لان الولدجزء 
من لاصل فيكون اوكا لالات لام ل ومونة الرد في الولدعی الفاصب وان لم يكن مضو 
ءايه وة اردفيالمستءار على المستعير وان لم يكن مضمونا عليه اذا رد 1:وفى قيمة الولد 
وفاء تمصان الولادة م يضمن الغاصب من نمصاز الولادة شيا ءند نا وقال زفر رحمه الله 
هو ضامن لذلك وان لم يكن فى قيمة الولد وفاء بالتقصان فهو ضامن لما زاد على قيمة الولد 
من التقصان عندنا وعند زفر هو ضامن لیم التقصان لان ضمان التقصان واجب ءايه 
بفوات جزء مضمون »نها فلا بسقط الا بالاداء آوالابراء منله الاق وقد انعدم الا قاط 
تمن له الق وهو برد ولد لا بکون موّدلاغمان لان الولد ملك المضمون له واداء القفعان 
علك غير المضمون له لان ااضمان لبران مفات عليه وملكه لایکون جابرا ال که ولايجوز 
نيكون الولد قايا مام اازهءالفانت بالولادة لان الولد أمانة فى يده والفائت مضمون عليه 
فکیف تکون الامانة خلفاعن ااضمون (الاتری) اله لودخلها عيب آخر ف بده وف 
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قيمة الولد وفاء بنتصان‌ذاك الب با یک ن الولد جابرا لذلك النةصان ۰ وشبه هذا عن فطع 
قوام شجرة ة اسان فنت م مكام أ أخرى سط الان عن لماع : عا نت لان النات 
ملك المضمون له خلاف مالو قطعت يدها فاخ ا الارش فردها مم الارش 
لان الارش ما ولد من ملك المضمون له فيمك. ن أن يمل مود لاغمان به ولاف 
ماو قلع انت مكانها أخرى أوصارت .بزولة تم سمنت لان هناك نمدم‌سیت الضمان 
لان السبب افساد المندت لامحرد 0 وقد نا ا اف الم و مذالوکان بات السن 
بعد ال رد باعل الغاصب شی * رض | وهنا اليب وهو اللصان تام مشاهد والواد 
لاإصاح أن يكون قرا مقام ذلك 04 . ألاترى أن الوفاء بقيمته لوحصل إمد الرد لم 
رتخير به فكذلك قبله» وحجتنا ذلك ان سبب الضمان منمدم هنا حکا والنابت حکا 
كالتابت حا أو أقوى منه» وران ذلك أن الولد خاف عن 8 الفائت بالولادة بطريق 
احاد السبب وهو ان الولادة أوجبت فوات‌جزء من مالية الاصل وحدوث مالية الولد 
لان الولدوان کان موجودا قبل الانفصال ف يكن مالا ب ل کان عيبا في الام أوكان وصفا 
لما وانما صار مالا مقصودا إمد الانفصال والسبب الواحد متى أثر في التقصان واژادة 
كانت الريادة خلفا عن التقصان كالبيع لازال لیم عن ملك البائم وأدخل لمن فى ملكه 
كان ان خلفا عن مالية بیع له بأتحاد اسب حتى لو شبد الشاهدان عليه بب‌شي عثل 
قيمته ثم رجما م بضمنا شيا وكذلك ت الارش خاف عن ع مالية اليد القطوعة بأنحاد السبب 
فما عدم التقصان اذا رد ذلك المزء العيئه انفد ب هرقفقطع ۳۹ مها رد ذلك الجر 
م‌الاصل فكذلك . معدم التقصان برد الف لان الملنعن الث قوم مقامه عاد فوانه 
7 عايه فصا و والسن فان الحادث هناك يمل خلا عن الفائت باحاداطمللانه 
حادث في عل ال2صان ۳ اليب في اف | أ کش من تأئير احعل فاذا جل باحاد 
الحل هناك الحادث خافا عن الفائت حتى ينمدم به سبب الضهان فبذا أولى ٠‏ وبهذا ظبر 
المواب عن کلامه فانا لانمل الغاصب مؤديا للضءان برد الولد ولكن تبريهبالعدام سبب 
الضمان فا عدم سبب الضمان برد ملك الفصوب منه فيكون المردود ملکه قرو هذا 
المي فان قيل 4 كيف يستقم هذا والولد سق ملكا لامخصوب منه لمعد المدام التقصان 
ناک لانه الماك لم يكن خلفا انما كان تماوكا لدبكونه متولدامن ملكه وذلك باق وا | 
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كان خانا في عكر الانجبار فلا جرم لەد مد اسان لا یکون انولد جابرا للاقصان وهو 5 
كالتراب خلف عن الماء فى حكم الطبارة لاف الاك فبعد وجود الماء سق التراب ماوكا له 
ولا یکون خلفا فى حكم الطرارة ( واذا ) بت هذا فيما اذاكان فى قيمة الولد وفاء بالتقصان 
عند الو لادة فكذلك اذا صار فيه وفاء‌مد الولاد قبل‌الرد لان حكم الخلافة بامحاد السب 
ما انمقد فيه فالحادث فيه لمد الءةاد السبب لتحقبالموجودوقت السبب كالزوائد فى البيع 
مد البيع قبل القبض تلتق بالوجودوفت العقد ولکن هذه املافة فى حكم الا ار 
ليكون رد انلاف كرد الاصل وه_ذا ينتبى بالرد فاز بادة فيه بعد الرد لاما ل كالموجود 
عند الف ب لهذا كالزيادة فى المبيع ١‏ لعد اقّبض لاتعتبر فى السام امن وأما فى السن يتبين 

أمدام سیب الضمان من حيث ان ا ادث خلف عن الا 8 لحل من حيث الظاهر 
ومن حيث المنى عدم افساد المنبت وذلك يتحةق مد الردکا تحقق قبله © ووضحه أن 
هناك لا بث_ترط 5 اضیات بالقلم کون الاصل فى ضمانه عند القلع فكذلك 
لاشترط لانمدام السبب بالاباث نا الاصل فى ذمانه خلاف مان فره 1 قواع 
الشجرة وب مان عن ماذهب به القاطم وهو از ء المقطوع وذلك لادم شات 
مثله ۰ م ثم النبات هناك ليس ١‏ يسبب القطم بل سقاء الشجرة المةرة النامية 2ک 
اتحاد السیب عل‌مافررنا « فان مانت الام وبالولد وفاء تميمتها فنى هذه السثلة ثلاث‌روابات 
روى عن أبىحنيفة رمه الله انه يبرأ رد الولد لان‌وجوب الضمان على الغاصب بران‌حق 
الخصوب منه وذلك حاصل ,الوفاء فى قيمة الولد وروی عنه أنه يحبر بالود قدر قمان 
الولادة و يضمن ما زادعلى ذلك من قيمةالا ملان الولادة لاوجب أأو تفال صان کون 
بسبب الولادة فأما موت الام لا يكون بسبب الولادة ورد ااقيمة کرد المين ولورد عين 
اطارة كان انقصان ۳ لد كذلك اذا رد قیمنها ( وفي ) ظاهر الروابة عليه به تينما 
بوم الأمب كاملة لوجبين : آحدها ) انها لما مانت تبين ان الولادة كانت موا من أصله 
کال مرح اذا انصل به زهوق الروح یکون قتلامن أصله لا أن يكون جرحا ثمقتلابناءعليه 
ومن حيث ان الولادةموت لا یکون موجباً للزنادة وهذا مخلافه حكم امحاد السببفاذا 
انندم هناك لم يكن الولد جابرا للنةصان باولادة ولاقائما مقام الام لانا حمل احاد اليب 

2 کاحاد اد اوه وهناك تصور أن بکو ن الحادث خلفاعن الفائت اذا كان الات :نمض الاجدل 
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کالسن والسن لا ما اذا كان الفالت جيم الاصسل فك ذإك يسيب آنحاد السبب يحمل 
الحادث خن عن الفات اذا كان الفانت بعض الاصل لاما اذا كان الفا تكله لا نالحادث 
نم والتبعلا يقوممقام الاصل انما بقوم مقام نبعمثله » وضه أنه لما دن الاصل من رقت 
مب ملك الاصل بالضمان من ذلك الوقت وين ان النقصان حادث على ملكه فلا حاجة 
الى ما جره تخلاف ما اذا رد الاصل فالماجة الى رد جابر النةم ان هنا متقرر وباعتبار هذه 
الماجة محمل ااولد خافا فى حكم الا بر به © قال 6 واذا جاء الخصوب منه بدعى جارته 
ف ید الغاصب وهو مذکر فأقام شاهدا" اما جاريته غصما هذا اراه وأقام شاهدا آخرعل 
اقرر الفاصب ,ذلك لم 58 اختلفا حين شبد آحدها القول وال خر بالفمل اذ 
الفمل فر القول ونشمادة الواحد لا يثبت واحد من الامربن ٠‏ وكا ذلك لو شبد أ<دهما 
اللاك له وشبد الأ خر على اقرار الناصب له با لماك لان المشبود به مختاف وليس على واحد 
من الامرين شبادة شاهدين وان شبدا له بالملك وزاد أحدها كر الفصب فالشبادة 
ا ة لاما انفقا فى الشبادة على الاک لامد ورد احداه| بالثپادة بال مب على المدى 
عليه فيقفي القاضي : عا الغا عليه وان شبد احدهما انها جاريته وشید الا خر اپاکانت 
چارته قضیت ۳ هلا ما اتفقافي الشبود , به وهوالالاك للمدعىلان ما کان له فبو باقء على 
ملک أبداحتى تخرجه من ملكه بحق ول إظبر سبب ذلك فعرفنا ان كل واحد مهما 
شبد له بالات فى المال » وان شبد احدها انیا جارءته اشتراها من فلان وشبد الا خر ابا 
جارته ورا عن آییه | جز لان احدهاشېد له بماك هو أصل فيه مستفاد بسبب أحدنه 
وهو اشراهوالا خر شبد له لك هو خلف عن مورنه فيه وأحد الملكين متبان عن 

۱ الا خره ألا ترى أن الوارث يرد بالعيب على 8 مورنه و(صير مفرورا بشراء مورنه 
]| والعتری لا برد على بائع امه ولا تور سب شراء بامه (وادا) اختاف الشبود 
به کا تمكن نت من القضاء بثي' ذوان شبد احدهما بالشراء من رجل والا خر 
الشراء من رجل آخر أومهبة أوصدقة لم جز الشبادة لاختلافما ف‌الشهود به وهوالسبب 
اما لان الصدةةوالحبة غير الشراء أو لان الشراء من زءد غير الشراء من روء وان شهدا 
أ جاريته غصمها ايأه هذا وقد .باعها الذاصب من رجل فلم رب SE TA‏ 
كل بمززلان ابجع امد تن ن ناب موقوفا على اجازة ال امالك فان من أصانا أن ماله يز 
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حال وقوعه يتوق ف علي الاجازة وان الاجازة فى لا تهاكلاذن فى الا تداءولکن الشرط 
1 
اقام ألءقد aly‏ التماقدن والمود عله والميز وذلا ت کله اق ا ذكر ف 
و دران الدیی ادا طاب من القای ان تخي له : الماك قمعا ل يكن . له أن يجيزالبيع بعك 
ذلك لا به طلب م من القاضي أن شرر ملكه وذلك رتصمن دفم ال بب لزیل فیحمل ناسخا 
بیع ببذاء .وجه‌ظام ر الروابة ان اللاك لذى ظهر له بةطاءالقاضي لايكون أقوى من ملك 
اهر له وذلك لاعنم اماد ابيع مو توفا لا نع ما ابيع اذا ظبر بالفضاء لطر ی اد ولى ۱ 
فان کان الغاصب قد دض القن فيلك عنده هلت من مال رب الخارية لان بنفوذالییع 
۱ صار الفاصب کاو كيل من حبنه بالبيع لطرنق ازالا جازة 6 الا تهاء کالاذن ف الا ت-داء 
۱ وحق فیض امن الى ال وكيل وهو أمين فما .قيض . آلا تری انه لوهلك عنده لعدالاجازة 
1 يضمن فكذلك اذا هلات قبل الاجازة ولادش‌ترط لنفوذ المقد بالاجازة مَاء امن ۱ 
| لان الفن معقود به ولا بشترط وجوده في ملك الشتري اصحة البيم بعد اتداء فكذلك 
لابشترط بقاؤه للفوذ الييم الا جازة وكل ماحدث لاجارية عند الشتری من ولد وک 
أو ارش جنابة وما شامپا فبو للمشتري لان عند اجازنه سفذ البيم و یثبت الاك للمشتری 
من وقت البيع فان سیب ملکه هو العقد وکان ناما فى نفسه ولکن امتنع بوت الماك به 


لانم وهو حق الصوب منه فاذا ارفم ذلك بالا جازة ثبت االلك له من وقت السبب 
| لان الاجازة في الاتہاء كالاذن فى الات داء » فتبين ان الزوائد حدثت على ملكه وان 
3 بل المييع وأخذها أخذ يت ذلك »مها لابه بق ملكه »مرا فہا واعا ملك الكسب 
والارش والولد بملك الاصل فان أعتقها الشترى ل بنذ عتقه قبل أن جيز امالك البيمعندنا 
قال) ابن ا فى يلي عتقه نافذ والغاص ب ضامن قيا لاء موب منهلان الاعتاق قبض 
7 بق الاتلاف فانه ينمدم به محلية البيع 6 بالاتلاف -قيقة فرناك الغاصب يضمن قیهسا 
وينفذ لیم يينهويين الشتری اذا ضمن‌قیمها فهنا كذلك اعتبارا للح -كى بالقیت.وکنا 
قول حصول القبض والاثلاف سود امتق لا بالتكام به وشرط تفوذ المت ملك الحل 
قل صل الله عليه وسل لاتق فيا لاعلکه ان آدم وال بيع أموقوف ضعيف فى نفس ه فلا 
شت الاك »قبل ا قبل القيض فان ااوهوب له او أعتق اوهو مو ب 00 أن 
بض تن ولا به يصير تمأ به ie‏ الاتلاف انه حي بتتن 


Maktaba Tul Ishaat.com 


(¥ ١ 


وغير الماك ولا مول ااشترى بالاتلاف يصير مالكا متىكان لصوب منه أن إضمن 
الشترى ان شاء فان أجاز اموب منه البيع مد ما اعتق المشسترى الجارية جاز البيع وم 
یذفذ عتق المشتري فى القياس وهو قول تمد وزفر رحممءا الله وف الاستحان فد عتقه 
وهوقول ألى حنيفة وأنى وسف رهما الله هكذا برويه دعن ایی بوسف عن أى حئيفة 
(قال ) أوسامان وكناسمءنا من أبى وسف‌روانته عن ألى حنيفة انه لاغذ عتقه »© وجه 
القياسان هذاعتقترت على عقد وتف تفوذه لت امالك فلا فذ نفوذ العف کالشتری 
بشرط انلیار أقوى من البيم ااوقوف فاءه متفق على جوازه ونم عوت البائع وسكويه 
| حتى عضی المدة « والبیم الو قوف تاف فى جوازه وهو بطل عوت الماقد وعوت ااالاك 
ولا م دون الاجازة لان هذا الستق وتف عل اجازة مالك ذاهر الملك فان الك لوا جاز 
العتق‌عن شه عتق من حرته فلا نقد من جبة من حدث له بالات كالمشتر ی من الکر 5 
اذا أعتق قبل القبض ثم رضي المسكره بابیم لم بنفذ عتق الشستری » بوطحه أن البيع 
والمتق توقفا على اجازة الاات ثم لو أجاز الق بطل البيع .كذ لك لو أجاز البيع بطل 
المتق لما يينهما من النافاة فى حقه ۰ والدليل عليه ان الفاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم 
غ عنقه والملك الثابت له بالغمان أقوى من الملك الثابت للمشترى هنا حتى ينف ببعه 
لوكان باعه هناك ولا نفد يم الشتری هنا لوكان باعه ثم هناك لم ينفذ عتقه فا أولى. 


وكذلك لو كان اأث_ترى من الخاصب آعق ثم ان الاك ضمن الغاصب حتی نفد دمه لم 
نهذ عتق اشترى فكذلك اذانفذ البيع باجازة المالاك» وجه الا تح ان ازهذا عتق ترتب 
علي سیب »لا نام فينفذ دون الجب بالاجازة كانوارث اذا أعتق عبدا من الک وهی 
مغر قه بالدن 3 قط الان او المشتري من الوارثاذا فعل ذلك هوثقر برهدا ا( كلام 
ان العقد الموقوف سبب تام فى تفه وائمةاده بكلام امتعاقدين وها ولابة على آنفسیما فاذا 
أطلقا المقد انمقد بصفة القام لان المتنم ما بتضرر به امالك وکا لاضرر على المالك بانقاد 
السبب لاضرر عليه فى عام السيب لانه ليس من رورة امام ال بب اتصال الم به 
فقد يتراخى عنه لان الا.باب الشرعية لاتشقدخالية عن الحكم ولكن موز أن تخر 
المكم عن اليب والضرر على الاك فى البات ااك للمشترى لان من ضرورته زول | 
مدكه فيتأخر ذلك الى وقت الاجازة وبق السبب اما والدليل عليه ان الاشراد على 
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ام اع ردق ابد ی ااحازة والتكاح ياعقد مع التوقف وماء عنع هام ابيب 
فالتكاح لاحتمله کخیارالشرط و الدلیل عله ان الفاصبین اذا تصارفا وتقابضا وافترقا از 
المالكان محمد يوافقنا أنه وز وماعنم تمام السبب لایکون عفوا فى الصرف إ.د الافتراق 
كخيار الشرط والدليسل على تمام السبب ابه يملك المبيع عاد الاجازة بزوائده اانفصلة 
والمتصلة ( وادا ) * لت ان ااست تام فنقول المتق قبض حتى ان الغبری اذا أعتق المبيع 
قل اقيض سب ناه واه العد ام السب توقف توتف السبب ومد سفوذه 
کاقرض المي فى البيم أو ان والدلیل عليه ان رجلا لوقال لاغاص أعتق هذا المبد 
عنى بالف درهم فاته * ثم أجاز الاك نفذ بالاجازة المتق والبييع ججيعاً ذا مثله بل أولي 
لان سيب اللك هناك رر و لو المس هذا من 
|| المالك فأجابه اليه كان نافذا فكذلك اذا القس‌م غير االك فأجابه اله وأجازدالمالكوهذا 
تم شرط الحيارلان السب هناك غير نا م فان قولهعلي الى باعمار مرون بالمد 
نصا وتماءق الممّد بالشر ط عنع كونه سببا قبل وجود الشرط ولذا )جز البيع قاسا لا به 
أدخل الشرط ء على السدب وق الاستحسان جمل الشرط داخلا علي حكم السب فنمةد 
أصل المقد ویکون فى حق الم كم كالمتعلق باشرط ولأتعلق بالشر ط معدوم قبله ألا تری 
انه لو قال اذا جاء عبدى ذلله علي ان أنصدق بدرهم فتصدق به اليوم لا جوز لاف ما لو 
قال لله علي ان أتصدق بدرهم غدا قتصدق به اليوم جوز فمرفنا ان التوقف لا عنم نمام 
ال بب والتعايق بالشرط ٤نم‏ ٠نه‏ 0 ان فى السقد الموقوف شت ملكا بلق 
بالسببب وهو الاك الموقوف لان هذا القدر لا زیل »ناك المالك ولا بتضرر به فائما 
رتب علي ماك موقوف فيتوقف يتوقفه ونذ بنفوذه ما الشرط في سالة الميار کا عنم 
الملك التام عام الك للوتوف قل كانت عتق الشتری علي ماك في امحل اصلا و 
ا قد من ,| دض ااا ا رحمبم الله (والامح) ان ول بيع الكره ه فاسد وطدا لو 
اعته الشترى دد ایض نفد عنةه وال :م الفاسد قبل القبض ذعيف غير ام فى حكم 
۱ ل ثبت به ملك نام ولا موقوف فى المل فاهذا لا ستغذ عتقه 
عتق الشتری مالف لبيعه لان البيع لیس بض ألا تری انه لو باع المييم قبل القبض 


ام ماوت دیب اه دن حةونه والعتق من حقوقه 
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من حيث أنه قبض ومن حيث ان الث راء م وجب وهوشراء القریب فانه اعتلق مخلاف 
ايع ٠ ٠‏ بوه ان البيمقا لح ايلك ری ري 011 رى ان الشری لو باع بیع م 
اطلع على عیب به لا برجم على باه محصه العيب» ن امن مخلاف مالو أعتقه فلسكوزالمتق 
مم ياللملك سَوقف توقف الىك حت اذا - م اہی نپی »وال م لکونه قاطما للملك لا محوز أن 
توقف سوقف الملك وهذا خلاف‌مالواجاز المالك العتق لا ه باجازة العتقعن شه بطل 
محل البیع فلا يمكن نفید البیع ؛ نه و باحازة بیع عتد عل الت للمشتری وهو الالك‌فنفد از 
0 لتق من جرته وهذا خلاف ااخاصب اذا 7 تم طمن القيمة لان الم تند له حكم الاك 
لا حقيقة الك وطذا لا تحق الزوائد اافصلة و حكم الماك يك يكفى لنفوذ البيم دون ۳ 0 
که ماك اا کات في كسبه وهذا الثابت للمشتری من وقت الك وطذا 
استحق اون اللنفصلة والنصلة ٠‏ فأما اذا أعتقه الشتری ثم نفذ البيم بتضمين الناصب 
]| فلاصح أنه ةذ التق أيضاً هكذا ذکر هلال رجه ی کات الوقف فقال نقذ 
وقفه على طرقة الاستحسان فاا تى أولى وسد التسليم بقول هناك ااشترى علکه من 
- هه 4 افاصب وقد يبنا أنه لاب تند للفاصب حقيمة اللك فكيف ب تند لمن علك من 
|| جرته فلبذالا تفذعتقه وهنا اعا ب تند االاك له الى وقت امقد من جهة ة الجيز والجبز كان 
مالكا له حقيقة فرمکن انات حقيةة الماك امث_تري ٠ن‏ وقت المقد بالعاريق الذى قلا 


فلهذًا نقذ عتقه » وان مانت الجارية في بد المشترى ثم أجاز لك ابيع لم م لان اجازته 


3 ات في حال اصح شرفت ومد ااوت لابصح اه بال. يع ولان االمك للمشتري 

ثبت عند الاجازةمة‌صودا دده وانكان بستند الى وقت المقد 2 لا محتمل اليك 
فک دببه. وان لم يمت ول يل رب الجارية البیع ولکن الغاصب اشتراها منه لم بجز 
ايم الاول لان اقدام ألا على بيعها من الغاصب ابطال نه للبيع الاو ولانه لا عکن 
فيد بیع الاول من الغاصب ذا الشراء لان االمك له حادث والبيع اأوقوف اذام 
وجب اللاك للمشترى من وقت .مد ولاءه ماوقف على حقه ول وجد منه الرطا تيك 
الشترى عليه فهذا لايصح البيع الاول بعد شراء الغاصب وكذلك ان أجازه لانه قد طرأً 
ماك نافد على ملاك موتوف فكان مبطلا للموقوف اذ لا تصور اجماعبما في محل واحد 
والبيع بسد ما بطل لا بلحقه الاجازة وكذلك لو وهببامولاها للغاصب أو.نصدق مما 
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عليه أو مانت فورمامنه فهذا كله مبطل لالمك الموقوف بطريان اللات النافذ في الحل 
© رجل 4 غصب هن رجل جارية فعا فأقام الخصوب مه البينة انه قد غصب جارية 
له فانه حبس حتی شجی» مبا ويردها على صاحما ( وكات ) أو بكر الاعش رجه الله 
ول تأويل هذه المسثلة ان الشبود شبدوا على اقرار الفاصب بذلك لان الثابت من 
اقراره بالبينةكالثابت باممابنة فأما الشهادة علي فمل اب لاتفبل مم جهالة الخصوب لان 
القم ود ابات الماك للمدعى في اموب ولاکن القاضى من القضاء بالجبول ولابد 
٠ن‏ الاشارةالىماهوالقمود بالدعوى فى الشهادة ولكن الاصح أن هذه الدعوى والشبادة 
ميحة لاجل الضرورة فان انغاصب يكون6تنعاًن احضار المغموب عادة وحن يغصب 
فا این الشپود معاءنة فمل اغاصت دون العم صاف المخصوب فسقط اعتبار علمم 
بالاوصاف لاجل التعذر وشت بثبادمم فمل ااغصب فى محل هو مال متقومفصار بوت 
ذلك بالبينة كثبوتهباقراره فبحيس حتى نحىء به ولان وجوب الردعلى الغاصبثابت نفس 


.ی 


۱ الفمل وهذا معلوم ٠ن‏ شبادمهم فتمكن القاضي من القضاء به اذا حسه حتی بجىء بها 
ويردها لى صاحبها ٠‏ فان قال القاصب قد مانت أوقد با ولا آقدرعلما تلوم انقاضی 
فى ذلك زمانا ول يمجل بالقضاء بالقيمة ات تاه تحول ا تى من ااعين الى القيمة 
وفه وع ضرر علي صا<ما فين الاك ةمود لصاحما کالما ورا تعال الغاصب ذلك 
لتس المين عند أداء القرمة فلبذا لاد.جل بلقضاء مباوايس ادة التلومءتدار بل یکون ذلك 
موكولا الى رأى القاضي لان نصب الةادیر بارأی لابکون"" وهذا اتلوم اذالم برض 
الفصوب ۰نه بالقضاء بالقيمة له فأما اذا رهنی بذلك أو تلوم لهالقاضى فل تدر علي المارية 
فان انفقا فى قيءنها علي شى أو أقام المنصوب منه اليينة علي مابدعى من قيا قضى لهالقاضى 
بذاك وان ۸ يكن له ينة فالقول قول الناصب مع عينه لان المالك بدعي الزيادة وهو 
مذکر لها فان استحاف فتك لكان نكوله عنزلة اقراره عا بدعيه المالاك وان حالف قضي 
له بما أقر به ااخاصب لان مازاد على ذلك انتنى عنه چبنه مالم شم المالك حجة عله فان 
ظبرت الارة بسد ذلك فان کان القضاء بالقيمة بالبيئة أو بالتكون أو بالاقرار هن الناممب 
ما ادي االات فالحار 3 لهلاسديل للمخصو يمنه علما وا ن كان القضاء القيمة ۲ م إلخاصب 
لد ماحلف يخير المنصوب منه فان شاء استردها ورد ما قبض على الغاسب وان شاء 
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أمسك تلك القيمة ولا سبیل له علمها ٠‏ قال الکرخی رجه الله هذا اذا كانت قیمتا ۳ 
ماظبرت أ کثر مما قال الفاصب فأما اذا كانت قيستها مثل ماقال الغاصب فلا خیارله في 
استردادها لاله وفر عليه بدل ملكه بکاله ۰ وفى ظاهر الروابة الجواب مطلق وهو 
الصديح لاله م رضاه بزوال ملسكه عن العين اذالم يط ما بدعيه من القيمة ولبوت 
ايار له لا نمدام عام الرضا من جبته وذلك لا ختاف باختلاف قيسها فد لا برضي 
الانسان بزوال العين عن ملکه قیمته وهذا كله مذهبنا ٠‏ آماعند الشافیی رحمه ای 
فا ار بال عل ما مولاها في ردها اذا ظهرت وردما قبض من القيمة ( ونعض ) 
التقدمين من أصحابنا ر بم الله قول سیب اللات عندنا قرر الضمان على الغاصب لكيلا 
يتمع ادل والبدل فى ملك رجل واحد وهو ءعی قوطم المضمونات تلك بالغمان 
ولكن هذا غلط لان الللك ءندنا ثبت من وقت اانصب ولبذا نفد يم القاصب 


وسل الكسب له ( وبعض ) التأخرين رجیم الله قول اغصب هو السبب الموجب للملك 


عند أداء الغمان وهذا أيضا وهم فان الملك لاإشت عند أداء الفمان من وقت اأخصب 
للغاصب حقيقة وغذا لا يسل له الولد .ولو كان الغصب هو السبب للملاك اكان اذا تم له 
لك بذالك السبب للك اازواندالتصلوا النفصلة كالبيع الموقوف اذا تمبالاجازة بلك الشترى 

ابيع بزوانده التصلة والمنفصلة ومع يدا و هلو لب رس الشنعة فالةم ب هو عدوان 
محض والملك حك م مشروع مرغوب‌فبه فیکون سببهمشروءاً مرغو افيه ولايصح أن يمل 
المدوان اض 0 رغرب للناس فيه لتحصيل ماهومر غوب لم نه ولايجوز اضافة 
مثله الي الشرع ۳9 آن ول الغصب موجب رد المین ورد القیمه‌عند تعذر رد المبن 
لطريق الجبران و هذا السببم ؛ شت املك به اعا بالقيمةلا حکا 
تاتا بالغصب مووا وذا لاملك الولد لان اللاك كان فرط لاقضاء بااميمة والولد غير 
٠ضمون‏ بالقيمة وهو امد الافصالل س قبع فلا شت هدا الحكم فه مخلاف الريادة المتصلة 
افايه : بع محض والكسب كذلك بدل النفمة فیکون ۳ ووت الع كثبوته 
فيالاصل سواءثئيت التبوع مقصودا سببه أو شرطا ا غيره »وجه قو لالشافىرحهالله 
الاستدلال بقوله تعالى ( لامأ كاوا أموالكم يشكم بالإاطل الا أننكون محارة عن راض 
منک فا ما سای ل امه 
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ليس بتجارة عن تراض فيكون أ کلابالباطل والممنى فيه ان النصب عدوان حضلا نه ليس 
|| فيه شمة الاباحة بوجه ما فلا يكون مو جبا للم ككالةتل ٠‏ وتأئيرهماقانا ا املك حك مشر وع | 
فیب‌تدی سدا مشروعا واامدوان احض ضد الشروع نأدنی درحات الشروع أن بکون 
مرضياً به وأن یکون مباحاً والعدوان ایض ضده ولا جوز أن رشبت الملك دضمان القيمة 
لان‌هذاضمان جبرازفیکون عقا ,لفات بالفص والفاات بالخصب دالالك لاماکه عضرفنا 
ان هذاالضمان عقا بلة التقصان الذىحل بيد الناصب لا أن یکون بدلا عن السين وطذا نان 
لوهشم قلب فضة لانسان وقضی القاضىعءليه باه ˆ 3 افرقا من غير وض لا بطل القضاء 
ولوکان بدلا عن العين كان صرفا فيبطل بالافتراق من غير فبض ولا وت ان هذا ااضمان 
بطريق الجبران فلا يكون الجبران تفوت ماهو قم بل هو باحياء ماهو فانت وم انی 
المي كان قالغا فلو جملناه زائلا بالقضاء بالقيمة لكان هذا نفو تا لاجبرانا ولوكانت القيمة 
بدلا عن المين فبو حاف مار اليهعند وقوع اليأس عن رد المين وشل هذا ال ماف قط 
اعتباره عند ظپور المين مالو قلم سن انسان فاس_تؤلى به نه حولا كاملا م قفى له بالارش 
قبض ثم نبت سنه نزمه رد القبوض من الارش بهذا الممنى واعمادم 3 فصل المدر. 
وببذا تضح جيعما قافن النصب تحقق في المدبر وسبب الاك عندگ لابتحقق في الدبر 
وقضاء القاضى بالقيمة لابزول عن ملكه ول وكان شرط القضاء باقيمة ادام »له فى 
المين أوكانت المین بدلا عن اامين لما قضی القاضى مها فى محل لایتحقق فيه هذا الشرط 
وانتم تقضاء القاضي بأبنى أنيز ول ملكهعن الدبرها لوقضیمجواز بیع المديره وحجتنافيذلك 
قولرسول الله صل الله عليه وسلم في الشاة المخصوبة المصلية أطعموها الاساری فقد أمر م 
بالتصدق بها ولو علكوها لما آدرهم بالتصدق ما لا نالتصدق علك الذير اذاكان مالكه 
معلوما لاجوز ول-كن محفظ عايه عين ما که فان تمذر ذلك اع ومحفظعليه 4۶ ۰ والتی 
فيه أن افصب الموجب لاغمان مخدص :حل هومال متقوم فيثبت الماك به اذا أمكنكالبيم 
والصلح» ویان الوصف أن غصب الر لات حتق موببا اضان لاه یس مال وكذلك 
غصب الجر من الل لاله غير متقوم وتأثيره ان اختصاص السبب بحل لايكون إلا 
لاختصاصه محكر مختص ٠‏ بذاك الحل فاحل الذى هو مال متقوم مختص لصحة القليك فيه 
فلما اختص القصب الوجب للضمان به عرفنا أنه انما اختس هذا الک فان افمل الذى 
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هو عدوان حض وازالة اليد احترمة لاختص هو مال متقوم 3 حقیقه المعنى ان 
الغمان الواجب علي الذاص ب بدل المين »لا ترى انه بوم الهين به وأنه يسمى الواجب 
قمة المين و تقدر عالية العين ولان الضمان عقابلة ماهو المقصود ومعصود صاحب الد راه 
عين الدراهم لاامتلاء كيسهبها فعرفنا أن الشمان بدل المين واا قفی‌برا جبرانا وال بران 
يستدعى الفوات لاعالة لانه انما جير الفاثت دون القائم ف کان من ضرورة القضاء بقيمة 
امین انسدام ملكه في امین فيكون جبرانا لما هو فانت ومالاعکن البأنه الا بشرط فاذا 
وقمت الماجة الي اثبانه دم شرطه عليه للاعالة ‏ اذا قال لنيره أعتق عبدك عنى على ألف 
درهم فاعتقه نقدم القليك منه علي فوذ المتقمنه ضرورة كونهثرطا في الحل الاان‌یکون 
توله أعتقه عنى سببا لاتمليك مقصودا » اذا نقررهذا سین أنه انما ثرت ناله_دوان الحض 


“e 


ماهو حسن مشروع به وهو القضاء بالديمة جبرانا مه في الفائت ثم انمدام الملك في مين 
لا کان من شرطه هذا الشروع بشت به ويكون حسنا جنه وشذا لا بشترط الاقابض 
لان شرط التقابض فبا هو سبب لماك مقصودا الافها ثبت شرطا لیر هكا لايشترط 
القبول في فوله أءتق عبدك عنى على ألف درهملان شرط القبول في سبب ملك مقصود 
لافما هو شرط اغيره ولا قلنا انالتصوب وان كان هالكا عند القضاء با يمة نصير ماوكا 
للغاص لان المالاك ما لابقبل القليكمةصودا سببهلاشرطاً لنيره وكذلك قول اذا أذ 
القيمة بزعم الفاصب فالمين لاتق على ملكه ولكن تخیر عند ظبوره امدم تام الرضئ به 
كالمثترى اذا وجد بلمبيع عيبا ( فاما) المددبزفنى مخريحجهطر شان ه أحدهما ان هناك لانقول 
بقاءالمین‌عل ملكه ومد تفرر حقه في القيمة بل مجمل رائلا عن ملكه(نحقيق هذا لشرط. 
وط_ذا لول بظبر المدبر بعد ذلك وظبرله كسب فذلك الکسب یکون للخاصب دون 
الفصوب‌منه الا انهاذا ظبر المد ر یماد الیه صيانة لمق المدبرفان حق المتق ثبت له بالند بير 
عندنا ه الثانى أن في المدبرالقيمة ليست مد لعن العين لان ماهوشرطه وهو انعدام الملك 
فى اين متعذر فى المدبر فیجمل هذا خلفا عن النقصان الذى حل بيده وکن هذا عند || ٠‏ 
الضرورة فق كل محل عکن امحادالشرط لانتحقق الضرورة فیجمل بدلا عن المين واذا 
تمذر اتحاد الشرط. تحمل خلفا عن التقصان الذى حل بيده » ونظيره فضلان. أحدهماضمان 
المتق فانه بمقابلة السین في كل محل عکن احاد الشرط وهو تمليك المين وفها لا حتمل 
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احاد هذا الشرطكالمدبر وأم ولد عندهم لاجمل بدلا عن ااسین و کذل ضمان الصلح 
فانه اذا أخذ القيمة باقراضی كان المأخوذ بدلا عن المين في كل محل تمل تمليك المين 
وني كل محل لامحتمل تليك امین يحل الأخوذ عةابلة المناية التى حات بيده وك ذلك 
اذا أخذ القيمة بقضاء القاضي وفيا تلي من الا ية بيان أن الا كل بالتجارة عن تراض جاتر 
لا أن يكون الجواز مقصودا عليه ثم معنى التجارة عن راض ندرج هنا من وجه فان 
الاك هنا متمكن من أن بصبر حتى نظبر العين فيأخذها فون طالب بالقيمة مع علمه أن 
من شرطه انعدام ملكه في المين فقد صار راضياً بذلك لانمن طلب شتا لاتوصل اليه 
الا بشرط کان راضيا بالشرط کا يكون راطيا ءطلوه رجل © غصب من رجل جارية 
فوطئها فولدت منه ثم حضر صاحما فادعاها ول يكن له ببئة فأقر له ما ذو اليد لم بصدق 
علپا ولا على ولدها لان حق أمية الولد لها وحقيةة المرية للولدتئيت من حيث الظاهر 
فان من في بده شی“ فالظاهر انه ملكه ول ذا لو نازعه غيره فيه کان القول قوله فلانصدقه 
فى الطالحقبما ولكنه مصدق فيا قر به علي نفسه وقد أقر أنها كانت مخصويةفي بدهوأنه 
امن لقیمما عند تعذر رد عينها وقد تعذر رد العينشعله فلبذا يلزمهةرمتها للمقر له «قال» 
ولا يضمن قيمة الولد و عرض للعقر وذ كر السثلة في اختلاف زفر ويمتقوب رحبا 
الله علي ان قول زفر يضمن قيمة الولد واامقر وعلى فول أبى بوسف لا يضمن ذلك ٠‏ وجه 
قول زفر انه آقر بوجوب الدمّر عليه لاه يزعم أنه وطلئها وهی مغصوبة في بده والوطء 
| فى ملك الغير لابنفك عن حد أو عقر وقد سقط المد بشبهة فیجب القر وكذلك إن 
أقرأن الولدملاك القو له وقداحتس عنده مله كالامفيضمنقيمتهلان الغاصب يضمن قيمة 
لد بالمبيع أويجمل هذا له الفرور وولدالفرور حر باليمة وعلي المغرور عفرها للمستحق 
فهذامثله ٠‏ وجه قول ابی بوسف ازمايلزههمن الضمان انما يازمه باقرارهوهو ما آقر بوجوب أ" 
العةر عليه انا أقر بوجوب المد عليه لان وطء الجارية المنصوبة يوج المد علي الفاصب 
دون المقر وكذلك وادالفصویة لايكون مضمونا علي الخاصب الا عنم منه وم وجد ذلك 
نه فى الولد وائما امتنع رده لربته شرعافبو ما لو امتنع رده عوته فعرفنا انه ما آفرعلي نفسه 
بوجوب امقر ولا بوجوب قيمة الولد فلايازمه ذلك فان كان الدعی أقام الييئة امباجاربته 
0 ||غصما هذا منه قضي له مها وبولدها لان الثابت بالبينة كالثابت بالماشة ول بذ كر العقر 


يي ب سا 777 لللللللالللللللسلسلسسس سحب 
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وینبنی أن قضی له پامقر لان ذا اليد لما أنكر فد سار انکاره ‏ شمه في قاط المد 
عه وقد أثيت بالينة أنه وطی" لك الغير فيلزمه المقرفان ل قل الشبود غصما ول قر 
الذى هی في بده ولکنه قال اہر رما من فلان فاردت أن شفى بالجارية للذی أقام 
ابينة هل يستحافه بالله ما مته ولا أذنت له فيه وم بدع ذو اليد شيثا من ذلك طقال لا 
استحلفه على شي“ من ذلك إلا أن بدعي الذى هى في بده لان القاضي نصب لفطل 
انلصومات لا يجا ولان الاستحلاف رب علي دعوى صحيحة فان م بدع ذو الد 
ذلاك فلا ٠ى‏ للاستحلاف واذا ادعاه ينقد لستحلف لا نه بدعی عليه مالو آقر ه ازمه | ۱ 
( وروى ) عن ابی وسف رجه الله ان القاضى پستحافه وان لم يطلب ذو اليد ذلك صيا: ۲ 
لقذاء نفسه ٠‏ وان أقام الذى هی فى ده البينة على ل ليمه المبييع أخذ رب الجارية ان 
من ال لان الثابت پالمنه کالتابت الاشة ولان احازة ابيع ف الانباء عتزلة الاذن 
في الابتداء فان تمادق الا ول والجارية على انه كان أعتقها قبل هذا البيع لم دم دة | 
علي ذلك لامها صارت لوك لامشري ما بت من البيع واجازة الالك بالبينة فلا 
دقان على ابطال که و لكن ان أقامت ال جار به الببئة ان الأو لكان أعتقبا قبل أن 
بشتریها هذا فالها تی لانبا أثبنت حربتها باعتاق من کان بملسكها بالحجة ثم يتبينبطلان. 
البيع فيرجم الشتری ء علي البائع بان وعل المشترى العقر للجارية لانه وطثها بشبهة الك 
وهى حرة والولد ب -ير قمة لان الولد قبع الام فى الحرية وقد " نكت حرتها بالبينة 
:فصل الولدعما حر بذلك السیب لابالفرور فلبذا لا يغرم قيمة الولدهولو اشترى جاربه 
فولدت له جا .أخوه اقام البينة ان الجارية له قضیت ماله و یمه الولدوااءمرلان حريةالولد 
هنا بس الغرورلا سب ملگ الاخلانه اتمايمتقابن الاخعلىجمه بمد تملكه وهنا الولد کان 
حرالاصل ف بدخلق ملك لد ع 4 کل عتقه دب القرأية ۵ واذا ‏ بت أن حريةااولد 
سيب الغرور فولد المغرور حر بالقيمة به قفی عر وعلى رضي الله تعالى عنهه_أ ور جع 
دل انم بان وقيمة الولد لاجل ااغرورولا رج باامقر لانه انما لزمه عانال 
ن لذة الوطء فلا برجع مه عل غيره ع( رجل» غصب جاريةأوشاة أو نقرة فولدت ولد م 
2 الولد أو باعه أو | -:خدمه حتى اذا مات من ذلك فعله ضان قيمته وم مات لان الولد 


` كان أمانة عنده وقد تفه بالذيم أو الاستخدام حتی مات منه وسار متسد دب جع 
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الم فيضمن قيمتهكالودع اذا فمل ذلك الوديمة وان يصن شیثامن ذلك ولکن الام 
مانتفله أن يضمنه قيمة الام بومغصما وبأخذ الاولاد لان الللكفي الا م ثبت لاخاصب 
شرعالتقرر الضمان عليه وذلاك غيرمتمد الىالولد فان‌ثابت بالضرورةلا يمدو «وضع الضرورة 
لان أصل الدب لاغمان هو الفصب ووجوه حميقةبمدموتالام فاماقبل مونها او اجب 
رد المين فالمنك بشت ب هكلك ونين ان وقت الغصب انما شت له حكم الاك لا حقيقة 
اللك وذاك يكن لسلامة الكسس دون الولد كك الاك نات کاب ۔کتاةحتی ان 

کسه‌لایکون مملوكا للمولى وولده يكون ملوکا له هذ عتقه فيه ع( رجل که غصب جارية 
ینالف درهم فصارت ق‌نها ینم قتلبارجل خطأ فالفص وب من بانلیاران شاه ضمن 


القاصب الت درهم فى ملهحالاوال شاء انبم عاقلة القانل ال نی درهم فيثلاث سنين لان 


کل واحد مما جان في حقه فله الخيار فى التضمين فان طمن الاب فاءا بط منه باعتبار 
الم فینظر الى قیمما ءندذلاك ومان اجب حالا على الخاصب لان‌وجوبه پاعتبار 
االية ثم القامت بجع عاقلة القاتل از فى درهم مؤجلا في ثلاث سین لان الفاصب 
| علك بالضمان فیظهر ان القائل جان على ٠‏ که فاپذا برجم على عاقلة القائل بأنی درم فى 
ثلاث سنين أولان الاك لا ضمنه فقد آقامه ام شه في ارجوع على عاق الماتل وهو 


أو لو اختارارجوع le‏ أخذ مم نی دره قيمتها وفت القت 5 ثلاث سئين لان الواجب 
باعتبار القتل بدل ااتفس فیکون على العاقلة مؤجلا فكذ لك الغاصب برجم عم هذه 


الم ة مرل ءا تقض اه ,قدرماضن و تصدق بالالف الا خری لاه حصل له, یسب خبيث 
وهو النصب التقدم ولانه ريم حصل لا علي ملكه فیازه التصدق ب کاارشم ا لاص ل لاعلى 
ضهانه فان كانت قمة الجارية ۳ غصها ءشرة لاف در ثم ووم قتابا الفاتل كذلك فولاها 
بالميساران شاء ضمن الفاصبعشمرة | لاف درهمفى »له حلة لدبب الغصب وان شاء ضمن 


عاقلة القاتر خة آلاف درهم الا عشرة دراهم في ثلاث سین سب القتل لان الواجب 


1 ۳ 
ذا السب بدل النفس ویدل نفس الامة لابزيد على خسة | لاف كيدل نفس اارونقص 


للرق من ذلك عشرة دراهم وق رواية خمة فان ضمن أ اط ب برجم الناصب علي عافلة 
ش القاتن م4 آلاف درم الا عشرة دراهماما لانه قاع مقام المعو :۱ ولانه ظرر أن 
جنابه انقائل کات مت علي * EL‏ نت الخارية هى التی قلت رجلا خطأ یج 
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77 أوفداها لب مد الصب باقية على ملك مولاها وموجب جنابة المملوك أن مخير ] 
مولاها بان الدفم والفداء وأى ذلك فعل دح على الغاصب بالاقل من قيسها ومن الفداء ا 
لان ذلك انما ازمه بسب كان منهافي بد الغاصب وجنابتها فى ضمان الغا ص کجناة الغاصب 
علا ولان الرد | يسم حين سوت من باون سد تن كان عند الغاصب فكانه ل بردها 
فيرجمع عليه : همم الا ان يكون الفداء ۱ أقل من القبمة يذ برجم بالاقل لابه فى العزام 
الزيادة عل الاقل مختلر فاه كان تخاص باختيار الاقل فان كانت ماتت عند الغاصب لمعد 
الجناية أخذ ااولی قيمتها من الخاصب بسبب القصب فيدفعها الى أولياء المنابة لامها كانت 
مستحقة م بالجناية وقد فانت واختافت بدلا فستخقون ن دا باستحقاقها واذا دفم القبمة 


۱ یم رج با على الفاصب ةخرف لان ااقبوض استحق من بده يسبب کان علد 
الغأصب ولان‌استرداد القيمة كاسترداد العين ولو استردها ودفعپا بالمناءة دجم عل‌الغاصب | 
يمتها فكذلك اذا استرد قيسّها ودفعها بالمناية ( رجل » غصب دار رجسل وسکنها 
فان امپدمت من سكناه أومن عله فهو ضامن ذلك لابه متاف المأ الهدم شعله والام لاف 
حقق في المقا رک فى النقول وان امهدمت من غير عل فلا ضهان عليه فى قول أنى حنيفة 
۳ وسف الا خر رما الله لان النصب الموجب للغمان لا تحقتی عندهما فى المقار 
ول يف علي ابيب وأصل اأسئلة لان العقار لايضمن بالخصب ب في القياس وهوقول 
ألى حنيفة وألى بوسف الآ . خر رجهم اله وفى الاستحسان يضمن وهو قول أبى پوست 
الأول وگد نم رجهم الله . ٠‏ حجممقی ذلاك قوله صل الله عليه وسلمن غصب شير 
[ من أرض طوقة الله تمالى بوم القيامة من سبع أرضين فقدأطا ف الى صلل الله عليه وس 
لفظ ااخصب على الءقار وکذلاك من حيث العرف تقال غص‌دار فلانو من ج بث الحم 
دعوی الغصب ف العقار ١‏ (سمع حت لا مدفع باقامة ذى اليد البينة على أن بده بد اناد 
واذائد ت أن الهمب‌تحنق فیها بترتت عليه حکه والنى ٠‏ فه . أما الشافنی رضي الله تمالى 
عنه تقول العقار علك بالاستيلاء بد" فيضمن بالغصب ٠‏ بدا کالتقول ه ویان لوصف 
ان الئزاة اذا فتحوا بلدة علکون عقارهم وتأئيره ما يبنا على أصله أن حد القصب التمدى 
پابات اليد لنفسه على مال الفیر بضیر حق وذلك تَحدّق في المقار والتقول جيما ومد 
تقول المقار يضمن بالعقد الجا والفاسد فيضمن بالخصب کالتقول وتحقيقه هو أن 
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| وجوب ان مب متمد تقو بت بد ااالك اقل وکن فا ۹ فيه فأما فا 
لاتأی شام غبره مقامه لابات الم وهو الا-نلاء بأقصی ما عکنه بالسكنى واخراح 
امالك عنه كما ار شرط حة الدعوی والشبادة الاشارة الى العين فى اانقول الذی | 
عکن احضاره ثم فى القار لا تمذر ذلك يقام ذ كر المدود مقامه وشرط نام اة القبض 
امد القسمة فما تانى ذه القسمة * 3 فا لاحتمل القسمة 13 التخلية مقامه وفدا سماه 
استحسانا ولا معنی اقولک ان فعله ف امالك هنا عنعه من أن بدخل 5 فسكن لان 
ماهو المقصود تفوت ت اليد وهو فوت منفعة الك وكراتنه عليه حصل ذا ونجوز اقاءة 
ذمله فى غير الضمون مقام فعله فى المضمون فى ا جاب الضمان افر ار فى الطريق فعله 
فى الارض دون امار ثم جمل ذلك قاعا مقام ذءله فى المار الواقع في البثر فى اجاب الضمان 
عليه فا مثله أو أقوى منه » وحجتنا في ذلك الحديث فان النى صلى الله عليه وسل بان 
حزاء غاصب العقار الوء_د فى اله خرة ول بذ كر الضمان فى الدنيا فذلك دليل على أن 
الم كور جيم جزانه ولوكان الضمان واجبا لكان الاولى أن سين ااضمان لان الحاجة اليه 
أمس واطلاق لفظ الفصب عليه لامدل علي قق الفصب فيه موجبا للضمان لان 1 لسان 
الشرع حقيقة وازا لا تری أنه أ طلق لفظ البيع على ار تموله من باع رازفا 
لادل على أن بیع الموجب که حقيةة تصور فى الحر .وك ذلكفي عرف اللسأن <ميقة 
وعازا ألاترى أمم يطلةون لفظ اسرقة على المقار ا يطلقون افظ الغصب وقد ورداشرع 
بذاك أيضا ثم لاتدقی فى التقارالسرقة الوجبة للمكد,ا على أنا تقول بتحقق أصل الفصب 
فى العقار ولكن الغصب الوجب للضمان لا تحقق لانه ممالا تقل ولا حول ٠‏ ويان 
هذا أن اغمان انما يجب جبرانا لفات من بد امالك ولا تحقق تفویت اليد عليه ۳ فى 
المال بدو ن التقل والتحویل لان بد امالك ٠‏ كات تة على ماله فى کان . سق ماسق المال 
في ذلك اکان كا الا أن نله الى غیره عباشرة سببه ومن حيث المقيقة الناماب 
وان سكن الدار فامالاك متمكن من أن دخل فيسكن فان منعه فذلك فمل فی المالك 
لاني الاك وفمله فى المالك لا فوت ده عن الال فلا يكون سببا لاضمان کا لو حبس 
الالك جتى تلفت مواشيه ولبذا لا يضمن اانقول بالتخلي قبل التقل فك ذلك المقار 
واقامة الثي* الآآخر مقام السبب الوجب لاحكم طريق فما يأذن الشرع فيه أن بوجبه 


۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


(Ye) 

الک فأما النصم لا أذن الشرع فيه والحكم عنم منه فكيف ثبت باقامة غيره مقامه 
حکا وکن ان صادف الفمل علا تحتق فيه بشت حکه وان صادف علا لابتعقق 
فيه لاشت الحكم 5 ن زنی برتقاء وأنى ما في وسمه من المعالله لابازمه المد وان قضی 
شبوه لان ماهو حد فصل انا لت حقق فى هذا الحل فلا د*تغل بأقامة غبره مقامه 
ولا نظر الى مخت ل القصود وه فارق ضمان العقد لان ذااك وجبه نت فیحوز 
انانه تطريق حکی والعقد الفاسد معتبر بالجائز لان الفاسد لاعکن أن حل أصلا فى 
معرفة حكمه فان الشرع لابرد بالء‌قد الفاسد وكذلك ذ كر المدود في الدعوی والشبادة 
يجوز أن تقوم مقام الاشارة في التعريف لان ذلك مما بوجبه الحكم ورأذن فيه الشرع 
وكذلك القبض فى باب الهبة فان الشرع يأذن فيه فيصار الي اجاده بطريق المكن 
ولو كان ما قال مد رحمه الله تمالي من اقامة الفعل فى الملك مقا م الفعل فى ااال صرحا 
لكان الاولى أن دصار اليهفي المنقول لان الاجة الى حذظ 0 اليد أظبر منه الى 
حفظ العقار ولا وجب الضمان علي ال مافر بالطريق الذي قال بل باقامة الشرط مام البب 
لا نعذر لعليق ایک باساب وهو ثقله فى نفسه ومسبيه اذا کان لایع والحافر آوجد 
شرط الوقوع بازالةالسكةء واقامة طمقام السب عند تمذرتطرق الجكم بالسبب أصل 

فى الشرع والاتلاف دا الطريق یتحقق أن هنا الفعل فى الالك لاس شرط ولا سیب 
ولا بتحقق به تفوبت اليد الثاسة 2 الاترى أن هناك مع ان الانلاف بتحقق من 
الحافر بالباشرة بان يلقيه في البعر ام الفر مقامه وهنا فبا تانی الفمل حقيقة لانقام الفعل 
فى الالك مقام الفعل فى المال » ولا دخل على هذا ما قاله فى الزيادات اذا وهب ارجل 
دارا عا فم امن الامتعة فيلكت الامتعة قبل أن ينقلبا لأوهوب له ثم استحقت فللمستحق 
أن يضمن الموهوب له لان في جواب تلك المسثلة نظراً فقيل هو مذهب مد وقيل 
لا ستة يمع أصل تمد أبضالانه وافقنا فى المنقول اله لا «ضمن قبل النةل وقد نص عليه 
ف 1 (ثم ) المذر ان الواهب تقل بده الى الوهوب لهويد الواهب في الامتمة 
كانتمفوتة لد المالك فانتقلت نصفتها الى الوهوب له « فان قيل 4 أليس انه لو اشترى 
منقولا وحلى ببنه فبلك قبل النةل مج مستحق فليس له أن يضمن الشتری‌وهذا ای 
ود ع یت بوجب الللك واليد لا E‏ 1 
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| البائم فأماالحية لاتوجب الآايم الي الموهوبله فيستقي آنمجمل الواهب بالتسليم محولايده 

| الى الموهوب له وف الطردتى لامالك أن يضمن غاصب الفاصب أيضا لانه حول الى 
نفسه بد الفاصب الاول وهی بد مفونة ليد امالك فتحول اليه بصفته ه وأشارفى الكتاب || 
| ال حرف آخر فقال ف لودخل دار رجل بغير اذيه شنط مها عالظ | بين وور 
دابه فعطیت بت أوابس و بافاحترق كان ضامنا ¢ ومعنى هذا أن المقار لوكان يضمن پالاستیلاء 
| لكان يضمن باول أسباءه وهوالدخول کالتقول‌ولکن عذرتمدعن هذا واضح لانالضمان 
انما يجب بائرات اليدبطريق الاستيلاءوذلك بالا خوللاحصل اعا صل بالسكنى ألارى ان 
. امن ادعی دارا بالميراث فشہد الشبود ان أباه دخل هذه الدار فات فما لم يستحق بها شيا 
ل ولو شبدوا انه ماتوهوسا كن هذه الدار استحق القضاء له بها لانم بشهدون باليد 
للا بعندالموت» تخلاف الثوب والدابة فبمجرد ا ركوب والابس تثبت بده حتى لوشهدوا | 
ان أباه مات وهو لابس هذا الثوب أوراكى هذه الدابة استحق الضاء له مها وهذا لان 
اللبوس نع للاس و ال رکوب نبم ارااکت فظبر ان الاععاد على الننصل الاول فان کان 
الذاصب للدار باعپا وسلمما افر بذلك وليس ارب الدار بينةفاقراره فى حق الشتری باطل 
لان الشتری مار مالعكا بالشراء من حيث الظاهر فلا قبل قول البائع بمد ذلك في ابطال 
مالک ثم لاضان على الناصب للمالك فى قول آییحنيفة وأنیوسف الا خر رجمما الله لاله 
مقر على فسه بالغصب فان بیع و التسليم غصب والغصب الوحب لاضمان عندها لاتحقق 
في العقار. وقدذ كرفي کتاب الرجوع من الشپادات انهم اذا شبدوا بدار لانسان وقضی 
العاضي ثم رجموا منوا قيمنما لامشبود عليه فقيل ذلك قول ممدرجهالله لان تليطهما 
اغیرعی الدار بالشهادة کتسلیط الغاصب على الدار بالبيع والتسلم اليه وقيل بل هو فوم 
یا والفرق بين الفصلين4ما أن هناك اتلاف اللاك على الشبود عله قد حصل (ش+ادمبما 
حتى لو أقام الببنة علي االك لنفسه لاتقبل يبنته والدمار يضمن بالاتلاف وهنا اتلاف الملك 
لم محصل اب اسم بل يعحز امالك عن انبات ملكه بالبينة . ألاترى أنه لوأقام البيئة 
علي انها ملكه قفي له ما فلبذا لایکون الفاصب ضامنا ولكن بدخل على هذا جحود 
الوديعة فان الهمار يضمن بااحود فى الوديعة ولاس فيه اتلاف الملك حتى لو أقام لالات 
ي ۱ با لامع أذ ترك جحود أودية ا سپ الكو رجا شان 
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في ادتارق قول أبى نةه : وأبى وسف الا خر رحیما ا رجل 6 غصب: عيدا ا أودابة 
فأجره وأصاب من غلته فالثلة لاغاصب لان وجو ما بعقده وقد یناه في كتاب اقطة 
ولان المناقم لاتقو 5 الا بالمقد والعاقد هو الغاصب فاذا هو الذى جعل منافم العيد لمقده 
مالا فکان بدله له. ٠وفى‏ الاصل قال 5ل لت ول لایکون لصاحب المد قا ن لاه كان في ضمان 
أغيره وكانه آشار هذا التعليل الي قوله صل الله عليه وسل امراج بالغمانث كين كان 
فى ضمان الفاصب فهو الذى الم تسليمه بااسقد دون امالك فكان الا جر له دون الاك | 
ولؤمر أن تصدق مها لامها حصات له بكسب خبيث فان مات المد فالفاصب ضامن 
|| شيته وله أن يستعين بلك اللة فى ذمان القيمة لانها ملكه ومافضل رمد ذلك تمدق أأ 
به اعتبارا للجزء بالكل طإفان قيل) القيمة دن ف ذمتهومن قضى عال ااصدنقدنه فمليه أن 
تصدق مثله تن نمولکن اتصدق پذا | يكن حما عايه . لا تری اه وس انه الى 
امالك مع البد كان لامالك أن بتناول ذلك وليس علي الناصب د ثي آخر فبو عا صنع 
لص يصير مساما الى امالك ثم يصير الملك مبر مبرئا له عن ذلك القدر من القيمة عا قبضه فيزول 
المبث بهذا الطر يقفلا بلزمهلتصدق إموضهء وان كان الغاصب باع الدابة وأخذ ما 
فاستهلكه ومانت الدابة عند المشترى فضمن رب الدابة الشتري تيمها رجم الشتری | 
على الناصب بان لبطلان اليم باسترداد القيمة منه ثم لايستعين الفاصب بالفاة في أداء 
لمن لان الحيث فى الغلة ما كان يق الشتری فلا بزول بالوصول الي بده خلاف الأول 
فان انیت لق المالك فيز ول و صول ااغلة الى دە ا4 الااذيكو زعندالغاصب مايؤدى 
به امن فلا بأس حینشذ أن يؤدى من النلة لاله محتاج الى تفریغ ذمتهوتخليص نفسه عن 
المبس وحاجته تقدم على حق الفقراء فاذا أصاب بعد ذلك مالانصدق عثلها نكا ناستهلك 
امن بوم استهلكه وهو غنى عنه وان کان عتاجاً بوم استهلك ان يكن عليه أنيتصدق 
بشی* من ذلك لان وجوب‌الضمان عليه با تبار استهلا که القن ولو استهلك الغلة مكان 
ان فان کان متاجاً لوس عليه أن يتصدق بشىء منه وان كان غباً فعليه ان ستصدق عثله 
0 -كذلكف استهلاك القن وانما قنا ذلك لان حق الفقراء فى هذا المال بمنزلة حقم في اللةطة 
على معنی أن له أن تصدق وله ان پردها على المالاكان شاء(ع) اللاقط اذا كاز ن محتاحاً فله 
ان يصرف اللقطة الى حاجة نفسه خلاف‌ما اذا كان EE‏ ةويس ل 
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الغاصم فى سکنی الدار ورکوب الدابة أجر»وعال فال ( لاله كان طامنا ) ومعنی هذا ان 
مان امین باعتبار صفة المالية والتقوم والمالية والتفوم فى المين باعتبار منافمه وذا مختاف 
قيمة العين باختلاف منفعته فاذا اعتبرت المنفعة لاحاب مان العين لاعکن اعتبارها 
لاحاب ضیانها مقصودا والمتفمة کالکسب وقد يبنا فى الكسب ان الحراج بالفمان 
فكذللك فى الفعة ولكن هذا التعليل ,تقاعد فى الدار فان السا كن غير ضامن للدار عند 
الى حنيقة واب وسف ریما الله ٠‏ والاصح بناء هذه المسئلة على الا صل المتقدم فان 
النافم زوائد تحدث فى الین شا فشيئاً وقد بينا أن زوائد الغصوب لا یکون مضموناعل 
الفاصب عندنا ویکون ضمونا له عند الشافیی رضی الله عنه فكذلك المنفعةولان النصب 
الوجب للضمان عنده حصل باثبات اليد واليد على النفعة ثبت كا تثبت على المین وعندنا 
لاتحقق الا ید مفوية ليد الاك وذلك لايتحقق فى النافع لاما لابق وقتين فلا تصور | 
كونها فى بد امالك ثم انتقاله! الى بد الغاصب حتى کون بده مفولة ليد امالك ظبذا 
لايضمن المنافم افص عندنا ه فأما الاتلاف فيقول عندنا المنافم لانضمن بالا تلاف بغير 


عقد ولا شيبة ءقد وعند الشافیی رضي الله تعالى عنه نضمن ومنفعة ار فى ذلك سواء 


ختى او ا-تسخر حرا واستعهله عنده يضمن اجر مثله وعندنا نم ويؤدب على ماصنع 
وا کنه لايضمن شيئاهوجه قول الشافعی رضي الله .الى عنه أن المنفعة مال متقوم فيضمن 
بالاتلاف كالعين وییان ا لوصف ان الال ام ا هو لوق لاقامة مصا نا به ما هو عندنا 
وامنافم منا أو من غيرنا هذه الصفة وام تمرف مالية الشيء بالقول والناس بتادو ن تمول 
لمنفعة بالتجارة فما فان اعظم الناس تجارة الباعة ورأس مالم المنفعة وقد يستأجرالمرء جلة 
ويؤجر متفرقا لابتغاء الريح کایشتری جلة ويديع متفرقا وولى الصى يستأجر له ماله فیصح 
منه وبهذا تن ان المنافم فى المالية مثل الا عيان والمنفعة تصلح ان تكون صداقا وشرط 
صحة النسمية ان يكون الم مالا وهكذا تقوله فى منافم اطر انه مال يضمن بالاتلاف 
الا أنه اذا حبس حرا لايضمن منافمه لاله لم وجد من اماس اتلاف منافعه ولااثبات 
ده عليه بل منافم الحبوس فى بده كثياب بدنه وکا لايضمن ثياب بدنه ببس فکذلك 
منافمه ولأن ۸ تكن النفعة مالا فى «تقومة لانما تقوم الاعيان فيستحيل أن لانكون 
متقومة بنهسها ولانها تملك بالمقد ويضمن به ميحا كان المقد أو فاسدا وانغا علك بالمقد 
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ماهو متقوم فیضمن بلاتلاف‌وان لم یکن‌مالا کالنفوس والانضاع وفضل القد الفاسد 
يتبين الماثلة بين المین والمنفعة فى المالية لان الضمان بالمقد الفاسد تقدر بالمثل شرعا كا 
بالاتلاف وهذا مخلاف رائحة السك فان من اشم مسك غبره لابضمن شيئا لان اراحه 
ليست عنفعة ولكنها مخار فوح من المین كدخان الحطب وشذا لاعاك بمقد الاجارة حتى | 
لو استأجر مسکا ليشمه لامجوزولا يضمن بالقد یا صميحا كان أو فاسدا ٠‏ وحجتنانی 
ذلك حديث عر وعلى رضي الله عنبا فانپا حکا فى ولد المخرور أنه حربالقيمة وأوجبا على 
المغرور رد الخارية مم‌عترها وم و جباقيمة الخدمة مععلمهما ان الغرور كان يستخدمبا ومع 
طلب المدعى میم حقه ذلوكان ذلك واجبا له لماحل هیا السكوت عن بانه وبيان المقر 
مهما لايكون با لقيمة المذمة لان المستوف بالوطء فيكم جزء من المين ولبذا قفوم 
عند الشببة خلاف المنفعة والممنى فيه أن المافعة ليست عال متقوم فلا تضمن بالاتلاف 
كاخروالميتة ٠‏ وبيانه أن صفة اللية للشيء انما تثبت بالقول والقول صيانة الى“ وادخاره 
تلاشي" فلا تصور فما القول ولهذا لابتقوم فى حق الغرماء والورنة حتی ان المريض اذا 
اءان افسانا بيديه اوأعاره شيئا فانتفم به لابمتبر خروج تناك المنفعة من الثلث وهذا لان 


اتقو ما بق الو حود فان العدو لا بو صف بانه متقوم اذ المدوم ليس لشي" ولمدالوجود 
التقوم لايسبق الاحراز والاحراز بعد الوجود لایتحقق فیالات‌وتتین فکیف يكون 
تقوم وعلي هذا تقول الاتلاف لا يتصورفي اأنفعة ایضا لان فءل الاتلاف لاحل المعدو 1 
وبمد الوجود لابيتي لله فمل الاتلاف وائيات کم دونمحقق الد بس لا جوز فامابالمقد 
ثبت للمنفعة حكم الاحراز والتقوم‌شرعا مخلاف القياس وكان ذلك باعتباراقامة المينالمنتفع 
يدمقام المتفعة لاجلالضرورة والماجة ولا تحقق مثل هذه اأاجة فى العدوان فتبق امه 
معتيرة وباعتبارها حدم تقوم والاتلاف وف الصداق واستئحار الولي اما بظبر حکم 
الاحراز والتقومبالءمّد لاحاجة والمال اسم لماهوعخاوق لاقامة مما نا به ولكن باعتبارصفة 
الول والاحراز وکا اوت قيمة المين تفاوت النفعة تفاوت قيمة الطيب تفاوت الرانحة 
وم يدل ذلك على کونه مالا متقوما ولان سلمنا أن اللفعة مال متقوم فبو دون الاعیان فى 
| المالية وضمان المدوان مقدر با مئل بالنصن ألاترى أن الماللا يضدن بالنسبة والدين للایضمن 
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امین لا فو وت نكذلك الشلاتضن المينه ويبان هذا الكلام ان اانفمة عرض یوم 
بالعين والعيزجوهر یوم به المرض ولاخنی على احد التفاوت بوم ما والمنافم لاتبق وقتين 
والعين تبق آوفنا وین مايتي ومالاییق تفاوت عظيم والعين لانضمن بالمنفعة قط ومن 
ضرورة کون الثي' مثلا لغيره آن يكون ذلك الغير مثلا له ايضاً والمنفعة لاتضمن بالمافعة 
عند الاتلاف حتی ان الحجر فى خان واحد علي تقطیم واحد لا” کون منفعة احداها 
مثلا للمنفعة الا خری عند الاتلاف ۰ والمائلة بين اأنفعة وا منفمة أظهر من المائلة بين المين 
واانفمة ومهذا فارق ضهان امد فانه غير مبنى على الماثلة باعتبار الااصل بل على المراضأة 
و کف نى على الماثلة والقصود بالمقد طلب الريح (ثم) ضمان المقدمشر وع وى الشروع 
يمتبر الوسع والامكان ولا يجب الضمان باعتبارالتراضي فاسدا كانالم مقداو شارا سقط 
|| اعتبار التفاوت الذى ليس فى وسعنا الاحتراز عنه فى ضهان المقد ما الاتلاف فحظور 
غير مشروع وضمانه مقدر بلمثل بالنص فلا جوز ايحاب الزيادة على تدر التاف بسپب 
الاتلاف طإفان قيل» بسقط اعتبارهذا التفاو تلدفم الظل والزجرعن اتلاف منافع أموال 
الناس ولان المتلف عليه مظلوم سمط حقه اذا اعتبر هذا التفاوت ومراعاة جاب المظلو 5 
أولى من مراعاة جاب الا من ان هذا التفاوت بزيادة وصف لو نعتبره سمط به حق 
المتلف عن الصفة ولو اعتبرناه اسقطنا حق التاف عليه عن اصل المالية واذا لم يكن بد من 
اهدار أجدهما فاهدار الصفة أولى من اهدار الااصل « قلنا که قداوجينا للزجر التعز ر 
والمبس فأماوجوب الضمان للجبران فيتقدربالمثل على وجه لا موز الزبادة عليه والظا! م لابظل 
بل بنته ف منه هم قيام حرمة ماله ولواوجبنا عليه زيادة على ما آتلف كان ذلاك ظیا مضافا 
ال الشرع لان الموجب هو الشرع وذلك لانجوزواذا وجب الضمان لتمذر احاب الثل 
كان ذلك لضرورة ناتة تة ف‌حقناوهو أنا لانقدرعل القضاء با ممل وذلك مستقیم مم أن حق 
الظلوم لاپدریل يتأخر الى الا خرة .ولو اوجبنا الزيادة صارت تناك الزيادة هدرا فى حق 
اثلف فیطل حقه عنه أصلاً فكان مافلناه من اعتبار الماثلة والكف عن القضاء بالضمان 
بدون اعتبار الماثلة اعدل من هذا الوجه » قال ف أقام رب الدابة اليينة انها نفقت عند 
الناصب ٠ن‏ ركوبه وأقام الناصب البينة أنه قد ردها اليه ومانت فى بده فعلى الفاصب 
القيمة که لان رب الدابة ثبت على الغاصب سبب وجوب القيمة والخاصب بننی ذلك لان 
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موت الدابة فى بد مالکبا لابو جب الغمان على أحد والینات للاثبات دون ای ل فان | 
قيل سد وجوب الذمان على الغاصب ظاهر فهو نيت بینته مأيبرئه عن الضمان وهو 
| ود فكانت بينته آول القبول « تلن € نم ولكن ثبوت الرد لاعنم قبول بيئة امالك 
له من ركوب الغاصب لواز أن کون رکا اعد الرد فاانت من رکو ه فلبذا 
جملنا بينته ول بالقبول وکذلات لو شبد شبود صاحبها أن الخاصب قتلبا أو أنه هدم الدار 
وشرود الغاصب أنه ردها اليه علي حالا لان القتل بعد الرد تحقق‌من الغاصب و کدلك 
لوهدم الدار لمدالرد تحةق منه فيجب قبول بدنة صاحمها في امات سب متحدد لاضان 
علي تست لان الخاصب بينته نى ذلك السبب ٠‏ فأما اذا أقا م صا حا البيئة أنها ماقت 
في بد الغاصب ب وأقام الغاصب البيئة انه ردها فات فى تدارا فیل قول ألى حنيفة تبل 
بيئة صاحها كما في الفصول التقدمة لان الاصب إمد الرد تحقق فصاحما يدينته يبت 

سب مان متجدد وهو غصبه اياها عند الموت فيمضي له بالغمان لهذا وعند مد رجه 


الله اه نة الغاضب هنا لمافها من ابات الرد وسقوط ااغمان عن-ه به ثم ليس ف باه 


صاحها هنا ابات سبب متجدد والظاهر أنهم انما شبدوا ذلك لانه خنى عم الرد وقد 
عا.وا الخصب فاستصحبوا ذلك وشبدوا انها مانت فى بد الفاصب وشبود الفاصب علموا 
الردوقدءامو | الغصب فش دوا به مخلاف ماسبق فان العا والهدم والاتلاف من ار كوب 
سيب متجدد لايد ېدون عليسه مالم ينوه باعتبار عمیم بالخصب ال ابق بإواذا وهب| 
الغاصب الثوب المنصوب ارجل فلاسه حتى رق رن مدا له تم القصوب | 
منه وطمن الوهوب له فيس له أن يرجم بالغمان على الواهت عدا ) وقل الشافی 


رمه لله له ذلا لاله صار منرورا من جهته حين أوجب االات له بالعقد واه هب 


»لك نفسه واه لا احقه فبه‌ضمان من ره اج والغرور برجم على الغار ءا بلحمه من الضمان 

دفما ااضرر عنه ولکنا ول ااوهوب له فى ا(قبض والا کل‌عامل لنفسه ومن عمل لنفسه 
فلحقه‌ضمان ابه لاير جع به علي أحد ٠ ٠‏ فأما المغرور ةنا محرد الفرور بالمير لايثبت له حق 
ارجوع کن ان 00 آن‌م ذا ۱ وأخذ د ماله أو آخبره آن 


لین ( أحدها) 5 مقد الضمان e‏ السلاهة عن اليب ولا عيب فون | : 


Maktaba Tul Ishaat.com 


الاستحقاق فيفوات ماهو مستحق له ثت له - حق‌الر جوع ؤاما لد التبرع هی 
ااوهوب له صفة السلامة ولذ لو وجد الوهوت ۳ لا رده بالعيب فلا يرجم لسبب | 
الفرور ایضا ( والثانى ) وهو ان انقادض کر عقد الضمان عامل لماك من وجه فانه تقرر 
به حةه فى العوض وهو القن فاذا لحة_ ا قأما الوهوب له فى 


المیض عامل لنفسة هم ن کل وجه لان ا! لواهب م شت انه شضا ل لاکد دك قيضه 


وعلي هذا لو وهب له جارية فاستولدها عم جاء مس نحق E ER‏ وعترها| 


وقبمةولدهالم دجم اللوهوب لهعلي الو لهب ١‏ ی لاف ما لو کان اشتراها ذانهناك 8 
یمه الولد لا نه ضمن لهسلامة الولد مةد اغمان فاد! ‏ ا 


8 


هر جم عليه عليه ا لةه ولا 109 
س 
اتر عندنا ٠‏ وعلى قول الشافمی ره الله برجم بالعقر ایس ن الم قد ضمن اله سلامة 
الوطء آیضا وللکنا نقول وجب المقر ۶ ری ما ون لد ال تلك الاذة فلا برجم | 
عا | قه سیه على أحدهوعل هذا لوان فاص لد یه مها قعطيت عند الم تأجر کم من 
العصوب منه قم ما رج ا علي الا خر اتحفق الغرور اميه عقد الضیان ولان ال تأجر 
فى قيضراعاما ل للا خر من وجه فانهسةرر بدحقه في الاجر الستمیر اذا صمن قيمة ة دای 
اصاحبالم رورجم علي أحد لت من لادم عقد الضمانكا بين في المبة وعند ‏ شافي 0 
ر جه الله لان المستعيرضامن للعيزفى حق الميرفابذا لاير جمعاية عابلحقه من ااغ بان + واذا 
اا رب انوت وات و نمويه ا ون اليينة بينه رب الثوب 1 أ 
فا من ابات ازیدة والقول قول الغأصب هم : عینه اذا م يكن لرب الثوب بيئة لا نکاره ۱ 
الزيادة وان ن أقام ! أخاصب باه أن قیمه هنکن ۸ تفت الي بينته ولا سقط ل لمن ۳ 
عنه لان هذا القدر من القيمة ابت بافاقیماواعا دیرب الثوب الزيادة على ذلاك و الثبود | 
دوا لتلك الشباة أو نموا تلك الزيادة والشبادة على النى لانكو ن مقبولة فل ذا | 
ل ارب الو آن جلف الناصب عل‌دعواه هوفی الاصل بقولرب التوب هو ادي | 
والغاصب هو المد عه والشرع جعل البينة فى جان الدتی فقا البينة ع بي الدی | 
وبلالف واللام إظهر ان جنس البيدة فى جانب الدي وجسل امین وات المدى | 
عله والبينة 0 بدلا عره ن امین فلا _قط عله ٠‏ مین يما أقام من البده فان شد 


ارب التوب شاهد أن قبمة تو رد ؟دا وشرد ۳1 0 أ رارالغاصب بذلك م جز كياد ا 


۱۷۱211202 Tul Ishaat.com 


{AT} 


ذلك لامما اختلفا فشهد أحدها بلقول وال خر بافمل ولا يثبت واحد منهما الا 
بشبادة شاهدين وان لم يكن لواحد منهما الينة فاردت أن تحاف الغاصب عل ذلك ! 
فعا أن أو امین على رب الثوب واعطه ما حاف عليه فلاس له ذلك لان لشرع حمل ۱ 
العين على المدعى عليه وما كان مستحقا على المرء شرعا فليس له ان محوله الى غيره | 

۱ بإ قال که ولا آدر الهين ولا احوطا عن موضعبا الذى وضعبا فيه رول الله صلى الله عليه | 

وسل ومءنى هدا ان المبن شرعا ق‌جااب الدعيعا. 4 اما للنو اولاشاءما کان عل ما كان و هو ۱ 

| براءة ذمتسه فاذا حوات الى جاني الدعی لم يعمل الا بهذا الّدار لان عمل الثي' في ع 

۱ 1 وى م4 6 غر عله ومدا اندر لا ستحق ۱ دی شا بل حاحته الى ابات مالاس 

| ثایت ات 3 ب حدم 
aê‏ 0 0 هو توب هر وی أو للم القول ۳ ان ۱ 


عينه لان الاختلاف مما فى یبن ا أو 
e‏ 7 ن أصلاكان الفوك قوله .ثمذ كرصفة عينه وقال ( محلف الله از ۵ 
| هذا وه الذی غصيه 'ياه وما غصبه هرویا ولا مروا ) لان في آعبین القبوض اقول نو | 
وین جصل القول قولة ڈ شرعا فانه عاف على ما .دول كالمودع في رد الوديعة أو هلا كها, 
والدتی بدعى عليه أله غصبه هروا او مروبا وهو مشر لدلك ول قوله مع امین هذا 


چم في امین بين الاء رن اف تيت لماعب فوب باوب واوأت اتاب من | 


ی رب ات عن !»ین تمضى عليه عا ادعاه !م دی لان نکو له كاقرا ره 


وعند النكول لا غي له بهذا الثوب لاله لابدعی وین اغا ند اھر وا ود ی ۱ 
ناما اذا حلف قبو ما احق وا سوی هیا وقد كاز ل بدى ات الثوب هفته وم شت || 


: له تزا ألعمؤة ید مواما صل‌الئوب فيظى 4 57 الثوب باعتبار دعواه فان شاء اخده وان | 


شاء تركه. فان جاء شوب هروي خی وتال هذا الذى غصبتکه وهو على حاله وقالرب 


الثوب ١‏ لكان وی جد يدا حين غصبته فالقول قول اناس وم ۵ عار تيص انوت 


ن كان جد دا لان الظاهر شاهد له فان صفة الثوب في الال معأوم وعند الفصت 


أ 
ا 
۱ 
۱ 


: مختلف فيه ف رد المختلف فيه الى ماهو المءلوم في نفسة ولان الغصب حادث فحال زرك 


۷۱211202 Tul Ishaat.com 


‘A ١ 


الى آقرب الاوقات ۰ فان اقاما البيئة ليدنة بدئة رب الثوب أنه غصبه جدیدا اما تین 


۱ تاریخ في غصبه وضان اانمصان عليه پاعتبار فوات المغة عنده وان بقملواحد مما نة 
وحلف الفاصب 13 خذ رب الثوب ماقام البيئة أنه غصبه ایاه 003 ضمن الغاصي فضل 
اما ببنهما لان الثابت بعينة كالثابت باقرار الحصموعين الذاصب ا قبول ةرب الثوب 
مد ذلك هكذا قل عن تمر رضى الله تعالى عنه قال المين الفاجرةا<ق أن / برد من البيئة 
العادلة ولان القاضى ماقضى بان المذصو ب كان خلقا وقت النصبولكنه امتتم عن لقا | 
نان جد بداعند ذلك امدم الجة فاذاقامت المج فعليه أن قضی با فا نكانغصبه وبا فصبنه 
أحر أو أصفر فصاحب الثوب بالليار ان شاء ضمن الناصب قيمة الثوب أبيض وكان 
| الثوب لغاصب وان شاء أخذ وب وضمن لاغاصب ما زاد الصبغ فيه لان الصبغ مال 
متفوم وهو قائ فى الثوب وقد بينا أن بغصبه لايسقط حرمة ماله فاصل الثوب لصاحب 
الثوب والصبغ للغاصب وقد تمذركييز احدهها عن الا خر وتعذر اتصال منفعة ملك كل 
واحد منهما علي الانفراد اليه الا ان صاحب الثوب صاحب الاصل والغاصب صاحب 
الوصف فائبات الميار لصاحب الا صل أولى لان الأ صل قائ بنفسه وقيام الوصف بالاصل 
فان شاء ضمنه قيمة توب أبيض لاه تمذر عليه الوصول الی‌عين ملكه دون غرم يلزمه وله 
أن لايلتزم الغرم فيضمنه قيمة الثوب ابی ض کا غصبه وإصير الثوب لافاص بالضمان وان 
شاء ضمن له مازاد الصبغ فيه فیتوصل الغاصب الى مالية حمه ولك صاحب الثوب عليه 
هذا الصبغ عا يؤدى من الضمان والخاصب راض بذلك حين جعل ملكه وصفا للك الغير 
وان شاء رب الثوب باع الثوب فيضرب فى ثمنه بقيمته أبيض ويضرب الغاصب با زاد 
| الصبغ فيه لان اصاحب الثوب أن لاعلك نويه منه قیمته وأن لايغرم له قيمة الصبغ وعند 
امتناعه منهما لاطريق يز حق احدهما عن الا خر الا بیع وهو أظير مالو هبت 2 
شوب انسان فألقته ف صبغ غيره فالصیغ الا ان هناك لاضان على صاحب الصیغ لا امد اء 
م منه وفما وراء ذلك ها سواء وم بذ كرفي الکتاب انه اذا کان هذا الصبغ ان 
e‏ من الوب وقد یکون لون الجرة والصفرة تقصانا فى بعض الثياب ووذ کر هشام 
أأعن مد رجیما الله قال لوغصب وبا یساوی شلائین در ها فصبغه بمصفر و راجم قيمته 
الى عشرين درها فانه نظر الى قيمة الصبغ في ثوب يزيد به فان كان خمسة دراهم 
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فلصاحب الوب أن ,أخذ ثوبه ويأخذ خسة دراهم من الغاصب أيضا لاله استوجب 


عه عشرة دراهم تقصان قیمة ثوبه واستوجب الصباغ عليه قيمة الصبغ خمسة وا 
درام بالسة قصاص ويرجع عليه بما بق من النةصان وهو خسة » فان كان الغصب جارية 
صغيرة فرباها حتى أدركت وكرت ثم أخذما رب الجارية م إضمن للغاصب مازاد في 
الجارية لان الزيادة من عينم وهی ملو ل لامنصوب منه مخلاف مابينا من الصبغ فى 
اغوب فو زيادة من مال الغاصب لامن المين المغصوية ولا برجم عا أنفق علي النصوب 
منه لاه متبرع فى الانفاق بغير أمره ولانه استخدمبا ما أأفق ولانه ام هذا الانفاق 
لاله تمكن مها من الرد واسقاط الضمان عن نفسه» واذا غصب سوا فاته بسمن فصاحبه 
بالحيار ان شاء ضمنه قيمة سوه وان شاء ٠‏ أخذ سونقه وضمن للغاصب مازاد السمن فيه 
لان السمن فى السويق زيادة وصف من مال الغاصب كالصبغ فى الثوب» وكذلك الدهن 
اذا خلط به مسكه وه_ذا اذاكان دهنا بطیب السك فان کان دهنا منتنا كدهن الإرز 

ونحوه أخذه صاحبه وم يضمن للناصب شيئا لان السك مار تراک في هواذا غصب | 
ويا فصبغه اسود فاصاحب التوب أن يأخذه ولا بمطیه شيئا في قول أَبى حنيفة رجمه الله 
وعند أبى«وسف و مدر مما الله ال واد كالجرةوالصفرةولا اختلاففي المقيقة ولكن أو 
حنيفة أجاب عل ما شاهد في عصره منعادةبنى أمية وقد كانواممتنمين من لس السواد وها 
أجا علي ما شاهدا فى عص رما ءن ع عادة بى العياس رضي الله عنه باس السواد وقد كان 
1 أو وسف شول أولا ول ابی حنيفه ة فلما قلدالقضاءوأمر بلس السواد واحتاج الى البزام 

موه فى ذلك رجع وقال ااسواد زيادة. وقيل السواديزيد فيقيمة .ض الثياب ون ص من 
| قيمة دمض الثياب کالفصی ووهه فان کان اممو ب وبا بنقص بالسواد من قيمته ةا واب 
ماقا أو حئيفة وان كان : وبا بز. د ال_واد فىقيمته فا لواب ما قالا انه منزلة امرقوالصفرة 
و ان غصبه وبا فقطمه شصاو 1 يخطه فہو بالميار ان شاء ضمن قيمته و ان شاء أخذ ااثوب 
وضنه مأتقصه القطع لان القطع صان فاحش ف الثوب فانه قبل الفط كان يصلحلاعخاذ 
|| القباء والقميص ودسد مافطم قصا لايصاح لاعناذ القباء منه على الوجه الذى كان يماح 
قبل القطع فکان مهلكا من وجه قاغا من وجه فان‌شاء مال صاحبه الىجانب الامهلاك 
وضمنه قيمته وان شاء مال الى جانب البقاء وأخذ عين الثوب وضمنه شمان القطم لان 
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الثتوب لیس عل الزبا ونضمين ن القصان في مثله مع أخذ السین جاتر : ا وکذلت اذا 
شمه الصبغ الاسود و بأخذه و لضمنه مامصه لان اصیغ الاسود 6 مثله قصان 
فاحش وه و كالاسهلاك من وجه لان قبله كان تك :أمن احداث أي لون شاء فيه وقد 
خرج من أن یکون صالا لذلك والصبغ الاسود من الثوب لا مکن قلمه عادة وه فرق 
أو حنیفه بنه وبين سار الالوان » ولو اغتصب وبا تفرقه فان كان فر ووو ا دقن 
الغاصب التسان فقط واحد صاحب الثوب وه لان السین قم من كل وجه ذهذا 
القدر من اطرق لا مخرج م ان صالا لا كان مالا قبله واعاتمكن فى قمته 

قصان فيضمن ذلك النقصان وان کان ارق كيرا وقد افد الوب قصاحبه باغماران 
۱ شاء ضمن الغاصب قيمة و هلانه مستهلك من کل وحه فأنه لا رصاح ! امدهذا اظرق جم 
ما كان صا قبله له وان شاء أخذ الثوب لكونه قاماحقيةة وضمنه ماتقصه فمل اغاصب 
(وأما) الدابة اذا غصها مج بدها آو رحلا وی آن e‏ الغاصب ق ما حلاف 
ما لوكان الغخصوب عبدا أوجارية فب منه بدا أورجلا فا ب ذه مع ارش اللقطوع 
لان الا دی بقطع طرف منه لا لصير مسملكا لبقائه صاطا لعامة ماکان صا 1 
والداية ‏ لصي مسمل که نقطم طرف ما فاه لاینتغم بها عا هو القصودمن الجل والر 

لعد هذا ١‏ القطع فلپدا كان لصاحها أن ترکا لامب وا لضمنه قیمسا ٠‏ وكذلك او کانت 

ی فقطم بدها أورجلما أوكانت شاة فذعم| لان ا اسهلاك من وجه 0 
به عض ما کان ا من النسل واللان فلصاحما از ن بضهنه قيمتها از شاء وان‌شاء اخذ 
الوح مسلوخا كان أوغير مسلوخ وضمن الغاصب النةصان في ظاهر الرواءة ٠وفيرواءة‏ 
اطسنن عن ألى <نيقة ریما الله لا يضمئه شيا لان الذمم ب والساخ في الشاة زادة ودا 
بلتم مقابلته العوض ولکن‌ما ذ كرهفي ظاهر الرواية اصح لاله زيادة من حيث التتقرب 
الي الانتفاع باللحم ولکنه قصان بتفورت سا الاغراض من اطیوان و جله ثبت ایا 
فکان هذا والقطم في الثوب سواء يضمنه النقصان ان شاء(واذا) طحن اننام النطة 
فه‌ابهثلراو الدقق له عند با .وسوىهذا عن ای وسف‌رواتاز( احداهها ) ان حق الخصوب 


| منه لارنقطم عن الدقیق لاعلی معنى انه تمكن من أخذه واسكن باع فیشتری له به حنطة 


۱ | مثل حنطته وان مات الناصب فالمفصوب منه أحق به من سار الفرماء لاله زال ملك 
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و بده اسب ١‏ برض به و زال وا ره اسب هر ر نه كال لا ط حمه واذا از زات 
ر و اض ۲ 5 


بده إغير رضاه بان قيض الشتری البیم غير ادن البائم ۳ ا از نلا طم حةه (والرواية 
الاخرى) ان ملکه لابزول بل له ۹ وان شاء ترك الدقيق وضمنه حنطة مثل <دطته 

وان شاء أخذ الدقيق وم بضنه شيئا » قال | تحسن ذلك وأخالف ف هآ حنفه لابه 
استقبح أن نی مفلس الى كر حنطة انسان فیطحنه ثم يهب الدقيق لاشه الصغير فلا 
توصل صاحى الأنطة الى ثی؛ فبذا قول الشافبی رحمه اللهأاضا الا ان عند الشافى رجه 
الله بأخذ الدتيق ويضمنه التقصان ان كان لما ينا ان علي أصله تضمين النقصان مم أخذه 
الین في أموال ارب جار وعند أبى بوسف لا جوز ذلك 6ا هو مذهبنا» ووجه هذا أن 
الدقق عبن شبه فيكون له أن أخذهکا قبل الطحن وهذا لان عمل الطحن في فربق 
الاجزاء لا لاحداث مالم يكن. موجودا وتفريق الاجزاء لايدل امین كالقطم في 
الثوب و اذو الخو تارب ف الشاة والدليلعايه ان الدقيق جنس النطه‌وشدا جرى 
ابا ينمما ولاحری الربا الا باعتبار امانسة » واستدل تمد رحه الله في املاء الكيسانيات 
لابى<نيفة رحمه الله بالمديث الذی رواه ه أبوحثيفة عن عاصم نکلیب اطری عن أنى . مرة 
عن أ »وی ان النى صا ی الله عليه وسل کان فى ضیافة رجل ا 
مصا خذ مامأ ىة خمل الو کہا ولا ينبال صل الله عله يه وسلم ام ما ذحت یر حق 
فال الانصارى كانت شاة أ خی ولو کات EEE‏ مأ وہ ا 
منیا ادارجم ة قال صل الله ايه وسل أطعموها الأ سارى قل تمد بنی الحيسين فامره 
باتصدق 0 بیان منه أن الغاصب قدا کہا لان مال ااغير محفظ عليه عینه اذا | مکن ونه 
اعد بیع اذا لمدر عايه حفظ ا ر الى صلى الله علب به وسم اضر مأ دل أنه 
٠كا‏ واتللاف في الفصلين سواء قال مد وهذا الحديث جمله أو حنيفة رجه الله أصلا 
في کش مسشل‌الفص والمنى فيه ان هذا الدقیق غير المذطة وهو اتماغصب الإنطةفلا 
بزمه‌رد الدقيق هن أتلف حدطة لا بلزمه رد ادف ۰و یان النابر ة انها غيران اما وهيئة 
وحکاومة‌صودا. ‏ وکذلات تمذبراعادةالدقیق الي‌صفة النطة. وحقیقه أن الوجوداتمن 
الفلوقات مرف لصورتم! ومعناها فتبدل امیثه والاسم دليل علي ان الغابرة صورة ودل 
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الاول لاستحالة انيكوزالثى* الواحد شش واذا العدم لاول ۳ صار طامنا مثله وقد ۱ 
ملک بالضمان فیحمل‌هذاالدقیق حادثا من ملك فيكون *لوکا له ا وجل حادئا بفملهوفمله 
لبقاء شبة المهانسة من هذا الوجه جرى م الربا خلاف القطمفى الثوب والذشم في الشأة 
انالد لابذوت اسم المين تقال ثاة مذو حةوشاة حية فبقيت مماوكةلصاحبها ثم بالسلخ 
والتاريب بعد ذلك لاشو تماهوامقصودبالذيح بل تحّق ذلك القصود فلا يكو نذلكدليل 
تبديل المين فليذا کانلصاحما أن بأخذها شم على قول ؛ فر لاخاصب أن با كل هذا الدقيق | 

ویتفع به قب أن يؤدي الضمان وهوالقیاس لأن ما-که حادث بكسبه. وف الاستح_ان 


وهو قولنا لیس له أن ينتفم عا مالم یود الضمان بالنراضي أوقضاء القاضی أو قضی عليه 
بالضمان !ایتا ان من حت الصورة هذهأجزاء ملاك اأخصوبمنه وهذه الصورة معتيرةفها 
بیع الاحتياط والا کل مببى علي ذلك فامايتم حول حق المخصوب منه الىالغما نبالا ستيفاء 
أوبالقضاءفلهذا لاينتفم به الاد (واذا) استملک قلب فضة فعليه قيمته من الذعب مصوغاءندا 
وعند الشافبیر جه الله تعالى (ضمن قيمته من جنسه ناء عل ۳ ان لاحودة والصفة فى 
الاموال الربونة قيمة وعندنا لاقيمة لها ءفد المقابلة مجنسپا فلو أوجنا مغل ما من ۱ 
جنسبا أدى الي الربا ولو آوجینا مثل وز اکان فيه ابطال حق الخصوب منه عن اخودة 
والصفة فلمراعاة حمّه والتحرز عن الربا قلئا يضمن القيمة من الذهي مصوفا. وال وجده 
ور زر ۰ يكن له فضل مابين ۳۳ والصحيح لانه عاد اليه عين | 
ماله فقبت الصفة منفردة عن الاصل ولا قيمة لها فى الاموال الروية ولانه لوأخذ للصفة 


عوضا كان هذا فى ممنى مباداة المشرة بأ حد عشر وذلك لامجوز فى الاموال الروية وله 
أن يضمن الفاصب قیمته مصوغا من الذهب ود لمه اليه سواءكان اتقصان بالكسر يسيرا 
أوفاحشا لاه لايتوصل الى دفع الضرر عن نفسه واتقاء حقهفي الصفة الا بذلك ٠‏ وكذلك , 
كل اناء مصوغ كسره رجل فانكان من.فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب وان کان 
:]| من ذهب فءليه قيمته مصوغا من الفضة للتحرز عن الربا مع مراعاة حق المنصوب منه في 
: الصفة فان كسر درها أودينارا فيه مثله انه غيره لصزمه ولام دفم الضرر عن صاحيه 
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ادا با جاب الا ل واا کور للكاسراذا طمن مثله وان شاء صاحبه آخذه ور جم عليه 
شی*ویستوی ان كانت مالية 5 بالکسر او تنتقص لان صفه العين ۳۳۹ 
وذلك كاف لاثبات الميار لدالافما يكون زيادة فه‌عل مانین (واذا) ادعی‌دارا اوثوبا أوعبدا 
في بد رجل وأقام البينة انه له وقال لذى هو فى يديه هو عندى وديسة نهو خمم لظبور 
الین فى بده وم شت موله ان بده بد غیره (وان) أقام البنة ان وا أو 
آعارها او أجرها أرقف كن بنمماخدوءة لانه ات ببینته أن بده باحفظ وهذه 
مسئلة مممسة وقد سناها في کتاب الدعوی » وان اقا م المدعى البيئة ان ذا اليد غصبه مله 
م نندفع انلصوه ۰ عنه لا نه صار خصیا بدعوى الفعل عايه الا : ری أن دعواء انم حي 
علىغير ذى اليد لاف دعوى اللك اأطلق» وان أقام الدعی اليينةعلى أنه توبه غصب منه 
فقد اندفت الأصوءة عن ذى اليد ما أقام من الببنة لان الفعل غير مدعى عليه فان هذا 
فمل مالم سے فاعله فئما كان ذو اليد خصما باعتبار بده وقد أثبت أن بده بدحفظ »وان قال 
الدعی هذا وی سرق منى فالجواب كذ لك فی القياس وهو قول مد وزفر رحمبما الله 
( قوله ) سرق منى ذ كر فعل مالم بد م فاعله فلا يصير اف به مد على ذى اليد اما كان 
هو خهما باعتبار بده کا فى النصب ۳ استحسن آو حنيفة وأو وسف رجبما الله 
و قالا لانندفع انأصوهة عن ذى البد ۰ وللا تحسان وحبان (آحدها) آن قوله سرق 
منی‌معناه سرقه منی الا أنه اختار هذا للفظ انتدايا الى ماندب اليه فى الشرع‌من التحرزعن | 
اظباره ااماحشة والاحتيال لدرء المد فاذا ل الامر الى أن بطل حقه بمود فيدعى عليه 
فمل السرقة وهسذا نی لابوجد في النصب لان القاصب تجاهر بم صلع ولا يندب الى | 
السترعی من جاهر فعله (واه ثالى ) ان السارق ف المادة يكون بالبعدمن المسروق منه فيشتبه 
عليه في ظلدة الليل انه فلان أوغيره فبوتقوله سسرقمنى بتحرز عن توهم الکذاب ولدذلك 
شرع فكان هذا فى معنی قوله سرقته منى خلاف النصب 00 قلما وقف علي 
رهم موفهم من أقامة الحد عايهم فلو اببدفمت الخصومة عن ذي الد اکان انطالا لمق 
الدي لاو بلا فرو عتزلة مالو 0 البينة علي أنه آودعه‌رجل لایرف لاف الغاصب اه 
کر اهراک رن 9 محوبلالخصوم اليه لاابطالا لمق الدعي رح لک 
غصب ثوب رجل فاستپلکه فضمن انسان عرالناصب قيمته ولبس ارب الثوب ينة على 
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قمته فقال الکفیل قبمته عشرة وقال الفاعت عشرون وقال صاحب الثوب لاون ازم 
الكفيل الاعشرة دراهم مم عينه بالله ما قيمته إلاذلك لاله العزام بالكفالة قيمة ااغصوب 
فالقول فى بان مقداره قوله كالغاصب وهدذا لانه مذكر للزيادة على المشرة والقول قول: 
انكر مع عينه وقد أقر الغاص إمشرة أخرى فبو مصدق على نفسه غير مصدق على 
فيل وليسمن ضرورة وجوب العشرة الاخرىعايه وجو بها على الكفيل فلبذًا برجع 
عل الفاصب رة آخر ی مع ينه الله ماقيمته الاعشرون لان صاحب الثوب بدعي عليه 
عشرة آخریوهومنکرلذلت للإرجل که غصب جاريةشابة فكانتعنده حتى صارت جوزا 
فان صاحها ,أخذها وما تقصبا لاما صارت مضمونة على الفاصب مجمیع أجزائها وقد فات 
| وصف مّصود مها وهو الشباب فعل القاصبكمان ذلك اعتبارا للجزء بالكل » وك ذلك 
لوغصيه غلاما شابا فكان عنده حتی هرم لانه فات دض ماهو مقص_ود منه وهو قوة 
الشباب والهرم قصان في العين وهذا مخلاف مالو غصبه صبيا فشب عنده لاه ازداد عند 
انماس عا حدث له من‌قوة الشباب «» وكذلك لوندت شعرهعند الخاصب لا به ازدادجالا 
عنده فان الاحية جال واهذا يجب علقما من ار ء:د اقتبال الثبت کال الدية والغاصب 
بازيادة عنده لا«صير ضامنا شا © ولو كان مترفا حر فة فى ذلك عند الغاصب کان طامنا 
انقصان لانه فات ماکان مقصودا منه عند الخاصب وما يزيد فى ماليته فان قیل © عدم 
الم بالرفة لبس ننه ان فى الءين واهذا لااشت بحق الرد بالعيب تن کم ولكن اذا 
]| وحدفو زيادة فى امین ولهذا ستحق فى فى البیم بالشرط وشت حق الرد عند فواه 
فيضن لفاصب باعتباره النقصان أيضا ه وكذلك ان غصب وبا من رجل ففن عنذه 
واصفر فد انتقصت ماليته عا حدث في الءين عند الغاصب فكان طامنا لانقصان ٠‏ ولو 
غصب طعأما حدنا فامسكه حتى عفن عاسده فعلیه طعام مله وهذا الفاسد لاغاصب لان 


۱ دفم اضرر عن المالك تضمن اني ان والثقدان هنا متعدر فءصار الى دفم ااضرر عنه 
تضین امثل إلا أن برضی طلالك بأخذ الطمام العفن فأخذدولا ثی؛ له سواه ‏ رجل ) 
غصب من رجل وبا ومن آخر عصفرا فصبنه ثم ضرا جيما فقال أما صاحب العصفر 
فیأخذه حتى بطیه عصفرا مغل أو قيمته لان ما عصبه منه صار مما فعله فابه كان 
عين مال قائم تفه وقد صار وصف ام لك غيره فعر فنا انه صار مت لسكا ی لغاصب 
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سس سس سس 
ضهان مثله أوقبمته أنكان لاو جد مثله والسواد فى هذا كخيره عندهم جیما لان السواد 

في فسه مال متفوم وانما هو صان فى الثوب عند أبى حنيفة واذاضمن لصاحب العصفر 
عصفره ملك الضمون وصار ف الحكم كأنه صبنه بمصفر نفسه وقد بينا حكم الخيار فيه 
واو کان غصب الثوب والصبغ من رجل واحد فصبنه به ففى القياس كذلك لاله مسملك 
للصبغ عاصنع فتقرر عليه ذمانه ويصير ذلك ملوك له ولكن فى الاستحسان لصاحب 
الوب هنا أن أخذ وه ولا يعطى الصباغ شيثا ولا بضانه قيمة صبنه لان ماسکه صاز 
ووا الک ایکون عست لكا نه من هذا الوجه . ولانه اذا اختار أصل الثوب كان 
مزا فعله في الاثباء فیجمل ذلك کالاذن منه فى الاتداء فلبذا كان له أن أخذ الثوب | 
ان شاء وان شاء ضونه الصیغ لاه مستهلك من الوحه الذى قلنا واذا ضمنه كان عبرلة 


مالوسیغ الثوب لصبغ نفسة على مابنا ٠‏ وار كان واوا من م والصبغ من 
ساحب الصبغ عليه ثي لان صبنه مستهلك ضمل الفاصب وفانهدن عليه وناب على 
صاحب الثوب قيمة الصبغ اذا أخذ الثوب فبذا الرجل وجد مدون دنه فلا سبیل له 


عليه حتى حضر خصمه * وق الاتحسان اذا أخذ الوب ضمن له ما زاد الصیغ فه لان 
عين ماله قد احتبس عنده وان لم وجد من جبته صبغ فه فب وکا لو انصبغ وب الان 


لصن انسان ٠‏ ولهذا توجب السعاة في العبد ااشترلگ يمتقه احدها لان نصيب الشر يك 


قد احتس عند المبد وان لم بوجد منه صبغ فىذلك وان شاء صاحت الثوب باعه فضرب 
هو في امن قيمة ثوبهأبيض وصاحب الصبغ بقيمة الصيغ الو صبنه القاصب بصغ ضه 
على ما بنا » فان غصب من واحد حنطة ومن آخر شعيرا نغلطپها ضمن لكل وا-4 ممما 
ما غصب منه لانه تعذر على كل واحد ممما الوصول الى عبن ملكه فان تمعز النطة من 
امير متسر والتسر كالمتعذر والتسذر كالممتتع ول سين فى الكتاب كم المخاوط فعلى 
قول أنى حنيفة رجه الله تعالى الخلوط يمير ملكا لاخااط سواء خلط الهنطة بالمنطة 
أو الشمير وعل قول أنى و سف ومد لهما الخمار انعا أخذا الخلوط شکان مشتركا مها | 
ةد رمالکیما وان شأآتركا الخلوط وضمن كل واح »نهما الخالط هثل ماله لان عين مال 
۱ واحد مما باق آما في اخلط بالجنس فلات الثىء تكثر بجنه وكذلك فى الخلط غر 
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۱ بلس اذاکان میت تن یز في بل إل أنه یب ملك کل واحد منم میب اهر شركة 
فلبذا يثبت لكل واحد مهما حق التضدين ان شاء وان شاء اعسبر بقاء عين الماك حقيقة 
| فيختار الشركة في لفاوط وهو نظير غاصب الثوب اذا صبنه على ما ينا ٠‏ وأوحنيفة بقول 
بالملط صار ملك كل واحد منهما ہلک حكنا لان المخلوط في الک كانه ثي ف ا 
سوى ما کان‌قبل اللاط ألا ترى انه ببدل اسم المين فقبل ذل ك کان يسمى #فيزا 0 

يسى كرا وا مكيل والوزون في حكم ثى' واحد ولهذا لو وجد ببعضه عيبا لم برد بالعیب 
خاصة والبعض من الثىء الواحد غير كاه فعرفنا ان هذا المخلوط حادث فعل الغاصب 
| حكا فيكون ملوکا له ومن ضر ورنه صيرورة ماك كل واخد منهما مستبلكا کا وذا 
ثبت لکل واحد منهما حق التضمين مع امكان القييز في المماة مخلاف الثوب مع الصبغ 
واذا صاز ملك كل واحد منها مستهلكا تفرر الضمان على الناصب وذلك بوجب الملك 
| له في الضون وهذامخلاف ما اذا حصل الاختلاط من غير صنم أحد فان اخاوط هناك 
|| أيضًا هالت الا انه لاضامن له فيكون لاقرب الناس اليه وها المالكان قبل اناط ولان 

۱ المكم يضاف الى امحل عند تمذر اضافته الى السدي ولان الحل عمنى اشرط والمكم 
يضاف الى الشرط وجودا عنده کا يضاف الى السبب تبون به فاذا کان الط شعل آدمی 

|| وهو سیب صاط لاافة لك اليه فى الغاوط يصير مضاف اليه وعند العدام الفمل یکون 
مضافا الى العل فام ذا كان المغاوط ما « ولو غصب من آخر كتانا فنزله ونسجه فعليه 
مثله أوقيمته ان كان لابوجد 4:۰ ولا سبیل له على الثوب ٠‏ وكذلك إن غصب قطنا فنزله 

| ونسجه أو غصب غزلا فنسجه وهذا عندنا فأماعلى قول انى وسف الا خر وهو قول 
الشافئ رضى الله عنه فلصاحب الكتان والقطن الليار على نحو مانا فى الحاضة اذا طحنم| 
لانعلافرق ین الفصاين فىالممنى فان هناك الفاصب فرق الاجزاء المجتمعة بالطحن وهناجع 
الاجزاء المتفرقة بالنسج فكي لانبدل المین تفریق المإتمع فكذلك لاتتبدل مجمع التفرق 
وهو کا لو غزل المعلن و ينسجه فاله لا فطع حى صاحب القطن ولكن يثبت له اليار 
ولكنا تقول الثوب یر الفزل والةطن صورة ومنی» أما الصورة فالغزل خبط ممدود 
والثوب مؤلف مر کب له طول وعرش . والدليل على الفارة تبدل الاسم ومن حيث 
انين داخم رفن بو موزون وهو تمال ار واثوب 0 ليس م ال ار ود ولمد 
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النسج لابتصور اعادته الى الالة الأولى فاذا ثبتت الفابرة ینپما فن ضرورة حدوث 
الثانى انمدام الأول لاستحالة أن يكون الثى' الواحد شيئين ثم هذا حادث يعمل الغاصب 
فكان ملوکا له والاول صار مسملکا نعمله فصار ضامنا له ٠‏ فأما قطن اذا غزل فام حيح 
من الجواب انه بنقطم حق امالك أيضا واه أشارفي كتاب الدعوى حي ثسوى بين القطن 
اذا غزله وبين الغزل اذا فسجه ومن أصحاننارحمبم الله من فرق بینهمافقال القطن غزل لاله 
خيوط رقيقة بدو ذلك لمن أمعن النظر فيه وتحقق ذلك فى الابرسم فالفزل احداث 
الجاورة هما ولبس بتركيب وتأليف وباحداث الجاورة لاتتبدل المين وذا بتى موزونا 
تحرى فيه الربا 6 كان قبله مخلاف الغزل اذا نسجه » ولوغصب ساجة مايا بايإ أو حديدا 
م ضمن قيمة مدید والساجة وجیع ذلك الناصب عندنا » وكذلك لوغصب 
ساجة أو خشبة وأدخلبا في ناله أو اجرا فأدخله فى ناه أو جصا فبنى نه فعليه فى كل 
ذلك قيمته عندناوليس لاءخصوب منه تقض ناه وعل‌قول‌زفر والشافبی ر ہما اله مالی فى 
هذه الفصول لا بتقطع حق صاحیا فزفر مع الشافى رحمبما الله فى هذا انوع لان 
الحادث زيادة وصف من بر ان یکون الاول مستهلکا خلاف ما دم ٠وبان‏ هذا 
ماذ کر في ال امم اذا اشترى حنطة فطحنما أو غنزلا فنسجه ثم زاد البائع فى القن لم مجز 
ولو اشترى وبا فقطمه وخاطه ثم زاد فى لفن يجوز فوجه تولبم فى ذلك ان الخاصب قادر 
على رد عين المغصوب من غير ابلام حيوان فيج رده كالساجة اذا نى عاما وا 
الكلام ان المين باق والرد جار شرعا فان بالاثفاق لو رده الناصب جاز ولوصبر المأموب 
منه حتى تقض انامس البناء والخياطة كان له أن بأخذه فدل ان العين پاق ورده عبن 
الغصوب مستحق شرعا فا دام الرد جاثرا بق ذلك الاستحقاق اله مخلاف‌ما اذا غصب | 
خيطا وخاط به بطن نفسه أو بطن عبده أو لوحا وأصاح به سفينة وال اة في له البحر 
فان ذلك لا جوز رده لما فيه من ايلام المبوان ونقض البنية وذلك محرم شرعا ومن | 
ضرورة عدم جواز الرد العدام اس تحماق الرد شرعا »وحجتنا فى ذلك ان المين ملك 
الخصوب منه وما اتصل به من الوصف »تقوم حقا للغاصب وسيب ظلمه لا يسقط قيمة 

ما كان متقوما من حقه کا فى الثوب اذا صبنه إطبغ نفسه الا ان هناك الصبغ متقوم 
بنفسه فيمكن انقاء حق صاحب الثوب في الثوب مم دفم الضرر عن الفاصب بايجاب قيمة 
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الصبغ له وهذا الوصف غيرمتقوم بنفسه مقصوداً ودفع الضرر واجب فيتمين دفم الضرر 
هنا بايجاب قيمة اانصوب حقا لصوب منه ليتوصل هو الى مالية ملکه وب حق 
صاحت الوصف فى الوصف مرعيا وهذا لانه لا بد من الحاق الضرر باحدها الا ان في 
الاشرار بالخاصب اهدار حقه وفي قطم حق النصوب منه بضمان القيمة تفر المالية عليه 
|| لا اهدار حقه ودفم الضرر واجب نحسب الامكان وضرر النقل دون ضرر الا بطال وهو 
نظير مسالة الليط واللوح ولا جوز الرد هبنا لان الامتناع لدفم الضرر عن لفاصب 
فاذا رضي ققد ازم الضرر فإ فان قيل » صاحب التوب صاح بأصل والفاصب‌صاحب 

وصف ولا شك ان مراعاة حق صاحب الاصل أولى ول جز لمق صاحب الوصف وهو 
جان ‏ قلنا # لان هذا الوصف ام من كل وجه‌والاصل ام من وجه لان الاصل كان 
ملكا لخصوب منه مقصود ا والآآن صار تبما للاك غيره واأتبع غير الاصل وطذا صار 


حيث بتحق بالشفعة بعد أن كان منقولا لايستحق بالشفعة والمدم منه سائر وجوه 


الانتفاع سوی هذا فعرفنا أنه ام من وجه.دون وجه والفائم من كل وجه يترجح على 
ما هو قم من وجه مهلك من وجه واعا يترجح الاصل اذا كان قانغا من كل وجه کا 
فىمسألة لساجة فانها اة من كل وجهصالحة لا كانت صالمة له قبل البناء تستحق بالشممة 
کا كان من قبل فلبذا رجحنا هناك اعتبار حق صاحب الساجة * ولا دخل علىثئ مما 
ذكرنا اذا غصب ثوبا فقصره لاله ليس لافاصب ف الثوب وصف قم «تقوم والقصارة 
يل درن والوسخ عن اثثوب ثم لون البياض وصف أصلي للةطن ه ولا تقال آلیس ان 

القصار حبس بالاجر « قلنا > نم ولكن باعتبار أثر مله في |اعمول لا باعتبار قيام الوصف 
فى سل للمعول بعمله وذ كر الكرخى فى مسألة الساجة أن موضع ااسئلة فما اذا أدخل 
الساجة في بان بنى حوفا لا علها لانه لا يكو زمتعديابالبناء في ملكه فأما اذا ببى على 
الساجة فبومتمد فىهذا البناء والساجة من وجه کالاصل ذا البناء فهدم لار دكا فى مسألة 
الساجة ولکن هذا ضیف فد ذ كر تمد رجه الله تمالى في کتاب الصرف انه لو غصب 
نقرة واخذ منها عروة مزادة فطع حق امالك نپا وهو فى العمل هنا متمد لان عله في 
ملاك الغير فدل انه لافرق بين ان یکاون عله فى »للك الغير أو في ملكنفسهوان الصحيح 
ما قلنا » وان غصب حنطة فزرعبا م جاء صاحها وقد أدرك الزرعأو هو قل فعليه حنطه 
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مثل حنطته ولاسدل له عل الزرع عند با . وعند الثافمى رضي الله تعالى عنه الزرع له لا به 
متولد من ملكه والتولد ملك علك الاصل كولد المسارية وثمرة الشجرة وهذا لان فمل || 
الزارع حركانه والاجسام لا تولد من المركات ۰ والدليل على ان التولد من الاصل ان 
نصفة الاصل حتاف الزرع مع ناد عمل الزارع والدليل عله انه لو حصل بغير فعل اد 
أن هبت اارشم حنطة انسان وألقته في أرض الغير فينبت كان الزرع لصاحب الحنطة 
( وحجتنا ) في ذلك ان الزرع غيرالمنطة لان النطةمطعوم بنی آدم والزرع بقل هو علف 
الدواب وهذا ا تسد المي في الارض لا ينبت الزر ع فاما ان يكون 
حادنا بأصل الحنطة أوشوة الارض والبواء أولممل الزارع والاول باطل لان كونه 
حنطة لبس إعلة لبقا كذلك حنطة فكيف تکون علة لمحدوث ثى* آخر وقوة الارض 
والبواء كذلك لاہ مامسخران بتقدبر نی لااختيارلهما فلایصلح اضافةا کالما ی 
عمل الزارع وهو فى معنى الشرط لابه مجمع بين البذر وقوة الارض واه واء بعمله وقد يبنا 
انه يضاف الحكم الى الشرط عندتمذر الاضافة الى الءلة کا أن لواقم في البثريضاف هلا كه 
الي المافر وعلهفي الشرط ولكن ما كان علة وهوآملةومشبه بغیر علة لااصلح عله لاضافة 
ا لحكم اليه فیکون مضافا اليالشرط واذاثبت انه مضاف الى عمل الزارع كان هومكتسأ 
| للزارع والکست ملك لامكتسب وعايه ذهان ماصارمس م لكالعمله الا أنهلايظي لهالفضل 
فقول ایی حنفة ود رجبما الله وعند ابی وسف رجه الله بطیب له الفضل لاک به 
ولکنا تقول دخل في كدبه من حيث انه استعمل فى الا كتداب ملك الغير ولانه من 
حيث الصورة هذا متولد من ذلك الا صل کا قله اناصم ومن حيث المنى والحكم غيره 
فلاعتبار الصورة قلنا لا بطیب له اافضل احتیاطا وعلى هذا لوغصب واة فاننها ول 
فترسپاالا ابه روي عن أبى بوسف رجه الله أنه قال فى التالة لاحل له أن ينتفع ہا حتى 
بؤدى الضمانوفي الزرع والنواة له ذلك لان البذر والنواة تفسد فى الأرض فكان الزرع 
والشجرة کب انغاصب من كل وجه فیجوز له الانتفاع نه قبل أداء الضمان المستم لاك 
وأماالتالة فلا تفسد ولکنرا نمو وانما جملنا الشجرة غير التالة من حيث ال سكم فلا يحل 
له الانتفاع مها قبل أداء الضمان کا فى المنطة اذا طحمها ٠‏ وفى ظاهر الرواية الجواب فى | 
)١(‏ ال بالثناة الفوقية واحدة الثال وهو سنار النخل وفلانها ام که مصححه 0 
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الفصلين سواء وعل هذا لوغص بيضة وحضنها حت دجاحة لهحتى آفرخت فبذا ومسثلة 
الزرع سواء والنابرة بين الفرخ والبيضة لانك.كل على أحد لان هذا حيوان وذلك 
موات ولا بدخل على ثى' من هذا اذا غصب شحرة وقلعبا وكسرها لان اقلم مصان 
محض لايتبدل به اسم المين ثم الك حقيق ماهو ااقصود بالشجرة بعد القلع وهو الطب 
۱ فب وكسثلة الشاة اذا ذمحبا وسلخبا ومسل € غص خرا من مسل فاس ہا کہا فلا مان عليه 
لان الجر ليس ال متقوم فان الشرع آفسد تقومه حين حرم وله وان جملبا خلا فلرب 
الجر أن أخذها لان بفسادمنى القُول والتقوم لخرج من أن تکون ملوکة للل اذا 
الك صفة للمين والعين باقية وطذا جاز لهامساك الجر لاتخلل وكان أحق مها من غيرها فان 
|| خابا الغاصب من غير القاء ثى* فما فالمين باقيسةعلى حالها لبقاء البيئة كا كانت وان ألق 
فہا ملحافاللح صار مسته لكا أيضاوان صب فهاخلافيذا خاط الا ان انلاط انا يزيد ملك 
المغصوبمنه شرطالضمان واجاب الضمان‌هنا متعذر لان الجر لايضمن لامسل بالاستهلالك 
فلبذاكان شریکا فى الوط قدر ملکه» و کذلاك لو غصب جلد ميتة فدبنه قالوا هذا على 
وجبین» أما اذا نی ا للد صاحبه فاخذهإنسان ودلنه‌فبو ملوك لهلان صاحما ألفاه تاركاله 
عنزلة من يلق النوى وقشورالرمانفيجمم ذلك انسان وينتفع ندفانه يكون مباحا ل وأما اذا 
غصب الاد من صاحبه وديغه بشى*لاقيمة له کالتراب والشمس فصاحبه‌احق‌به يأخذه ولا 
على الغام ب شا لان ملک باق بعد الموتولم محدث الغاصب فيهزيادة مال متموم وقد ببنا 
ان مته انماتعتبر اذا أمكن محویل‌حق صاحب‌الا صل الى الذمان وهذا غير مکن‌ هنا لان 
جلداليتة لابضمن بالاستهلااگ ه وأما اذا ددنه شوه له قيمة کالشب والقرظ والعفص وما 
أشبدذلك فلصاحب ال لد أن ,أخذ جلده‌ویضمن مازاد الدباغ فيه لانه عين مال قاع للفاصب 
تزلة الصیغ في الثوب ولكن ليس له أن مدع املد ویضمنه قيمته هنامخلاف الثوبلان 
توب بدون الصبغ كان مالا متقوما والجلد قبل الدباغ لم يكن مالا متقوما حتى ذ کرفی 
کاب الاجارات لو غصيه جار ذ کیا فدشه بشي له قيمة فان شاء صاحب املد ضمنه 


قيمة الجلد غير مدبوغ وان شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه لان ال+لد الد مال متقوم 
قبل‌الدباغ نهووألة التوبسواء » وان غصبهعصيرافصار عنده خمرافله ان إضمنه قيمة 
المصير لاناللخصوب كازمالا متموماوبالتخمير لصير هدا الو صرف منه ماک +« ومراده 
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]من قولهيضمنه قيمة المصيرأن لصو ةبعدانةم اع أوان المصيرفأما أوانه يضمنه مثله لان 
المصير من ذوات الامثال وان لم عضر حتى صارت خلا فان شاء أخذ الكل وان شاء 
ضمنه قيمة العصير لان البن باق ببقاءالهيئة والكنه غير من صفة الملاوة الى صفة الموضة 
فان شاء رضي به متیر ولا يضمنه شين آخر لان المصیر مال الربا وقد بينا انه لا شت 
|| فيه حق تضمين التقصان مع أخذ المينوم بذ كرهذا الميار قبل التخال» هن اصعابنا رجهم 
الله من تقو ل لاخار له لانه لوبت له الليار هناك لكان أحذ الجر عوضا هما استوجب 
من قيمة المصير وذلك لا جوز والاصح أن هناك شت اغیار أيضا بطريق أنه يكون 
يرما عن الضران ثم أخذ خره ليخللهكا لوكان المصيروديعة له في بده فتخمر ‏ رجل » 
له حنطة عند رجل وشعير لا خر عند ذلك الرجل أيطا وديعة تفلطیما من‌لا قدرعلیه ولا | 
]أ يعرف » قال بباعان ثم نقسم القن على قبمة الأنطة والشعير وهذا عندهما وهو الاستحسان 
عند یی حتيفة أيضا. ذأما فى القیاس على قوله الخلوط. صبار مل وكا لاخالط وحق كل واحد 
مهم فی‌ذمته ولاولاءة ,ما عليه في يبع ملكه تما ووجه الاستحسان ان المخلوط وان 
صار مل وکا لاخالط واکن لم بنقطع حتیها عنه بل يتوقف تمام انمقطاع حقبءا علي وصول 
|| البدل الهما ألا تری أنه لاحل للخالط الانتفاع بالغلوط. مالم يؤدالبدلاليهما واذابق حةرما || 
فيه لا باع لانفاء حقبما عند تعفر استيفاء الضيان من الط كالمبيع في بد البائع يباع | 
فى امن اذا تمذر استیفاژه من المشترى لفيته ثم يضرب صاحب الذطة فى المن قيمة 
حنطه مخلوطاً باك مير وصاحب الشمیر يضرب قيءة شميره غير مخلوط بالهنطةلانالحنطة 
تقص بالاحتلاط. بالششمير وانما دخل فالبيع هذه الصفة فلا ضرب تیمها الابالمةةالتى 
دخات في البيع والثمير تزداد قيمته بالاختلاط بالحنطة ولكن هذه الزيادة من مال 

صاحب الحنطة فلا بستحق الضرب مها معه فلبذا بضرب قيمة الشمير غير مخلوط ( قال) 
وكذل ككل ما يكال أونوزن يعنى اذا حقق الط على وجه تمسرمه‌اقیزآوتذرفان اختلفا 
ف مبلغ كيل اللنطة والشمير وقد باعهما مجازفةواستهلکپما المشترى فالقول في المنطة قول 
صاحب الشهيروفيالشعيرقول صاحب الحزماة لانكل واحدمنهما دعی زيادة فى مقدارما که 
وکل‌وا<د منهما غیرمصدق ف) دی له على صاحبه وکل واحدمنبما منكر لازيادة الى 
بدعیپا ضاحبه فیحاف کل واحد منهما على دعوی صاجبه لا نکاره ولد ماحلف قم 
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امن ینمی امعم صاحبه التکرمن ماك كل واحدمنهما توب فويدى رل 
أقام رجل البينة أنه نو ره غصبه ايامهذاوأقامالذى في بده البنة انهوهبه له(فتال) أقفى للذى 


هوف بده لاه بثت‌سبب الا لادث انفسه وصاحبه نی ذلك .ولانا مجم لكان الامرن 
كانا والهبة بمدالخصب نتحقق موجبا لماك وكذلك لوأقام البينة على البيم منه عن مسهى 
أوعلى اقراره أنه ثوبه لان البيم والاقرار بالك بعد النصب بتحقق فتقبل اليينتان جيم 
(وان )کان فى ادما جما فاقام كل واحد »هم البيئة أنه توه غصبه الا خر اباه قضت 
بهیینها نصفين لان كل واحد مما ثبت على صاحبه انه غصب ما في بده منه وفى بد كل 
واحد نهما نصذه فکان بيئة كل واحد منهما فما في بد صاحبه أولي بالقبول فلهذا قضى 
لكل واحد مهما بالنصف الذى في بدضاحبه »فان أقام رجل اليينة انه ثوبه استودعهالیت 


الدى هذا وارنه وأقام آخر البيئة أنه ثونه غصبه یاه اميت قضيت به بينْهها لان كل واحد 
مهما أثبت للك لنفسه فى جيع الثوب ان وصوله الى بد الیت كان منجبته فاستو باولا 
رجح لدی الثصب ب فى معنى الضمان لان الضیان للا خر نابت ایض فان المودع اذا مات 
محبلا للودیمة کون ضام أولان القصود ابات اللاك فى المین ولا معتعر لغمان القيمة ة مع 
قاء العین* وان حاء بالبنة على درأهم لسا ما ماله غصمها ااه‌الیت هو ۳ مأ من غرماء 
الت لاله ۱ اد تبالبينة ملك المين لنفسه فان الدر اهم . مين فىالغصب و لهدا لاعلك ااغاصب 
إمساك المين ورد الال وحق الغرح انما كان في ذمة امیت فيتعلق لمعد موته عاله دون مال 

۱ الغصوب منه»وان أقامرجل البينة ان هدا ونه غصيه ذو الد وأقام | خر اليينه ان ذا البد 
أقر به له أقضي به للذى أقام البينة انه وه غصبه ایا لانه أثبت الماك لنفسه باليينة وأثبت 
مححه ف الاستحماق علي المالك 3 رحل 4 غصب توب رحل فاودءه عند آخر فباكعنده 
فلصاحبه ان يضمنه أمهما شاء لان كل واحد منهما متمد ف حقه فان المالك غيرراض قبض 
حفظ المین كان عاملا له وكان مفرورا من جهته حين آخبره انه ملکه واه لايغرم شيئا 
ان هيك فى بده © ول بد کر ان اودع إذا رد الثوب على الناصب آوکان غصب منه فرده 
عليه هل ببق للمالك عليه سبيل ‏ وال واب انه لاسبيل للمالك عليه الا في رواية عن 
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ای وسف رجه الله فانه تقول صار طامنا للمالك قيضه فلا يبرا الا برد على الالك‌اوعی 
من قامت بده مقام ند االات ود الغاص يلا قوم مةأم بد االات فلابراً بالرد عليه ء ولکنا 


تقول وجوب الغمان عليه باعتبار ده وقد افسخ ذلك حين أعاده الي بد من وصات اليه 
من جهته فانمدم به حكم بده‌وکان هذا فى حقه عتزلة رد الناص العين على مالكه (واذا) 
قال الرجل لا خر غمبتنى هذه الجبة الحشوة وقال الغاصب ماغصبتکبا ولكن غصبتك 
الظبارة فالقول قول الغاصب مع عينه لانكاره ماادعاه فانه أدعى غصب المبة والظبار 0 
ليست بة ولانه منكر الغصب في البطانة والشو ولو أنكر النصب فى الكل كان القول 
قوله مع عينه ثم اذا حاف يضمن قيمة الظرارة لاقراره نغصب الظبارة واقراره حججة فى 
حقه فكان غاتاه غصب الظبارة وجعلبا جبة ٠‏ وان قال غصيتك الجبة ثم قال بعد ذلك 
البطانةوا اث ولى لم إصدق لاله رجع ما أقر هفاسم الجبة يتناول الكل » وكذلك لو قال 
غصبتك هذا انم ثم قال فمه لى أوهذه الدار ثم قال بناؤها لى أوهذه الارض ثم قال 
شحرها لى أوأنا غرستهالم يصدق علي ثي“ من ذلك لكونه راجعا فان البناء والشجر نسم 
الأصل فيصير مذ كور بذ کر الاصل ویثبت جكم النصب فيه بثبونه في الاصسل 
واافص في اللاتم مکذلات فیکون راجماً دعواه الاك لنفسه فما أقر به لنيره ه وان قل 
غصبتك هذه البقرة ثم قال‌مجولها لى أوقال هذه الجارية ثم قال ولدها لى فالقول قوله لان 
الود متفصل فلا یکون ہما للام فاقراردبالاً ه_للابتعدى اليه مخلاف الاستحقاق باليد 
عندنا ٠‏ وقدبنا هذا اافرق فى الدعزي فلا يكون هو ف‌دءوی الولد لنفسه مناقضًا بل 
| بکون متمسكا عا هو الال وهو ارت ماف بده فالظاهز أنه ملك إلا ما نقره لغيره 
لإرجل € غصب من رجل توا ثم ان الناصب كسا الثوب رب الثوب فبسه حی‌تخرق 
و لى رفه فلا ثي' له على ااخاصي ٠‏ وكذلك الم كيل والموزون اذا غصب منه كم اطمية 


إنأه لعيئنه أووهيه وا كله و رده فالغاصب رى' عن ااضیان عند با وفي اعد قول 


الشافی‌رضي الله تما عنه لاير لاله ماأتى برد الأموربه فانه غرور منه والشر ع لامر 
بالفرور والناصب لايستفيد البراءة الا بالرد فاذا ل يكن وجد صار ضامتا ولاه اعد 
الى ملکه کا كان لان الباح له الطعام لا يمير مطلق التصرف فا أبيح لهفكان فمله 
قاصرا في حکم از فلو جمانا هذا رداتضرر به المخصوب منه لانه اقدام على الا كل با 
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علي خبره انه کرم ضيفه و عل أنه ملكه رما . با کله وله الىعاله فا کله مممفرفم | 
الضرر عنه فى الفمان علي الناصب ٠‏ ٠وححتنا‏ فى ذلك أن الواجب على الل ديع فع له 
وفدحتق ذلك. أما من حيث الصورة فلانه وصل الى بد الاك و به. يندم ما کان فاننّاء ٠ومن‏ 
خت لمك فلانه صار به متمكنا من تصرف حتى لوتصرف فيه تفز ذعسرفه غير اه جبل 
محال وجبله لایکون مبقيا لمان فى ذمة الغاصب مع محقق الملة السقطة ا ان جهل التلف 
| لایکون مانمأمن وجوب الضیان عليدمع 2 حقق الاتلاف اذا کان بظن انهملكه » وقدینا 
ان الغرور عجرد المبر لا وجب حک انما اممتبرمايكون فى ضمن عقدضمان و وجد 
ذلك فان الفاصب المضيف ماشرط لنفسه عوضا ولان أ کثر مافى الباب أن لایکون فعل 
القاصب هو الرد المأمور به ولكن تاول المغصوب منه عين المغصو ب كاف فى استاط 
الضمان عن الغاصب ٠‏ ألا تری أنه لوجاء الى بدت الفاصب وأ كل ذلك الطمام بمينه وهو | 
یفن أنه ملك الغاصب رئ الغاصب‌من الضمان فکذلك اذا أطعمه الفاصب یاه »وا ن كان 
0 فهو ضامن تمر لاله ندل العين عا صنع قرو ضمان الذرفي 
ذمته فسق ابید اياه لایکونر و للعين اللغصوبمنهو لاأداء الضمان.و كذلك كل ميشه 
كالدقيق اذا خيزه ثم اطععه أو اللحم اذا واه ثم أطممه (قال) وكذلك اذا غصب حديد 
غعله درعا فبو ضامن دید مثله وان لم بقدر على ذلك ضمن قيمته ٠‏ وكذلك اذا غصب 
صفرا فعله 1 لانه غيره وعن حاله وصار لت مسمهلكا وهذا المادث حادث شمل 
الناصب لنبدل المین صورة ومعی واسیا وحكراً ومقصودا فپذا لاسبيل له ع الصنوع 
وكان الكرخى قول هذا اذا كان مد الصنمة به وزنا آما اذا کان ماع وز ينی أن 
58 ذللمخصوب منه حقآخذالصنوع! إن شاء عندأبى حنیفه‌رجه الله كاف البةرة لبقاء حكم 
ارب وال صح أن امو اب مطلق لاناسم امین قد يدل بصنم الغاصب مخلاف اقل بعل ما نبينه | 
فان کسر صاحب الصفر الکو ز لهد ما ضمن له الغاصب قيمة صفره فليه قيمة الکوز 
حيحة لان الكوز ملوك لاغاصب وهو ملك ترم فیکون الفصوب منه الصفر فى کسره 
کنیره وكذلك ان كسره قبل أن شفی له بالقيمة لان الکوز ماو لاله كان حادنا 
لعمله فيكون الال قبل القضاء بالقيمة وده سواء في حقه الا انه حاسبه بما عليه لان 
al‏ ستوجب عليه ادر والفاصب استوجب طلوف الکوز فيتتقاصان 
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ويترادان الفضل»فان غصب فضة فضربها دراهم أوصاغها إناء یی قول أبى بوسف ومد 
| رما الله هذا والحديدوالصفر سواه لان الاسم نبدل بصنعة الغاصب وكذلك الک فان 
| لبق رةلا تصلح رس مال الشركة والمضارءة والدراهم تصلح لذلكولامعتبر اکن من الاعادة 
فان هذا .وجود في المديد والصفر ثم جمل هناك الثانى غير الا ول وجسل الاناء حادنا 
عمل الفاصب فپذا .له وأو حثيفة رجه الله تقول هنا لغم وب منه أن ,أخذها ولاأجر 
للخاصب وعلل فقال لاله فضة ينها لاخرج من الوزن خلاف المديد والصفر ۰ وبذا 
الحر ف يستدل الکرخی فىتقسيم الجواب هناك .ثمممنى هذا التعليل اناس المين لابتبدل 
لان اسم المين هو الذهب والفضة وهو ببق لعد الصنعة انما يبدل اسم الصنعة فان الدراهم 
والدبائير | سم الصنمة وكذ لك حك المين باق فان حك المين أنه موزون وحری فيه الريا لة 
| الوزن وت الزكاة فيه باعتبار المين فأما صلاحية رأس مال الشركة والمضارية فهو حکم ۱ 
الصنعة لاحكم المين ولهذا بول مالاتفاوت من الفلوس الرائحة. فى هذا الک کلذم | 
والفضة فاذا بتي ا.م السین وحكم الین کان ذلك دليل نقاء المين اللخصوب وان نمذر |] 
على الفصوب منه أخذه اعا يتعذر للصنعة ولا قيمة للصنمة في هذه الاموال منفردة من || 
الاصل وه فارق الحديد والصفر فان الصئمة هناك مخرجبامن الوزن‌ومن أن تکون مال 

الربا وللصنعة في غير مال الربا قيمة مع ان اسم الین وحکنه قد تبدل هنا ك کا قررنا ه وان 
غصب حنطة فاستپلکیا ثم باعه بها شمیرا أوغيره ما يكال أو بوزن أومن العروض قبل 
القبض فلا بأس به بدا" يد لان الواجبمثل المنطة فيذمتهوييع المنطة بالشعير جا كيفما 
کان ولوكانت المنطة عيبا فكذلك اذا كان ذلك دي إلا ان ادن بالدين حرام ف ام فشترط 
قبض فانابابا في الما س فلاشمدم الدينية من الاسین » وكذلك ان آفرضه ليا ذل أن 
بأخذماءدا له مخلاف البيموال برد به ان الاستبدال بالمبيع قبل القبض لاتجوز والسم 
فيه يه في حم لیم فأما 0 القرض والفصب ليس في حك البیع <تى جوز اسفاط ایض 
فيه أصلا فى الابراء فكذلك في الاستبدال به کمن فى البيع» واذا غصب رجلدابة من 

رجل فاقام صاحبها البينة انها نفقت عند الغاصب وأقام الناصب البيئة انه قد ردها اليه 
وانها فقت عنده فلا ضمان عليه وقد يبنا خلاف أبى وسف في هذه السثلة وان بينة 
ار ری استصحاب ای وت عو اع هو عادث وه وهو 3 
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فکانت أولى ۳ مسل غصب من فصر اتى خر لک فعليه 5 9 عندنا 
وقال كادي لاضمازعليه وكذلك ث انز بر. «وجهقولهأن الجر وانأنزیرحرم العين ولانضمن 
بالاتلاف حقاً للمسلم فكذلك ك للدیی لان حقوقم. دون حقوقنا وهدا لابا نمقد الذمة اعا 
ضمنا ترك التمرض لم فى الجر واللتزير وايجاب ضمان القيمة على ااتلف أمر وراء ذلك 
حمق هذا أن تزك امرض لاعتقادهم أن ار وال وال مقوم ولکن ن اعتقادهم 
لا بکون حجة على لس تلف فى ا جاب الضمان وانغایکونمعتبرا" فى حقهم ولبذالاتحدهم 
على شر ما ولا ندع أحد ا تعرض لهم فىذلك ولانتعرض هم فى الانكحة أيضأه والدلیل 
ا الشيرأن الجوسي اذا مات عن ابنتین احداهما امرأته 
فاما لانستحق بالزوجية 2 شيا ول جعل اعتمادهم معتبر 1 فى استحقاق التفضيل شی" من 
لیراث علي الاخرى « وك ذلك العبد الرند لايضمن للذى بالاتلاف وانكان هو يعتقد 
انه مال متقوم وانه محق في اعتقاده ثم لم بصر اعتقاده حجة في امجاب الغمان على التاف 
| الا أن هناك تعرض له فى ذلك لاب مقد الذمة ماضمنا ترك التعرضلمفي ذلك ٠‏ و<حتنا 
في ذلك قول عمر بن امطاب رضى الله تعالل عنه سین سال حال مانا من با پر » 
أل الذمة من ابر فقالوا نمشرها فقال لاشعلوا ولوم م ببعها وخذوا المشرمن ماپا فد 
| جملبا مالا متقوما في حم حيث جوز سیا واف أذ المشر من الف ١‏ وذكر) أو 
عیدة ف کتاب الاموال أن مر رضي ال تما عئهكتب الي عمال ناوات آمل 
| الذمة واحتسیوا لاحامبا نقیمها من از زه با یس مدعل هبل متعوم في حقبم 
يضمن بالاتلاف عليهم والمنى فيه ان الج ركان مالا متقوماً في شر لعة من کان‌قبلنا وكذلك 
| فى شريمتنا في الاتداء ثم ان الشرع أذ د #ومه خطاب خاص فى حق المسلمين حيث 
قال (يا ها الذبن منوا لما رویسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) 
الى قوله تعالى فمل ثم متتبون) فق في حق من لم يدخل بحت هذا اللطاب علي 
ما كان من قبل : هذا من حيث الصورة ومن حيث الى ان حرمة العين وفساد التقوم 
ثبت مخطاب الشرع وقد آمرا ان تترکیم وما دنون | كان عقد الذمة فقصر الطاب 
عهم حين لم یمتقدوا ارسالة فى امبلغ وانقطعءث ولا الاژام بالسیف واحاجة لکان عقد 
قست رصق حت كن الاب .ول فیک على سا كان ٠‏ ألاترى ان من 


۱۷۱211202 Tul 00 


۲۱۰۳ ( 


|| شرب الجرمن المسامين ندمار لخلاب اجرح قبل عامه بهم ۳ اک قال اننه | 
تعالى ) ليس على الذين | امنوا وعملوا الصالحات جناح‌فعا طعمو ا( الا 3 # وكذلك أهل و وا 
كانوا (صلون الى بت القدس يعدمائزا ات فر یه ه التوحه الى a‏ ,4 وحاز ذلك منرم كان ْ 


الطاب غير تازل‌حین 1 لنم فبذامثله ایض وا لا نكحة علىهذا ولاس فى هذا وسعة 
الامرعار يهم بل فيه استدراج ورك لبم على الجبل وتمبيد بعقوبة الا خرة والاودفيالناروتحقيق 
لقول ۳ دلى الله عليه وسل الد نا سحن ااوّمن وجنة الكافر ٠‏ وم‌دا سين فسادا ناقالان 
اعتقاده لا يكون حجة على امتلف لانا لا وجب الضمان باعتبار اعتقاده وکن تی ما كان 
على ما كان وهو امالية والتقوم » ثم وجوب الضمان بالاتلاف لایکون به الحلمالا متقوما 
| ولکن شرطسةوط الضمان بالاتلاف انعدام المالية والتقوم فى الول وهذا الشرط ل يثبت 
فى حقهم مع أنا لا ضمنا قد الذمة ترك التعرض لم ققد التزمنا حفظباوجابتا ليم والمصمة 
والاحراز ثم مدا الحفظ ووجوبالغمان بالاتلاف ينبنى على ذلك فكان هذا من‌ضرورة 
مأضمناه بمقد الذمة بخلاف قتل الرند فاا ماضمنا لحم ترك التعرض فى ذلك لما فيه من 
الاستخفاف بالدين وكان نظير ذلك من المقود الربا فانه تمرض لهم فى ابطال عقود الربا 
ينهم لاتا لضم لمم ترك التعرض ل م فى ذلك لقول رسو لاله مرا عليه وس الا من ۱ 
أربى فلوس يننا وييئهعيد ٠‏ وهذا ا لمهم ۾ فى الاءتقاد ولادیانه قنك باص 
]أ حرمة ة ابا نی اعتقادهم قال الله ما (وأخنم اپ وقد ہوا عنه ) وکذاك الو اب في || 
موقوذةالجومى الصحيحان الل يضمماله بالغصر_والاتلاف وهوقول أبى وسف رمه ألله 
وقدرویعن محمد رمه الله انه لايضمنيا کال و الد م لا مالس ت عال فى اعتقاد اهل الذمة 
وقد آمرنا ان نی ام الوس على أحكام آها ا قال النى صلى الله عليه وسلم 
سنوا اموس سئة أهلالكتاب الحديث الا أن هذا ضیف فانا فى حكم الان كحة اعتيرنا 
اعتقاد الوس من غير ان نبنى ذلك عل اءتقاد أهل الكتاب والعذر عن فضل اليراث 
بازوجية بیناه فى النكاح انه لاس من ضرورة |( م (صحة النسكاح استحقاق الميراث 
وهذا كله خلاف مالو الك متروك التسمية عامدا ء علي‌شفموی الذهب لان ولا الاازم 
الحاحة والدليل هنا نات وقد ثبت لا بالنص أن متروك التسمية لس عال ۱ 
| لايمتبراعتقادهم فیا جاب الضمان (ولو) غصب نصرانىمن نصراتى مرا فاستهلکمافعلیه مثلبا 
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لان الجر من ذوات‌الامثال والممير الى القيمة فى ذوات الامثال عند العجز عن أداء الثل 
وذلك في حق اسم دون النصرانى لانه قادرعلىتمليك اجر من غيره موض وشذا جازت 
البايمة ار فیا یرم وان أ سل الطالب بعسد ماقضي له عثارا فلا شى له على الستبلك لان 
الجر وحق الل لبس عال متقوم « و ۲ احتبس نا عندالنصراتىله بالغصب والاستهلاك از 
۳ بضمنه شيئاً فكذاك اذا احتيس ماصار دنا منبا ولکنه پاسلامه يكون ميرم لدتما کان 
فى ذمتسه من ار لاه رج مه من أن کون مالا تراق حقه ومن م أن یکون 
متمكنا من قبضه وكذلكاو أسلمامعا لان فى اسلامبء! إسلام الطالب ولو أسلم المطاوب 
وحده أوأسل المطلون ˆ 9 الا قول أبى وسف‌وهو روايته عن نی حديفة ر ہما الله 
المواب كذلك ت وقول مدر<سه الله تعالي وهو روابة عافيةوزفرعن فى <: نیفه رحمءأ الله 
على الطلوب قيمة ار ٠‏ وجدقول د رجه الله أن الاسلام الطارى“ لدف نقررسب الضمان 
بجمل كالمقتر ن بالسبب کا ان الاسلام الطاری؛ بعد العقد قبل القبض ممل كالمقترن بالعقد 
ثم اقتران اسلام المطلوب يخصب ار واسنهلا كبا لاعنم وجوب ضمان القيمة خلاف 
اسلام الطالب فکذاك الطاری" وهذا لان خر الذىّ جوز أن یکون مضمونافى بد الم 
فكذاك موز أن يكون مضمونا فيذمة ت السم ٠‏ ومبذانيينانه ليس في اسلام الطلوب معنى 
البراءةوأما نمر الل جوزأن یکون مضمونا في د الذمى فك ذلك فى ذمته فكان إسلامه 
مبرثا مدا العارزق وهو انه عنم قاء‌ها فى ذمته لمده ولا عکن جعل أصل السبب 
لاقیمة في الاسلام القارن لاه وجب به ضمان المثل فلانحی نه القيمة ۳1 لاف اانکاح 
فان على قول د يجب ق.ة الجر امد اسلام آحدها كانت لعا ا یر عینبا لان اسلام 
الطالب ميري؛ من حيث آمذر انالهانی الذمة أومضمونا في بد ازوج بعداسلامهما ولكن 
هذا لا عنم وجوب ضمان القيمة بأصل السب لان هذه القيمة عوض عن البضع وشرط 
وجومها صة التسمية لانقاء استحقاق السی وقدكانت التسمية صميحة حين كان المسمى 
مالا متقوماً ومئذ وأو يوساف رجه اله قول تمذر قبض الجر ااستحق فى الذمة سيت 
الاسلام‌فلا جب القيمة کا لو اسل لطاب .وقیقه أنه لا وجب ار بالسبب دينافى ذمته 
| | فلا عکن امجاب القيمة باعتبارأصل السبب ولا عکن ا جاب القيمة عوض مما كان فى الذمة 
۱ لان شرطبا تليك مافيالذمة بها والذىلا در علي ليك الجر من الم موضکا ان الل 
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هشم تلب فضةإنسان ۱ 
ثم تلف ۳ N‏ لقاب ليس له ان يضمن السکاسر شیا لان شرط | 
تضمين القيمة غلك اكور مه وذلك فانت وه فارق , الاسلام المقارن لان وجوب | 
القيمة هناك باعتبار اصل السبب وهو الخصب والاسستهلاك فاه‌موجب لاضمان باعتبار | 
الجناية من غير ان يكون موب الاك في لحل عندالتمشركا فى غصب المدير » وان غمص | 
۱ خنزيرا فاستيلكدثم أسلم أحدها أو أسلما ضليه یه لا بنغس الاستبلاك وحبت القبمة | 
هنا فان اليس وانليسس من ذوات الامثال والقيسة درامم أو دنائير فلا تنم تازمای 
الذمة و استیفاژهانصد اسلامبما أو اسلام أحدها ه واوخصب ممن مس خر خا 
خلا ثم استبلكبافهليه خل مثلها لاله بعد ما جملباخلا بيت علي ملك صاحبها حتى كان | 
له أن ,أخذها منه فاذا استهلكها قد اسم‌لك مالامتقوماً لغيره وذلك موجس للشمازعليه 
امانة كانت عند أو مضونة » وكذلك لو غص جلد ميتة فدينه بشي“ لا قيمة له ثم 
استهکه یه ضبان قيمته لاله باق على ملاك صاحبه وشفا كن من أخذه من في | 
آن بطیه عونا . ٠‏ ومن أصحابنا ریم الله من قول (ضمنه قسته طاهر 1" غير مدوخ لان | 
صفة الا حصل بفعله فلا وجب الفمن عليه ولکن من ضروته زوال صفة النجاسة| 
وذلك غير حاصل عله بل تاز امسلدمن الدسومات النجسة .وأ کثرهم على أنه بضنه 

قيمته مدبوفا لان صفة الدب هنا بع للجلد وهو غيرمعتبر منفردا عن ع الماد وطذا لايغرم 
: إعتباره شيشا واذاصار صل اللدمضمونا عليه بالاستهلاك فكدلك ما شمه کر اذا خلله | 
]| نأما اذا دينه شی" له قيمة ثم استهلکه فلاضمان عليه فقول ایی حنيفة وني قول أنى وسف | 
| ومد رما الله تمالی يضمن قيمة اد مد بو غاویسطیه مازاهالدباغ فيه ه وجه توما انالللر | 
باق على ملك صاحبه بعد الدباغ وهز مضمون الرد على الناصب ولکن يشترط ان يسليه | 
مازادالدباغ فيدفاذا استهلك كان ضنامنا كالثوب المنصوب اذاصبنه ثم اسهل که‌وهذا لمنيين | 
(أحدما) ان الاستبلاك جتاية موجبة مان في حل هومال متقوم وقد وجد ذلك ل بق | 
الل على ملك صاحبه عد ماصار مالا متقوما 5 و فى الثوب الا أن هناك السبب الأول | 
۱ وهوااغص غير موجب للضمان أيضافله'ن إيضمنه بأى السییین شاء وهنا الا ولوهوالقص أ 
»وجب امد ES‏ ۳ 0 فى هذا السات كغيره ولوا دنک | 


لا تاك انمر (موض فلا أعدام الشرط عر استیا القيمة کال 
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| بالاستبلالك فوت ما كان مستحقا عليه والتفويت موجب للغمان وبه فارق ما لوهاك في 
| بده فان التذويت.نه لم بوجد وهو نظيرالتمار اذا فوت المستمير رده بالاستهلاك ضمن 

قيمته حلاف مااذا فات بنيرصنعه » وكذلك لو دغه بشى* لاقيمة له أوجمل الخ رخلا فلا 
|| يضمن اذا فوت الزد بالاستهلاك ولايضمن اذا هلك فى بده « وحجة أبى حنيفة رحمه الله 
| فى ذلك ان الخصوب منه استفاد امالية والتقوم فى هذا الجلد من الفاصب ببدل استوجبه 
| النامب عليه فلا يكون له ان يضمنه شيئا ہمد استهلا كه کا لو استهلك البائع لیم قبل 
| التتبليم» وتقريرههن وجبين (أحدها) أن الاستپلالگ غیرموجب للضمان طيه باعتبارماژاد 
| الدباغ فهلان ذلك كان مملوكا له قبل الانصال بالإلد ودمد الاتصال يق حقا له حتى كان له أن 
| محبسهليستوقبدله والجلديدونهذا الوصف ليكو نمضموناعليهبالاستهلاك 6الواسةبلكه 
قبسل الدباغ ويه فارق الثوب فان الاستپلاگ فيه بدون صفة الصبغ موجب لاغمان وبه 
فارق‌ما اذا ددنه شی لاقیمة له لان الصنعة مابقيتحةا لاخاصب .مد الاتصال بالل ولا 
۱ لامبسه ولابرجم ببدله وكذاك الكمر اذا خلاه (والثانی) أن ما امل با لد من المة هنا 
| مال متقومللخاصب حقيقة وحگماوهوقام من کل وجه وقدکان مالاقبلالاتصال بالجلدونق 
:نعده كذلك وأما أصل الجلدلم يكن مالامتقوما قبل الدباغ وماکان مالا -فسه‌ومتصلا نره 
| يترجح على مام يكن مالا قبل الانصال واماصارمالابالا تصال شکوزالمبرقلراجعواسنهلاکه 

فيه غير موجب للضمان خلاف الثوب لان الاصل هناك كان مالا قبل الاتصال وائما 
| صار مالا بالانصال ولأ استويا فى صفة اللالية رجدنا ماهو الااصل ٠‏ واذا دغه شش 
لاقبة له لوصف هنا ليس ال قبل الانصال ولا بمده والأأسل مال يمد الاتصال 
فرجحنا جاب الاصل لهذا ولا تقال في حال بقاء اه رجحنا حق صاحب الاصل حتى 
مكناه من أخذه ٠‏ ولاك الومف على الناصب لعوض وهذا لان أخذ المي نكان باعتبار 
الك دون المالية والتقوم ولهذاكان متمكنا من استرداده قبل الدباع وفي حكر اللك 
| الاصل مرجم لانه كان ملوكا قاما بنفسه #بلى الانصال ونمده فأما وجوب الشمان عند 


| الاستهلاك باعتبار صفه اااليه والتقوم وصفه الدباغ فى معنى امالية والتقوم يترجح علي 


۱ 
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ولا ستوف منه قدر ماله الدباغه بالافاق وكيف يستوفى منه ماهو واجب له علي غيره 
ولو ظفر صاحب ای مجنس حقه فاستبل که لم یفرم شيثا فاذا ظفر مين حقه فاستبلسکه 
أولى أن لابضمن شيا فاذا تعذر اجاب هذا القدر عليه انفصل أصل الجلد عن صن ةالدباؤة 
حكما فيعتبر بمالوكان منفصلا حقيقة فلا يحب عليه ضمان قيمة الجلد وها قد اعتبرا هذا | 
حتى قلا لایکون له أن يضمنه قيمة جلد غير مدبوغ ( ولو) غصب من رجل عينا فقال 
الخصوب منه للخاصب أبرأتك عن الغصب ثم هلك فىيد الخاصب لم يضمن شيثا في قول 
علمائنا ریم الله ٠‏ وقال زفر هوضامن للقيمة لان الابراء عن المين لفو فان لا اء اسقاط 
والمين ليست عحل له اذلا تسقط حقيقة ولا بسقط ملك المالك عبها ايضا واضافة 
تصرف الى غير عله لفوء ولكنا تقول قوله أرأتك عن الغصب أى ما وجب لى عليك 
بسبب الغصب عتزلة ابراء الهى عليه ال انى عن الجناءة وابراء الشتری البائع عن المیب 
والواجي له نسبب النصب رداامين عند قيامه ورد القيمة عندهلاكه وذلك قابل الاسقاط 
فسمّط عنه واذا سقط عنه ذلك إفى امین امانة فيد هكالوديمة ولانه لوأبرأه بعد تقرر | 
الضمان عليه بالملاك صح الابراء فكذاك اذا أبرأه بعد تقررالسیب (ولو) غصب جارية 
خبلت عند الفاصب ثم ردها فولدت ثم هلكت بالولادة يحب عند أبى حنيفة رجه الع || 
الناصسضمان فيسها وعند أبى بوسف ومد رحمهم الله تمالی تقوم حاملا وغیرحامل فيكون 
على الفاصب ضیان التقصان لان الرد قد صح مم الحبل ولكنها معيبة بعيب ال مسل وذلك 
موجب ضمان النقصان عليه فاما هلا كبا بسبب الا لام المادثة بعد الرد وهو الطلق لا || 
ببطل به حكم ارد کا لو حت الجارية عند الناصي ثم ردها فلکت أوزنت عند الناصب أ 
ثم ردها لخادت ومانت من ذلك لم يضمن القاصب الا قصات عيب الزنا » وكذلك |[ 
البيعة إذا سلمها الى اللشترى وهی حبلى فانت ق‌الولادة لم يرجم المشترى على البائم جمیع 
| القن بالاتفاق وأبوحثيفة رجه اللهتقول الواجب على الناصب نسخ فعلهبارد ول بوجد ذلك 
حين ردها لاعلى الوجه الذى قبضبا ولا هلكت بالسبب الذى كان عند الغاصب نجل فى 
الحم و هلكت عند الناصب كا لوجنت عند الفاصب نم دها فدفمت فى المنايةفانه 
يضمن قيمنها وحمل كانه لم بردها أصلامخلاف الى لان الحلاك لم يكن بالسيب الذى كان | 


۱ 
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| عند الناصب اعا كان لضف الطبيعة عن دفم آثار الجى امتوالية وذلك لامحصل بو | 
| الى عند الناصب وان ذلك غير موجب لا كان بمده . وهنا أصل السبب ما كان عند أ 
الناصب لان المبل بوجب انفصال الولد وانفصال الولد وجب لام الولادة فا محدث | 


1 


+ کون عالا لیب ال ٠‏ مخلاف ال ملد لان الزندوجب جادا ملا غير جارح ولا | 

عرة له فلل يكن البلاك مالا به على السبب الذي كان عند | 
| الثاصب وهذا مخلاف ص اء لان الشراء وج نم لیم الى الشتری على الوجهالذى | 
1 دة السلامه فاعا نع یب ا برد کا قبضه وأوجد ذلك 
» ألا ری أن الاو قطم يده ثم باعه وسلمه الى المشترى فات من ذلك فى یده رجع 
ان لات امام اذا قط طلم بدها عم ردها فانت من ذلك »ثم على قول أبى 
0 بت یبد ناب ببیب ات ولط ا ان 


يوسف يضمن أ كثرها ويدخل الاقف الامكثر «وكذلك عندأنى حنيفة اذا سات من 
لاد نظ الى شمان ازن وان ال فمليه ضمان أ كثرهما ولكن ان كان عيب 
اطبل أ كثر فقد زال ذلك بالولادة فلا يلزمه الا قدر نقصان عيب الزنا وان كان عيب 
اوا كثر قعليه ضمان ذلك لان عيب الزنا لا نعدم بالولادة فحمدرحمه الله اعتبر اللفيقة 
| وهو ان بل عيب آخر سوى عيب الزنالتحقق انفصال كل واحد منهما عن الا خر 
۱ وأبو بوسف رجه الله اعتبر احاد ابيب وقال المبل هنا حصل بذاك السبب فبحكم نماد 
| السبب بدخل الافلفى الا كثر ما فيصان البكارة مم العقر الواجب لوط فانه بدخل 
| الاقل فى الا كثر لااد السبب فكذلك هنا والله سبحانه وتمالي أعلم 


۱ و کتاب الوديمة وت 

75 الشيسخ الامام الهجل ال آهدشس الاعة أو بكر عد ن‌آی سرل السر خی ره 1 
. الابداع عمد جار لانه تصرف من امالك فيملكهوقد حتاج‌الیه عندارادة 

|| السفر وا لاج محتاج الى ابداع بمض ماله في كل موضع لينتفع به اذارجع والمودع مندوب | 
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الى الفبول شرع لا فيه من الاعانة على الب قال الله تمالى (وتماونوا على البر والتقوی) وقال | 
ا صلی اله عليه وسلم ان اله تمالى فى عون المبد ما دام المبد فى عون خی .ومد القبول عليه | 
| أداء مالنزمووهوالمنظ حت يؤديها ال صاحبی لقولهتمالى( ان امن تؤدوا الامانات أ 
| الى أهلبا) وقد قيل فى سبب النزول ان الراد رد مفتاح الكمبة على مان بن أبى طلحة | 
| لانه حين أناه به قال خذه بأمانة الله تمالى ولكن ظاهر الا بة .يتناول كل أمانة قال صلى 
اله عليه وسلم من اتمْن أمانة فليؤدها وقال صل الله عليه وس أ الامانة الى من انك ولا 
ظ عن بن انك وهال مل الله طينه وسل موت المنافق ثلاث اذا حدث گنپ واذا وعد || 
|| اخلف واذا امن خان ۰ على الموحد ان حترز عما هو من علامة النافی وذلك بان محفظ 
الودية على الوجة الذى مخنظ به مال نفسه فيضا في يبت أو سندوته لاله وعد لصاحها 
ذلك وخلف الوعد مذموم واذا 7 و الوفاء عا التزم 0 
| والغرور فى حق صاحبما وذلك حرام ٠‏ فان وضعها فى ينته او صندوقه فيلكت لم (ضمئه || 
طدیث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم قال من أودع وداعة | 
فلكت فلا ضمان عليه ولحديث ابن الزبيرعن جار رضى اقهتمالىعنه ان النى صلی الله عليه | 
وسل قال ليس على ااستمیر غير المغل ضمان ولاعلى المودعغير المفل ضمان -فالمراد بالفل 
الان قال صل الله عليه وسل لا اغلال ولا اسلال في الاسلام والاغلال اليانة و الالال 
السرقة وقد قيل المثل المنتفع من قوليم أرض مغل أي كثير اريم والغلة یی هذا الراد 
المتتفم شیر اذن صاحبه ٠‏ وقال عمر رضى اللهتعالىعنه اامارة کالوديمة لانِضسها صاحبها الا 
بالتعدى ۰ وقال على رضى الله تعالى عنه لاضمان على راع ولاعلى مون ٠‏ والمی فيه أن 
الودع متبرع فى حفظها اصاحبها والتبرع لايوجب ضمانا على التبرع للمتبرع عليه 
فکان هلا كبا في بده کبلاکبا فى بد صاحیها وهو ممنى قول الفقباء رېم الله تمالى 
يد الودع كيد الودع ويستوي ارت هلك با يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن لان 
الملاك عا عکن التحرزعنه عمنى العيب في الحفظ ولكن صفة السلامة عن المي انما تصير 
مستحقا ف المعاوضة دون لتبرع‌والودع متبرع © فان دفمبا الى نمض من ف عياله من زوجته 
أوولده أو والديه أوأجيرهفلا ضمانعايه اذاهلكت استحسانا. وني القياس هوضامن لا نه 
استحفظ من استحفظ منه. وبويد وجه القياس قوله تعالى ( ولا نؤتوا السفباء أموالكم) 


۱ 
۱ 
۱ 


۷۱211202 Tul Ishaat.com 


: ردنا نکن هويا عن دفع مال نفسه الى امرأنه فا نك EE‏ 
الاستحسانآنا لطلو بمنه حفظالو ديعة علي الو جهالذى محفظ مال نفسهوالانسان محفظ مال 
نفسه بیدمن‌فی عیاله على ما قیل قوام ال بشبثین کاسب ب یموس کنة محفظ ولانه لامجد 
بدا ا من‌هذافانه اذاخرج من دأره ۰ ۷ لاعكنه أن مجمل الوديمةمع نفسه واذا خلفبا في 
داره‌صارت فى بد امرأنه حكماً وما لاعکن الامتناع عنه عفو © وذ کر في جلة من ف 
۱ غياله الا جير وامر ادالقليذ لماص الذى استأجره مشاهرة أومسامة فأماالاجیر سل من الاعمال 
| كسار الاجانب يضمن الوديمة بالدفم اليه ٠‏ فذاانشق‌الکیس فى صندوقه فاختلط بدراهمه 
| فلا مان عليه لانمدا م الصنع الوجب لاضمان عليه ولو عکن تقصير فذلك من الودع 


| لمضبا عاك من ماهبا یوقم الباق ينهماعل قدر ماکان لكل واحد ممما لانهلس 
| أحدها بأن يمل الهالك من نصيبه يأولى من الآ خروالاصل فى الال المشترك اذا هلك 
| شىء منه ان ماهلاك هلك عل الشركة وما بق على الشركة باعتبارأن الهالك مجم لكأن لم يكن | 
(واذ) فل ذلك إنمان من هو في عيال للودع من صنير ویر أوماوك أو أجنى فلا 
۱ ضمان فيه على الاستودع لانمدام الط منه حقيقة وحكهاً فان فمل من فى عياله كفمله فا 
هو مأمور به من جبته صرا أودلالة وذلك لابوجدفى الط ولکن الضیان على الذى ۱ 
خاطبا عباشرة الفعل الموجب للغمان والصغير والكبير فى ذلك سواء لان الصغير ؤاخذ |[ 
بغمان الفمل فان تحقق الفمل بوجوده لا عدم بالحجر سيب الصغره ثم الط أنواع ثلاثة 
(خلط )تمذر القييز بمده کخاط الثى' تجنسه فبذا موجب للضمان لانه تعذر به على المالك أ 
الوصول الى عين ملكه » وخلط بتيسرممه القييز كخلط ااسود بالبيض والدراهم بالدنازير 
فپذا لايكون موجباً لاضیان لمكن امالك من الوصول الى عين ملك فبذه مجاورة لبس 
۱ مخلط » وخلط مسر معه‌امیبز كخلط اإئطة بالشعير فهو موجب للضمان لاه تمذر علي 
امالك الوصول اليعين ملكه الا محرج والتسرکالتمذر کا یناه في الغصب فان قیل که يز 
حي بأن يصب من ماء فترسب المنطة ودطفو الشمیر قلنا »في هذا 
ناه اسلو نا ٠‏ ام الحنطة لامخلو عن حبات الشعير کا لامخلو الشعير عن حبات | 
ا علة فا کمن بالق ساب رسب وماکان منحبات الشير لباب 
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الخنطة بطفو فمرفنا أنالقيز متعذر ذا العاريق ردو كذلك خاط لاد باز وف ان کان | 
نحيث تعفر از رتسم فبو مسوجب لمان على الط وان كان بحرت ۳ 
لا یکون موجبا للضمان عیه سول فانم بظبر بالط فقال احدهما آنا اخذ الخلوط ارم 
لصاحى مثل ما كان له فرضى به صاحيه جاز لان ا لی لهما فاذا تراضیا على ثى* صح ذلك 
فى حمبما وان أنى ذلك احدهمافانه باع الغلوط ويقسم القن بذهماعلى قيمة الحنطة والشمير 
على التفسير الذى بناه فى الغصب قبل هذا الجواب. اما بستقبمعيتول ای وت ومد 
رحمبما الله وروابة الحسنء عن ألى حنيفة ر ہما اللّهفى ان ملك للك لاسمطع عن الفلوط 
بل لهالليار بين الشركة فى المخلوط وبين تضمين الخالط فأما علي ماهو الظاهر من 
مذمب ی حشيفة الفاوط ملك لاخااما. وحةبما في ذمته فلا باع ماله في دیپما لا فيه 
من الحجر عليه وأو حنيغة لابرى ذلك والأصح انه قوليم جيمألان ملكبماوانانقطع عن 
الخلوط فا لتق فيه باق مالم يملل الي كل واحد مهما بدل ملكه ولهذا لا بباح للخالط أن 
بنتفع بالخاوط. قبل أداء الضمان فلبقاء حقهما يكون هما أن ستوفا حمبما من المخلوط 
إماصلحا بالتراضى أو بيعاوقسمة هن اذا 1 يتراضبا علي شی ۰ واذا کات عند الرجل 
وديمة دراه أودنانير ۲ ئى“ من ال مكيل أو اللوزون فافق طائفة مما فى حاجته كان 
طامنا لا أنفق مها اعتبارا لض بالكل ولو لم هر طامنا لما بق منها لانه فی الباق 
حافظ لامالاك وعا أقق م تم تعيب الباق فان هذا ممالايضره ابض فإو کالوآودعه 
وديمتين فانفق احداها لايكون اما للأخرى ٠‏ فان جاء نمثل ما أتفق فلطه بالباق 
صار ضامنا لميعها لان ما أنفق صار دنا في ذمته وهو لا تفرد قضاء ای بير عضر 
| من صاحبه فيكون فملههذا خلطا لما بى كلك تفه وذلك موجب لاضمان عليه » فان كان 
حين أنفق بمضبا وجاء عثله تقلط بالباق أفتى باه صار عنامت لحا كلها فباعبا ثم جاء رب | 
الودلمة فضملها اياه وى ان فضل ةل (طیب له حصة ما خلطه مها من ماله من اأفضسل 
سل ۳ وضیانه وتصدق نحصة الثانى من الوديمة في قول یی حنيفة 
ومد رجرما الله وني قول أبى وسف رجه الله لاتصدق به لانه بالفمان قدماکه مستند؟" 
الى وقت وجوب الضمان ولهذا شذبيعه فكان هذار عا حاصلا على ملكه وضاه فيعاب له | 
ا 4 ا في د يع الودية | 


( ۸- مسوط- حادی عش ) 
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| اما لاء ملك الو دعم فىالباق سدااط فى احدى الرواتين أ لبقاء حقه على ماقانا وار 2 ۱ 
| ا حاصل بكس س خبيث سبيله التصدق به ولان المودع عندالبيع مخبرالشتری انه یم ملکه 
| وحقه وهوکاذب فى ذلك والكذب فى التجارة وجب الصدقة بدليلحديث قبس ن عروة 
| السكناتىةالكنا تتبايع فى الاسواق بالاوساق ونسمى أنفسنا السماسرة فدخل علينا رسول 
ظ لله صل لله ليه وسل وسیانا بأحسن الاسماء وقال يامعشرالتجار ان تجار تكم هذه محضرها 
| اللفو والکذب فشو وها بالصدتة . فسلنا بالحديث فى ا جاب التصدق بالفضل وهذا اذا || 
كانت الوديمة شيا بباع فان كانت درام فالدراهم پشتری با نظر ان اشترى ما مها 
| وشدها لا يطيب له الفصل ایضا وان اشترى ہا ود غيرها او اشترى بدارهم مطلقة م 
ا امراهم لا شین تفس العقد مالم نض اليه التسلم ولحذالو 
اراد ان یسم غيرها كان له ذلك فامابالقبض تعن نوع مينو لبذا لا علاك استرداد القبوض | 
من الثم ليعطيهمثلبا ظهذا قلنا اذا امان فى المقدوالتقد جيم بالدراهم الوديمة أو النصوية 
لایطیب له الفضل وك ذلك إناشترى مها مأ كولا ونقدها لم بحل له أن يأ كل ذلك قبل 
أداء اضیان ولواشتری بدراهم مطلقة ثم تقد تلك الدراهم حلله أن ينتفع باك وفي النوادر 
لو اشترى دارا «شرة دراهم وقد الدراهم اللخصوية لم حل له ان ينتفع بالدمنار مالم يؤد 
الغممان لان صصاحب الدر اهم اذا استتحق دراجمه فسد العقد ووجب عليه رد الدثيار فکاات 
کالقبوض کم عقد فاسد حلاف مالو تقدها في من الطمام لانهبالا-تحقاق هناك لاببطل 
آشراء بل يق الذن دنا فى ذمتهكا كان » وعلى هذا قالوا لوغصب وب واشترى به جارية | 
محل له ان يطاهالايه لو اسستحق الثوب ازمه رد الجارية ه ولو زوج بالثوب المنصوب 
۱ امرأة حل له أن يطأها لان الفصوب منه اذا استحق الثوب لا بطل النكاح ولا التسية 
۱ (فان) كان آخذ لعض الودمة لينفةه فى عاحته 9 بداله فرده ا‌موضمه ثم ضاءت الود ةلا 
| ضمان عليه لان رفمه حفظ فلا يكون موجبا لاضمان عليه » بق عرد نية الانفاق في حاجته 
1 وعبرد النية لادصير ضامنا ما لونوى إن لغم ی مال‌انسان وهذا وله صلى الله عليه ۱ 


ا 
0 


| 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


۱ وسل ان الله تعالى مجاوز لامتى عا حدثت به أنفسبم مالم لوا أو شكلموا والعراقبون | 
يارفم فقدعاد اليالوفاق برد المي نالي مکانه وذلك ييرثه عن الضمان عندناعلي مانبينه مخلاف | 


۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


20220 
۱ 


ماسیق لان هناك اعا جاء علك علك هسه فوضمهمكانماأتفق و مدا لابكون م 7 الي الوفان 
فا خالف فیه وهنا ما اود امیتبا فتحمق عوده الى الوفاق وهذا اول ال و حپین‌عندی 
فانه لوباعر| ثم ضمن قيءمها نفد ابيع م من جبته وأا يستند ملكه بالضیان الى وقت وجوب 
الضیان فلو م يكن الرفع للبيع موجباً لضمان عليه قبل البيع والتسليم لم يستند ملّكه الى 
تلك اخالة فینبنی ان لا نفد یمه والرواءة محفوظة فى هذا الکتاب وف الضاربة ان بیع 


نافد فعر فنا ان الاوجه هو الطريق الثانى ( واذا ) طاب الودع الوديمة فقال المستودع قد 
رددا عليك فالفول قوله م‌ینه لاله أمين والقول قول الامين مع المين لامكارهالسبيب 
الموجب لاغمان واخباره عا هو مسلط عليه وهو رد الوديمة عی‌صاحبها والمودع هو الذى 
ساطه على ذلك فیجمل قوله كقول اأسلط الا انه يستحلف لننى اة عنه « وكذلك لو 
سرقت أو ضاعت أوذهبت وقاللا أدر ىكيف ذهبت لاه أمين آخبرعا هو محتمل ولانه | 
شکروجوب الفمان عليه والالك‌بدعی عليه سبب الفمان وهو المنع نمد الطاب فلایصدق 
إلا حجة ( واختلف ) التأخرون ر حم اله فما اذا قال ابتداء لا أدرى کف ذهبت فنهم | 
من تقول هو ضامن 1 لانه جبلها ما قال والمودع باتتجهيل يصير ضاءنا خلاف ما اذا قال 
ذهبت ولا أدرى كيف ذهبت لانه بقوله ذهبت شبر سملا كبا ويكفيه هذا القدار فلا 
معتبر امد ذلاك قولهلا أدرى كيفذهبت والأصح انه لايصير ضامنا لانه مخبر هلا کا 
عترزعن اللكذب واللجازفة فيالقول وله لاأدرىكيف ذهبت وهذا لا نأصلالذهاب 
معلوم من هذا اللفظ لاعالة وانما التجبيل فيكيفية الذهاب والاخبار بأصل الذهاب يكن | 
فى براءنه عن الضمان #وان قال بعثئت ما اليك مع رسولى وسمی لعض من فى عياله فهو 
کقوله رددتپا عليك لان بد من فى عياله للا جمل كده فى الحفظ فكذلك في اارد د من 
فى عباله كيده فلا يصير مهذا مقرا بالسبب الموجب للغمان عليه( واذا ) قال رمثت مما اليك | 
مع أجنبي فو ضامن حتى بقر الودع بوصولها اليه عندنا (قال) ابن أبى ليلى رجه اله 
لاضمان عليه وهذا بناء على أن عنده للمودع أن بودع غيره لانه حنظ الوديمة على الوجه 
۱ اذى معط ولد ودع 7 نیال لقني من ن أجنى فك فلك له أن يودع الوديمة من 
غیره فلايصير امنا الدفع الشغيره ليحن ظ أويرد 6 في حق من فيعياله ه وعند نا ليس للمودع 
| أذيودعغيره لان انلفظ تفاوت فيه الناس وت اعا رضي ' حفظه وأمانته دونغره فاذا 


ال 
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دفم الى أجنى فقد صار تاركا لاحفظ الذى التزمه مستحفظا عليه من استحفظ منه فيكون 
بده فا فی دمن في عيال كذلك فأما اذا دقع الى أجنى لا يكوت هو حافظا له بل 
الاجنى هو الافظ له والودع لم برض ذا فيكون ضامنا حتى نفر المودع بوصولبا اليه 


فاذا أقسر بذلك برى؟ عن الضمان بوصول اأال الى يد صاحبه كا يبرا الذاصب بوصول 


| التصوب اللي بدصاحبه ٠‏ وخ لك المارية فى جيم ذلك لامها أمانة كالوديمة ٠‏ وفىهذا بيان 


أن المستميرليس له أن بودع أجنا ا کالودع وفد قال بعض مشاخنا رجهم الله لهذلكلان 
للممبتعير ان يمير فما لاستفاوت الناس في الاستفاع به وفى الاعارة اداع وزبادة ولكن 
الاولاصح لان المستعير عندىا مالك للمتفعة فاعارانهمن ع الغيرة هرف فها هو ملوك لهوهو | 


المنفعة ثم تعدی تسلیمه الى العين حكما لتدرفه فى ملك نفسه فلا يكو نموجبا لاضمان عليه 


فأما ادداع» من الغير فهو هسرف في العين ولاحق له فى الین فيكون منوجبا للغمان عليه 
كالابداع من المودع ه فان قال بمئت با اليك مع هذا الاجني أو استودعتها یه ثم ردها 
علي فضاعت عندى لم يصدق وهو ضامن 4 لا نه أقر وجود السبب الموجب للضمان 
عليه ثم ادعی مایسقط عنه فلا يصد ق كالغاصب اذا ادعی رد النصوب فان أقام إلبينة علي 
ذلك ری من الضمان لاه بت البراءة بالحجة والثابت بالينة كالثابت باقرار لخم وهو 
مذهبنا فان المودع اداخالب ثم عاد اليالوفاق برأ عن الضمان وعندالث افمى رضي اللهتمالى عنه 
لاييرأ وبيانه فيهذه المسثلة وفيا اذا لاس توب لوديمة ثم ازع فبلك وحجةالشافىيةولهصلي 


الله عليه وسل على اليد ما أخذت حتى ترد ۰ ومو خان أخذها لاستمال سارت مطمونه 


عليه حتى لوهلكت في تلاك المالة ضما فلا يبرا الا بالردعلى امالك ول بوجد ولا نالوديمة 


|| نضمن بالاف من طريق القول وهو المحود نارة وبالملاف من طریق الفمل أخرى ثم 


اذا ضمنها بالمحودل يبرا بذلك الللاف مالم بردها الى امالك فكذاك بالاستعمال بل أولىلان 
الاستعمال تصل بالمين والمحود لاستصل به» وقاس بالمستأجر للداءة الى مكان اذا جاوزه 


من لودع في نذا خلت دا رد اوه رد شم فا مدای وان قد 
| أراد اعادة بده ES SES‏ المتقد هو الفظ للمالك ویاطلاف 


بح 1 
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| فوت موجب القد اما 2 النظ أصلا أواتركه الفظ للمالك حين <نظبا لنفه فلا 
بق التهدنعدفوات موجبه .ولان الانان اغا أن -الاء ٠‏ ين علي ماله دون الان رمطلق 
مد ناقيد بدلالة المررف كالشراء عطاق الدراهم - تقيد قد اليلد وإذا قد العمد عا قل 
الملاف لاتق ! لمدهه وححتنا فى ذلك أن الابداع مطلق فكان باقیا نمد الملاف » ویان 
الوصف انه قال احفظ مالى أو قال احفظه أبدا ولا به كل على أحد أن هذا اللفظ بتناول 
| قبل الملاف وبعدهثم لم بطل بالملاف لان نطلان اله ی" عا هو موضع لابطاله أو 
عا نافیه والاستعمال لیس عو عم لسكالا يداع وهو اا الا : ترى ان الامر با لفظ 
۰ مع الا میتعمال بح اتداء ا 0 
رد لام نو ورد القول تقول مثله ولان لحلاف يكون فى حال غيبة الودع ولو 
قال رددت الا مرفي هذه المالة لم برند.ولانه تصرف فى حفظ الواجب بالأأمر على لاف 
ماوجبه ولیس تصرف فى الأمر وصحة الامرکان يكون الآمرأهلا له وكون الفظ 
مدا من الام ر ول نمدم شيامن ذلك حلاف المحود فانهرد للامر بعينه لا زالجاحد 
کون متملکا لامين والمالاك فى ملكه لايكون مأمورا 1با فظ من جبة غيره والدليل عليه 
۱ أوامر اشرع فالجحود فما رد والملاف لا یکون رد حتى لور “ صوماً أوصلاة لم يكفر ۱ 
) وكذك) فى أ اوامر المباد اذا وكله يبع عين بأأف فباعه ممخسمائة وسل م تبطل الركالة 
مم حقق الملاف ومع ان الوكالة ا *زة غير لازمة كالابداع ٠‏ وعذره ان الببع لايستغرق 
المدة فالامر به لامطل بالملاف والفظ يستة رق المدة فیطل الامر ه اذا خالففي لعض 
المدة هنا وهناك حتى يصير ضامنا ه ويشكل بللاستدجار لاحفظ فانه ي ستغرق المدة ثم 
لاطبا ناف من طر یق‌الفمل وعذره‌عن الاجارة انها لازمة حتى لا بطلبالحود ضیف 
لان لطلان الممد عندء بفوات المعةود عليه واللازم وغير اللازم فيه سواء اما شتر ق للازم 
| وغير اللازم فماهو رد مني الاستاجارالمعد ورد على منفعة الحافظ فى الدةوالتفعة حدث 
| شيثا فشيثافبتر ك ا لظ في نمض المدة يبطل المد ذلك القدر ویکو ذباقيا فیاوراءه کقاه 
0 المقودعليه فكذلك فا لفظ نير مدل «فأما استتجارالداة الى مکان‌فقد قال ‏ مض انا || 
رجيم الله ان استأجرها ذاهبا وجائيا را عن الضمان بالمود الىذلك المكان فيصير ضامنا 
۱ باللجاوزة اوجود سبب الضمان ثم بالمود الى ذلك الکان لایمود المقد بپما © ولو سلمنا ۱ 
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فتقول العهد 7 برد علي منافع الدانة فى ذلك الكان بغرا الدابه من ذلك اكان 
يفوت المقود عليه أصلا وهنا الءقد برد علي منفمة الحافظ وبالسلاف من طريق الفمل لم 
محم ان ی امار التغير فى النسليم فى بعضه لانه کان مأمورا شم لین ی ۱ 
المصر فاذا آخرجه غير 0 ن غير أن .يفوت المعقود عليه <تى أن في ةلو 1 
علها حملا آخر فى ذلك اکان ذنم تع برى' عن الغمان لبقاء المعقود عليه وتمكن | 

كان فى الاستيفاء ولان الستأجر ضامن بالا مساك لاف اكان الملأمور ۵ وهو في 
الامساك عامل انفسه ه ألا ترىانه لو آمسکبا أياما في بته کان ضامنا فلا بتحتق الرد منه 
1 مد اتللاف اذا کان عع عة نفسه قأما الو دع لایضن بالامساك بل بالاستعمال وقد 
زال ذلك کلهحق ان في الاجارة اذا لم اضمن بالامساك برى' بترك انملاف على ماقال فى 
الاجارات اذا استأجرت المرأة ثوب صيانة تسه أياما فليست بالل لكانت ضامنة فاذا 
جاء النهار برئت لان الضمان علبا بالاسستمال ليلا دون الامساك ( اذا ) ثرت قاء عقد 
الوديعة فتقول بد الودع كيد المودع فاما ان حمل فى حالة الملاف كان المين فيد امالا 
والستعما ل متشيث بدفانهلكمن عه ضمن والافلا کا لو غك شوب في بد صاحبه وهدا 
اختيار المندوانى رمه الله . والأصح انه‌ضامن اذا هلك فى حالة انللاف سواءكان من 
استعماله أو من غير استعماله © وني الكتاب ما دل عليه فانه قال بری؟ عن الضمان وذلك 
یکوز ن الا بعد صيرورة المينمضمونا عليه« ولو ننازعا في الهلاك انه كانفي حالةالإلاف 
او بعد ترك الا ف كان الول قول المالك فعرفتا انه صار ضامنا وطر دى صیرورنه ضامنا 
فوت المءقود عليه ونزع بده ضمنا للخلاف ولگ ن ماثبت ضمنا للشی" تقدر شدره فيا 
وراء زمان االملان بد الودع كيد الودع لبقاء العمد والاستدامة فما يستدام له حك ۱ 
الانشاء #ولو أودعه اتداء رىء عن الضمان باعتبار ان بد الودع كيد 1 نكن 
هنا © وسين -بذاان استرداده بد عارته کان مقصودا ء علي حالة الملاف لابه ثت ضمنا 
له ودعوى تفييد الامر عا قبل الخلاف کلام باطل فان أح د | لايظن بصاحب الال أن 
تقول احفظ مالى مالم مخن فاذا خذت فلا تحفظ ولکنه قول احفظ ولا خن فاذا خنت || 
0 فائرك الليانة واحفظطه لى لان مصوده من الأمر بالحمنظ أن کون ماله مصونا عنده 

ار 0 ذلك ویب افر وا طلب ال ودع الوددمة خحدها الستودع 
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كان ضامنا لبا لوجهین ( أحده؛ ) أنه بالمدود سار متملكا فان الشرع جمل القول قوله | 
فمافى . بده ولا تملك احا ل الغير لغير رضاه الا بالفمان ولان المالك عزله عن الفظ 
حي طلبه بالرد فهو بالجحود صارما اما المألك عن ملكه ء موا عليه ده اثاته حكا فيكون 
کا ) ذا الطريق ۰ ول بذ كر فى الکتاب اذا جحدها لاني وجه لودع * فان 
قال له اسان ما مال ودلءة فلان عندك لؤحدها اا في وجه المودع من رار 
بطالبه بارد با ن قال له ما حال وداعی مد لق كره على حفظبا ؤحدها ۰ وذ کر 
النصلين فى اختلاف زفر وٍقوب رجبما الله أنه ع قول زفر یکون مامتا ما كرنا ال 
بالمحود متملك ها و-فوت بد الماك حكماً ( وقال ) أو وسف لایکون ضام لا لاب 
ماعزله عن المفظ فيكون العقد باقيا وباعتبار تقاله بد هكيد الالك فى المين ولان الحو د 
في حال غية امالك من المفظ لانه طريق لدفم طمع الطامعين عنها فلایکون موجراللغمان 
عليه فان أقام رب الوديمة البينة مدجحود اللو دنه استودع هکذا ماقم المتودعالبينة 
پا ضاءت قرو ضامن لها لانه بالححود صار نان وهلاك المضمون فى د الضامن شرا 
عليه الضمان» وكذلاك ك أن أقام البينة ابا کانت ضاعت قبل جحوده لان البينة لاتقبل الا عد 
ندم الدعوی» وهو مناقض ف كلامه لخحوده أصل الابداع عنعه من دعوی الهلاك قبله 
فلبذا لانقبل یه الا أن تقر الودع بذاك خينئذ لا مان على المودع لان الاقرار موجب 
ةسه في حق أأقر ولانالناقض اذا صدقه خصمه کان مقبول القول ٠‏ وان قال لم نودءنی 
شا تم قال قد آودعتی ولکنها هلکت فیوضامن لها لا پبنا ان جحوده أصل الا بداع عنه 
من دعوی اللاك قبله و اهلاك بهدالجحود يکد الضمان عليهه وان‌قال قدأعطيتكبائم قال | 
بسدأيام م آعطکا ولكنما اء تل سدق وهو امن لها وطن عدي فيهذا وقال لاضمان 
عليه لانه 7 م بکلامین لو تكلم بکل واحد مهم عل الا رادم كن ضامتا راا 
| کف اا موتقربر هذا من وجین (أحدها) أن لضمان إستدعى سببا لا حالة ول 
ل لان قبضه باذن الالك ول بوجد منه جحود ليكون ضامً ( والثنى ) ان قول الودع | 
رددما أرهلكت معتبر في نی الضمان عنه لاي تبرت الرد به ولهذا لو ادعی ارد علي 


ش الومي 1 نصمن الوصى شكاه واذاكان المصود : نی الضمان عنه ولا نناقض بین كلاميه فيا 


هو 2 د لايكون ضامئاً شیا «ووجه تن ار وابة مشق كانه لان ن اد ۱ 
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نمه من دعوى الاك في بده واخباره بالهلاك فى ده نعهمن دعوى اد فسقط اعتبار 
کلام لتناقض فیق سا کتا متنعاً من رد الوديمة ند ماطولب مها وذلك سبب موجب 0 
|| للضمان عليه فکان ضامتاً هذا« فان قال استودعتتی ألف درهم فضاعت وقال الطالب 
کذت بل غصبما منی فالقول قول المستودع لان ال سر له دی عليه سبوب الضمان 
| وهو الفصب والستودع منکر لذلك ولم يسبق منه اقرار يسبب موجب الضمان انما 
ذ کر أن صاحب الال وضع ماله في موضم فضاع وفسل الانسان في مال نفسه لا یکون 
موجبا للضمان علىغيره * وان تال الستودع آخذنها منك وديمة وقال الا خر بل‌غصبتی 
فبو امن لهالافراره دوجود الفعل الوجب للضمان.منه فى ملك الغير وهو الاخذ . قال 
۱ صلى الله عليه وسل على اليد ما أخذت حتی ترد ثم ادمى ما يسقط الضمان عله وهو اذن 
الاب اياه في الاخذ فلا يصدق على ذلك ويكون ضامنا الا أن قم الينة نی امالك 
مين فقوم کول مقام إقراره* وان قال ربالمال بل أقرضتكباقرضاً وقال الستودع بل 
وضعنها عندی ودلعة 2 أو أخذتما منك وديعة وقد ضاعت فلا ضمان عليه لامهما نصادقاعلي 
ان الا" خدحصل باذن الاك فلا بکوز ن موجبا للغمان الاباعتبار عمد الضمان والمالك بدعى 


ذلك قوله آقرضتتکاوالودع منکر فكانالقول قوله لانكاره ٠‏ ثم بين في خلط المنطة 
بالشعيرانه ان کان حیث ب-تطاع ان بخلص فلا ضمان علي المودع وقد يكون ذلك بان يدق 
حبات الحنطة فتغربل فتنميز من الشعير فاذا کان ذه الصفة كان هذا كخلط البيض 
السود لا یکون موجبا لفمان ف( رجل 4 استودع رجلا الف درهم وله على الستودع 
أاف قرض فأعطاه ألف درم ثم اختلفا ‏ امد یم فال الطااب ادن الوديمة وقال 


الستودع أعطيت القرض وقد ضاعت الوديمة 7 قول الستودم لاه هو الدافم 
للألف فالقول قوله انه من أأى ددن ودار ی قضاء الان فبرىء 
من الد ی به وقیت ت الوديعة فى بده وقد أخبر مهلا كبا فالمول قوله في ذلك بوه انه لولم 
بدقم اليه شيثاً حتى أخير هلاك الوديمة كان القول قوله ولا محی‌علیه الا آداء الالف بدل 
القرض فكذلك اذا أخبر.هلاك الوديمة بمدأداء الالف لإرجل» استودع صبباحجورا عليه 
| مالافاستهلكه لم يضمن فىقولأبى حنيفة ومد رحمبما الله وهوضامن في قول ی بوسف 
ب 0 الله ووجه 212 از مان كي فل والصبي وت تن فيه سواء 


Maktaba Tul Ishaat.com 


107 

حمق الفعل وحوده . ألا ترى أن الوديمة اوكانت عبدا اوامة فقتلبما 

اسی کان‌ضامنا مهذا الطریق فكذلك فيسار الاموال ولان الا .داع‌من الصې باعل لانه 
استحفاظ من لامحفظ فکاه لم بودعه ولكنه جاء فأتاف ماله واستحفاظ من لابحفظ نطییع 
لامالفکانه الاه على قارعة الطريق ولوفمل ذلك فانلفه صمىكان طامنا يكنا هذاه وححة 
ی حنيفة و مدر ممما النهماقال في الکتاب لانه صي وقد ساطه رب الال على ماله حین‌دفمه 
اليه (وفى) فير هذا النسايط نوعان من اللكلام (أحدههما ) أنه تسليط باءتبار المادة لان 
عادةالصبيان اتلاف الماللقلة نظرهرف عواقب الامورفب وما مكنه من ذلك مع علمه بحاله يصير 
كالاذن له فى الاتلاف وبقوله احفظ لاخرج من أن يكون اذنا لاله انما خاطي هذا من 
لامحفظ فب و كقدم الشمير بين يدى الجار وقال لاأ كل . مخلاف العبد والامة لالس من 
|| عادة الصبيان ارد مهابونالقتل وفرون منه فلا 16 ن امداعه تسلیطا عل القتل باعتبار 
مادم ومذا مخلاف الدابة فان من عاد م لاف ون رکوا فيثبت التسليط. في الدابة 
«ط رین المادة » والاصح أن تقول معنىالتسايط تحويل يده ف المال اليه فان الالك باعتبار بده 
كان متمكنا من اسنلا که فاذا حول بده اليه صار کنا له من اسنهلاکه بالفاكان المودع 
أوصبيا الا أنه شوله احفظ قصد أن يكون هذا التحويل مةصورا علي الحفظ دون غيره 
وهذا يح فى حق البالغ باطل في حق الصى لاه لا ازم بالعقد والصى لیس من ع أهله 
فيب التسليط على الاستهلاك ب بتو بل اليد اليه مطلفا مخلافالعبد والامة فان الاك باعتبار 
۱ بده ما کان متمكناء من ققل الا دی فتحویل اليد اليه لا یکون سلطا على قله ولان 
الابداعءن الملك تصرف فى ماكه والمماوك فى حكم الدم ميق على أأصل المرية فلايتناوله 
الانداع والتسليط ثبت اعتباره. مخلاف مالوقال اقتل عبدىلان ذاك استعمالوالاستعمال 
وراء التسلرط فان مد الاستعمال لذا مه ضهان دجم على المستهلل وعد التساط سقط 
حق الساط فى التضمین ارضاه نه ولا يقبت لاحد حق الرجوع عليه ولهذا تلا نی هذا | 
الوضم ان الصي المسنهلك اذا ضمن للمستحق لا برجم على الودع مخلاف مالو قال له أنافه 
فذلك استمال لاصي وهذا تايط له عنزلة وله أمحت لاك أن تأ كل هذا الطمام ان شت 
ولو قال ذلك فا كله الصى لم يضمن ولو جاء مستحق وضمنه ل برجم علي الذى قال له ذلك 
فال الا آن أا وسف قول قوله احفظه عتزلة الاستثناء ما یت م 
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والا تا : تصرف E‏ على تفسه في حقه فلالءتبر لصحته حال المخاطب به وتوت 
ولاءة له عايه بل باستفناله رج ماوراء الفظ. من هذا التسایط فاذا اسهلكه الي كان 
مدعل شیر اذنه ولکنآوحنيفة وغد رجا لَه قولان التسايط بالفعل وهو نقل 
اليد اليه مطلقا وقوله احفظ کلام فلا 2 تحفّق استثناژه من الفمل الطلق بل کون 
مارا لذلاك الفمل الذى هو تسايط ولایکون معارضا الا مد ته حکنا لكو زالخاطب 
من اه الالتزام بالمقد وذلك فى حق البالغ دون المي اح مطلمًا فيحق الى 
|« والدليل عليه 0 الصى لوضيع الوديمة لم يضمن بأن رای إنسانا أخذها أو دل علي 

أخذها و اما يضءن كثله فمرفنا ان المارض يح فى ج ابال دون الصى #وعز هذا 
لو أودع عدا مححورا عليه مالا فاستهلكه لم لضمن عند ألى حنيفة ة ود رما الله حتی 
يعتق لازالمارض کر مح فى حقه دون المولى فانه التزام باد وعلى قول أبى وسف باع 
فيه فى الال ان المودع يتصرف على نفسه فى الاستثناء فیق الا ملاك شیر اذه » فان 
كا نالعبد صبداً م يضمن عندها ف الال ولا چگ والعتق لان المارض | لم بصح ف 
حةه ولا فى حق اللولى وان كان الي أوالميد ادوا کن ضام فى الال لان العارض 
ند صح فى حمبءا وفى حى المولى فالمأذون من أهل الالتزام بالعقد ولهذا يؤاخذان همان 
التضييع » وعلى هذا الملاف لو أقرض دبا حجورا عليه أوعبدا محجورا عله مالا 
فاستملكه لان الق لى اليه تسليط وقرله أقرضتك معارض لقولهاحففظ في الوديمةعلى مانا 
ه وكذاك لوباع من صي محجور عليه أوعبد محجور عليه شا فاستهلكه فبو علي هذا 
الملاف لازالد ام الهما تسلیط وقوله دمت معارض فلا يل هذا المعارض فى حق الصبي 
اصلا ولا فى حق السبد حتی إمتق فبدا هوالحرف الذى مرج عليه هده المسائل( وان ) 
ها کت الو دة عند الصبي والميد فلاضمان علما لانمدام صنیع مو یی © وفى 

أقتل العبد والامة مج عاب مايجحب قبا ديدع فعل عاقلة المي قيمة الفتول فى ثلاث 
سنين عمداقتله او خطاً لان تمد الدى فا مرا وعل الملوك ا وان | 
| قله خمأ مخاطب ااولی بالدفع أو 1 والفداء فى المبد وعليه القيمة فى ادبر و أم الولد يمنى الاقل | 


۰ من قيمة القتول وقيمة القان.ل وعلى اكات أن دسی فى الاقل من قيمته ومن قنمه ۱ 


ظ القتول » ولو أودع رجلا شيثا ماستهلكه ابن له صغير أوعيد فعلى المسّم لاك ضمانه فى الال ظ 
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| لان قبوله الوديمة يكون إذنالمن عياله بان يحفظباوالصى والمبد اذاكان مأذونا فى حفط | 
الوديمة يؤاخذ بیان الاستهلاك ل رجل »استودع رجلا آلف درهم فدفعبا ااستودع 
الى آخر وادعی ان رب الوديعة أمره بذلك م إصدق عليه الا پينة (وقال ) ان ی لبي 
هومصدق فى دك يم ی سرت أن ودع وهو منکر لوجوب الضمان 
غليه فأما علدنا لبس لامودع أن ودع فدفمه الى الثالى سبب لوجوب الضمان عله © 9 
بدعی ماسةط الغمان عنه.وهو الاذن فلا يصدق الابيينة کا لو أخذ مال انان فاد |[ 
أنه أخذه باذنه . وله ان يستحاف صاحما أنه لم بأمره بالدفم لانه لوأقر بالامر بر" المودع 
فاذا نکر يستحاف ارجاء نكوله » فان كان رب الديمة آمره أن يدفمبا الى رجل فتال قد 
دفسنها وقال الرجل لم أقبضبا منك وقال رب الوديمة لم دفمها فالقول قول المودع مع عينه 
لان دعواه الدفم ال ن اف امالك بالدفع اليه منزلة دعواه الدفم الى مالكبا فکون 
مصدقا في براءنه عن الغمان دون وصول ا0ال الى ذلك الرجل حتى لايضمن ذلك الرجل 
مام تم ثم البينةء على قبضه ۾ واذا قال م اح ب الوديعة للمودع اخبأهافي, بتك هذا فیاها ف بدت 
19 تلاك فطاعت فلا ضان عليه استحسانا وفي القياس هو ضامن لانه خالف 
آمره نصا فبو کم لوقال اخبأها فى دارك هذه نفبأها في دار آخری فهلکت » وفي 
الاستحسان تقول نما یمتبر من کلامه ما یکون مفيدا دون ما لا یکون مفیدا .ألا ترى 
اه لو قال احفظبا مينك دون يسارك آوانظر الما منك المنی دون اليسرې لم یعتبر 
لانهغیره‌فید » اذا ثبت هذافتقول البيتان في دار واحدة لاتفاوتان فى مى المرزية لان 
2 حرز واجند ألا ترى أت السارق اذا أخرج المتاع من أحد البيتين الى الیبت 
خر م تقطع اذا أخذ قبل أن خرجه من المرز فآما الداران ساونان فى الحرز فکان 
شیده في الدار 0 لان كل دارحر زعلي حدة » ألا ترى أنه لو قال له لاتمخرج با من 
الكوفة فرح ما الى البه‌مرة كان ضامنا لها لان التقييد فى ااصرین مفید فان اتقل من 
الكوفة الى البعمرة أوالى غيرها لشى؛ل :يكن له منه بد فهلكت فلا ضمان عليه لان 
الودع انما يلتزم شرط المودع سب امكانه »ألا ترى أنه لو قال أمسكها بيدك ولانضعبا 
للا ولا نهار 5 يشه فلكت ام ضما لان ماشرط عليه لبس فى وسعه باعتبار 
المادة فكذلك سقط اعتبارشرطه اذالم جد بدا من الانتقالمن باد الى بلد فلا ذمان عليه 
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اذا هلكت وهذا ناه على أصلنا فان لا.ودع أن يسافر بالوديدسة عند اطلاق العقد ٠‏ وعند 
الشافى ليس له ذلك لان فيه لعر دض الال للبلاك قال صلى اله عليه وسل أأسافر فر ومتاعه 
وماله على قلت الاما وق الله تعالى ولس للمودع 0 
الأب والوهی والضارب فانهم يسافرون لاتجارة وطلب الربح ٠‏ ,ألا تریأن ۵م أن شاو 
بالال من طاريق البحر ولبس للمودع حق التصرف والاسترباح في‌الودیمه e‏ 
من عار يقالن ٠‏ وضحه ان مقصود اأودع أن يكون ماله فى الصر حفوظا هكن مله 
متى شاء وغوت عليه هذا المصود اذا سافر المودع به ٠ ٠‏ وحجتنا فى ذلك أن الأمر مطلق 
فلا سید ككاندون مكان کا لاتقید بزمان وهذا لاذمن براعى أمره فثىء برام اطلاق 
مزه كأ وام ا والامكنة كلبا في صفة الامرسواء !4ا انوف‌من ااناس دونا! كان 
اذا كان الطري قأمنا كان الفظ فيه كا لظ فى جوف المصر ومراد رسول الله صل النه‌علیه 
يان ال مالة في ذات الوقت فان المسلمي نكانوا لا بأمنون خارج الدنة لغلبة السكفار 
الاير ىأنه فما أخبرمن الامر بمدهقال.وشك أن مخرج الظمينة من القادسية الى مکلا ناف 
الاالله تمالى والذئي على غنمها ولامجوز أن بتقيد مطلق أهره بالمرف والقصود لان اص 
مقدم على ذلك ث والقصود مشترك قفديكون قصده أن حمل الال اليه خصوصاً اذا سافر 
الى البلد الذى فيه صاحب ااال ولان الودع لاتدر عله لمرو ارق لسبب 
قبول الوديعة واذا خرج فاما أن يدفم الودیمه الى غيره فيكون نارکا لانص لانه آمره أن 
محفظ بنفسه واما أن >مل مع نفسه فیکون الا لقصوده ولا شك ان مراعاة اانص 
اول من مراعاة القصود ولهدا قال أ وحنيفة ماله جل ومؤنة ومالاحل له ولا موه ق‌ذلك 
سواء مدت السافة آوقربت اراعاة النص وهو الفياس ٠‏ واستحسن أبو وسف رجه الله 
فقالاذا كاذله حمل ومن فلوس له أن افر به لانه ازم صاحبهامؤنة الرد ولا وله عله 
في الزا م وة ایاه ٠‏ واستحسن مد رجه الله فقال اذا قربت السافه ذله أن يسافر ما واذا 
بدت الساقة قیس ذلك لاه بط الضرر والمؤنة على صاحبا عند بعد اأ سافة اذا أراد 
ردها » ولوأودعه ودنمة فمال لا بدفعا الى امرأتك أوعبدك ولد وأجيرك شین 
علا فدفعبا الى الذى مباه عنه فا کت فان کان جد ۳ من الدفم اله بأن کان له سواه 
| أهل وخدم فبو ضامن وان کان لاجد دامن ذلك لم يضمن لان شرطه هذا مفيد وقد 
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أن الانسان الرجسل على ماله ولا أن زوجته الا أنه انما يلزمه مراعاة شرطه بحسب 
| الامکان فاذا كان جد بدا من الدفم ای‌من ناه عنه فبومتمکن من حفظبا على الو جه لامور 
/ قيصير صامنا محفظبا على الوجه ای" عنه واذا کان لامجد ۳ من ذلك فبوحافظ لها | 
حسب الامكان وليس عليه أ كثر من ذلك فلا يضمنها وا استعنل الودعالودبعة وأقر 

ذلك ثم قال رددتها الى مكانها فبلکت لم يمدق الاييينة لان السبب الوجب للغمان عليه 
وهوالاستعمال م معلوم * ٤‏ آدعی‌ما سقط الضمان عنه وهو رك الحلاف قبلالبلاك فلابصدق 
إلا مححة فان أقام البينة أنه رده الى وضعه یمام هلات كان الثابت باليينه کالثابت بافرار 
اتلصم فلا يضمن شا عندنا ه وان كانت الوديعة أمة فوطت الودع‌فولدت فالولد مماوك 
اماحی الاصل وعلي الودع اد ولا شت نس الولد منه لان فعله زا عض و كوبا 
وديمة عنده لاعکن فى شسبة الحل الا أن يدعىشبهة نکاح آوشراء فینگذ يسقط الد عنه 
ويغرم العقر للثمبهة (واذا) استودع رحلان رحلا ودلمة من دراهم أو دنائير أو ثياب أو 
دواب أوعبيد ثم حضرأحدهاوطب حقه مئه( یکن له ذلك حت جتمما لوال ای 
ٍ اموي يدفم نصيبه اليه في قول ألى حنيفة وقال او وسف ومد رجا اثه‌تمالی ا 
بان قن توف نصيبه اليه ولانكون قسته سازة على لمات وعن تمد فى الامالي 
قال قول أبى خنيفة اقس وقول ای وسف رحه الله أوسم٠‏ وجه قولهما ان كلواحدمن 
المودعين مالك لنصيبه حقيقة فلاستمذرعليه قبض نصيبه فيغيبة الآ خ ركالشر يكين في الدبن 
اذا ضر أحدهما كان له آن‌بطالب المديون بنصيبه وهذا لاله مب دفع الضرر عن الاضر 
کاب دفع الضرر عن الغائب واا بندفع الضرر عنهما فان بأن قم فيدفم الى الماضر 
لصيبه للد E‏ الله سك ين ۱ الغائب حتی اذا هلك الباق في بده نم حضر 
الغائ كان له أن بشارك الماضر فما قبض دنا اشر ره هذا فيالكيلو الوزونواضح 
فان الحاضر له أن نفرد بأخذ نصيبه منهمامع غيبة الآخرفكذلك للمودع أن دفع صیبه 
اليه وقديينا نظيره فىمال الفقود و معن ده مروي عن على رضى اله نمی عنه والممنى | 
فيه اله لو دفع شا الى الحاضر فاءا أن یکون المدفوع من تصیمما جيماً أو نصي ب ال ماضر 
خاصة ولاعکن آنجمل ذلكمن نصيب الما خاصة لان ذل كلا يكو الالمدقسمةممتبرة 
ولس س موش ولا لعي فم یق ال أن يكون الدفوع من ائمیین 
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ودفم مال الغير الى الغيريكون جناية فلا يكون للمودع أن بباشرذلكولا بأمره القاضى به 
والحاضر وان كان تضرر ببذا فقد رضى بالتزام هذا الضررحين ساعد شريكه على الابداع 
قب لالقسمة وان سکن هلخد مت لك لابدل لآ یکرن مدع انان 
اليه ٠.‏ الا تری أن صاح الدبن اذا طالب المودع تقضاء ديئه من الوديعة لم يؤمر الودع 
بذاك ولو ظفر به وهو من جنس حمّهكان له أن بأخذه وهذا مخلاف الدين لان المدبون 
انما تقضى بالدين من ملك نفسه فدفعه ميب الآ خراليه تصرف في ملكه ولیس فيهقسمة 
على الغائب فليذا ژر بحلاف ما نحن فيه ب رجل » آودع رجلا دراهم اء رجل فقال 
أرسلنى اليك صاحب الودبعة لتدفعبا ال" فصدقه ودفعها اليه فهلکت بت ماه تم جور 
صاحما وأنكر الرسالة اله يضمنه ل لانه دف ماله الى غسيره وتتصادقما یت الا مر 
فيحق امالك اذا نکر فسكان ضامنا ولا برجم مب على ارسول اذا كانت الودیمة هلکت 
في بده أو زعم أنه أوصلبا الى صاحها لاه قد صدقه انول اميق :وان الاك ظالم في 
تضمينه اومن ظلم فليس له أن بم يره الا أن کون القبوض كنا یه د يأخذ. 
لاله قد علکه بأداء بدله وا نکان کذبه فى دعوی الرسالة و يصدقه ول یکذ به ودفم 
امال اليه ثم جاء الماللت فضمنه فله أن برجم على الرسول لاله لم تمر بأنهكان أمينا ولكن 
الل ال ی ار رسول امالك واه لا ياحقه غرم لسبب الدفم اليه فاذا لته 
غرمكان له أن برجم عليه به ولو . صدقه فى دعوى الرسالة ترا ات رشق يض أن 
الرسول قال له ان لك فيه غرم فأنا ضامن لك ثم حضر امالك وضمنه فله أن برجم على 
ارسول لانه قد ضمن له ذلك وهذه كفالة مضافة الى سبب وجوب الال‌فام‌ما تصادقان 
أن الالك ام وأن ماشبضه دن عليه للمودع والرسول ضمن له ذلك مضافا الى سيب 
الوجوب فلهذا طالبه نه (واذا) كان عند رجل وديمة أو عارية آورضاعة فنصها منه رجل 
فبو خصمه ءا عن دنا وقال الشافمى رجه الله تمالى لاخصومة ینهما حتى محضر امالك 
ولان الال ملك صباحبه فعا خاصم فى الاسترداد هو أووكيله والودع ليس بوكيل عنه فى | 
لصوم فلاخاصم في الاسترداد كاجني آخر. ولكنا تقول لامودع بد معتبرة فىالودامة 
وقد آزالباالناصب فكازله أن بحاصم عن نفسه لاعادة اليد التى أزالها بالخصب ولانه 
مامور با حفظ من‌حهة الودع ولا تأنی له الحفظ الا باستردادعينه من الغاص بأواسترداد 
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: قيمته بمد هلاك العين ليحفظ ماليته عليه فكانكالأمور به دلالة وفى الات حق انصومة 
له محقيق معنى انظ لان الناصب اذا عل أن لودع لاخاصمه في حال غيبة لودع تجاسرعلى 
أخذه فلبذا کان الودع فيه خصما « وان كانت الوديمة عند رجلين من ثياب أو غيرها 
فاقتماها وجمل كل واحد منهما نصنها فى بته فبلك أحد النصفين أوكلاهما فلا ضمان 
علپماء‌وهکذا أمر الناس لانم الا يستطيمان أن يجتمما على حفظها في مكان واحد ما بينا| 
أن الودع انما يلتزم الفظ بحسب امکانه ومعلوم لا يقدران على أن يتركا جيم | 
اشنا ويجتمما في مكان واحد لفظ الوديمة والمالك نا أودعبما مع علمه بذاك فقد صار | 
راتا قسمنها وحفظ کل واحد من ما للامف دلالة والثابت 7 كالثابت بالنص ۰ 

وان ابيا القسبة وأودعاه عند رجل فلك ضمناه لتركهما ماالتزماه منالمفظ ٠‏ والمستبضعان 
والوصیان‌والمدلان فى الرهن قياس المودعين فى ذلك . فان تركبا احدها عندصاحبه وان 
كان ذلكشياً لاحتمل القسمة فلا ضمان على واحد مهما اذا هلك لان الاك لما أودعهما 
مع علمه أنهما لاجتمعان على حفظه ناء اليل والنهارققد صار راضيا حدظ كل واحد منهما 
یمه © ألا تری انهما این فى المفظ وفي مدةامبايأة رک وا عد نات 
فى نوته فان كان شيا حتمل القسمة فار که احدهما عند ساحبه فلا من على الذى هات 
فى بده لاله مقبل على حفظه وهو في نصیب‌صاحبه مودع المودع ومودع الودع عند أي 
حنيفة لا يضمن فأما الدافع عند أبى حنيفة رحمه الله فأنه ضامن لانصف لاله ترك الفظ | 
الذى التزمه مع الامكان فانهما تمسكنان من القسمة لحف ظ كل واحدمنهما نصفه ۰ وعندها 
لا يضمن شا لاه لما انما فقد صار راض حفظ كل واحد منهما له ) لا محتمل القسمة 
وقول أنى حنبفة أقيس لان رضاه بأمانة این لا يكون رضا بأمانة واحد فاذا كان اظ 
مب يتأنى عادة لا يصير راضياً محفظ احدهما للكل وحده ( واذا) احترق بيت الودع 
وأخرج الوديعة مع متاعه ووضمه فى يستجاره فبلكفهوضمامن في لاس لاه برك الفظ 

الي اه بقلم ال قرو ره ستل الم عنه ولكن لا .بطل حق السالك فى 
الضمان١‏ وف الاستحسان لا ضهان عليهلانه لا حد بدا من هذا فى مثل هذه الالة ولان 
وضه فى .يبت جاره فى مثل هذءالمالة من اللفظ لابه بتفصد به دقع الحرق عن الوديمة 
ألا ترى أنه انما حفظ. نظا الود قعل الوجه الذى الس حار ره 
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الحالة پذا الطريق ٠‏ أرأيت لو كان في سفينة ففرقت فناول الوديعة افساناطي للد سکیا 
أ كان صامنا ( واذا) كانت الوديعة إبلا أو قرا أو غا وصاحبها غائى فان أنفق عاا 
الستودع ف ماله تين ابر القاضي فو متطوع لانه متبرع بالالفاق على ملك الغير غير 
أمره وان دفعها الى القاضی يسأله البينة لانه بدعی ثروت ولاية الامر بالانفاق للقانی فيه 
فلا يصدقه الا پينة فان أقام اليينة انها وديمة عنده لفلان أمره ان شفق علپا من ماله 
على قدر ما ری ۳۳ مأمور بالنظروالميوان لابق و بدو النفقة وا اودع لفق 
لغير آمره لاه لا يرضى بالتبرع به 5 ذلك نظرا آمنه غاب ويكون ذلك دنا على 
رب الوديمة لان أمر القاضي فى حال قيام ولابته كأءره بنفسه ولو أمره بأن ناف قكان 
ما ينفقه دنا له على امالك فكذا اذا أمره القاضي به فاذا جاء أجبرء على رد نففته عليه. وان 
رأی القاضى أن أمره یبا فمل ذلك واذا باعبا جاز ببعه لان في الامر بالانفاق تلف نمض 
الية على الاك وفي لیم ,توفر عليه حفظ جيم الالة قرا نقذ یمه ام انى وان 
لم یکن رفعبا الى القاضى واجتمع عنده من ألبامها ثى؟ كثير مخاف فساده أوكان ذلك 
كرة أرض فباع بغير أمر القاضی فبو ضامن 1 ان کان فى مصر تمكن من استطلاع 
رأي القاضي وان باعبا بأمر القاضي لم يضمن لان ای اف الغائب فيا برجم الى 
النظر له ٠‏ ولو تمكن من استطلاع رأى امالك فباعه لغير أمره لم قذ ببعه کال طامنا 
فكذلك اذا تمكن من استطلاع رأي القاضي فل فمل فأما اذا كان فى موضع لا یتوصل 
الى القاضي قبل أن فسد ذلك الشی* لم يضمن استحسانا لان بيعه الآن من اافظ 
| ولیس في وس الا ما ی بهلووحک »ان أصعاب مد رحب الله مات رفيق لهم فى 
طريق المج فباعوا متاعه وجوزوه به ثم رجموا الى جمد رجه الله ف ألوا عن ذلك فتاللوم 
تفعلوا نكو وا با والله لعل الفسدمنلصلح» وان ملعلا ااستودع فنتجت وم يكن 
صاحها أمز بذلا فأو لادها (صاحها لان الولد خير متولد من الاصل علك بملك الاصل 
وان هلكت الامبات بذلك فالستودع ضامن لا له خالف حين أنى بير ما أمر به 
فيضمن مأ هلك بسببه (ولو) أ كرى الابل الى مكة وأخذ الكراء 00 له لاله 
وجب العقده وليست انلة كالولد ولا کالصوف واللبن فان ذاك بتولد من الاصل فيملك 
۱ علك یت غيدمتولامن الاصل بل هو واجب ت للعاقد ٠‏ وقد ببنانظيره 
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في العضب (وان) ادعى الستودع أنه أنفق الوديعة على عيال المودع بأمره وصدقه عياله فى || 
ذلك وقال رب الودلمة م امرك ذلك فالقول قول رب الودلعة مع ينه لان المودع باشر 
سب الضیان فى الوديمة وهو الانفاق وادعی ما سقط الضان عنه وهو اذن امالك فلا 
يصدق على ذلك الا بدينة واذا م سکن له ببنة فالقول فول رب الودرمة مع عينه لانكاره 
وكذلك لو ادعى انه ا أن تصدقی مها على السا کن أو مها (فلان »فان كانت الوديعة 
جارية فزوجها الستودع من رجحل وأخذ عمّرها فولدت وتقصنا الولادة ثم جاء سيدها 
له أن بأخذها وولدها وله أن فسد النکاح لان اودع باشره بنیر رضاه فكان موتوفا 
علي اجازنه واذا فسد الدکاح أخذ عقرها لان‌الستوفی بالوطء فى حکم جزء من السین 
والعق رکالارش فیکون عنزلة التولد من المين لاف الااحر » ولضمن الستودع مصان 
الولادة از كانت الولادة تقصنما ول بكن فى الولد وفاء مها وان کان فى الولد وفاء مها احبر 
القصان بلولد لان الودع صا ركالناصب فيا صنع وقد ينا هذا الحكم فى حق الناصب 
وان كان تقصانها من غير الولادة من ثي“ أحدثه الزوج من جاعها فالستودع ضامن 
لذيك لانه سلط الزوج على ذلك وصار غاصبا يما صئم وانما بنجبر بالولد نقصان الولادة 
لاحاد سبب التقصان والزيادة وذلك لا بوجد فى صان حدث سب آ خر وان كان 
الستودع اس آهلك الولد ضمن قیمة الولد لان الولد كان أمانة عنده 5 لد النصب عند 
الناصب فیضمن قيمته بالاستملالث (ثم) رد قيمة الولد کرد عينه فى اتجبار تقصان الولادة 
به طإرجل» استودع رجلين جارية فباع احدثما نصنبا الذى فى بده فوقم علما الشترى 
فولدت له 3 جاء سیدها (قال) , اا وعمّرها وقيمة الولد لان الستولد مغرور فان 
قیام الماك له في نصفبا كقيا م ا ملاك له في جیعبا فى صحة الاستبلاد ولو كان الملك له فى جميعبا 
ظاه را كان تحقق الغرور فكذلك في نصفها وولد الور حر بالقيمة ٠‏ ثم ردقيمة الولد 
کرد عين الولد فى جبر تقصان الولادة ه فان ل يكن فى قيمة الولد وفاء بالتقصان آخذ 
نمام ذلك من المشترى لان الاشتری کان غاصبا 4 فى حق مالكبا فيكون ضام لاحدث 
من النتقصان فى بده ثم برجم الشتری علي البائع بان ومنصف قيمة الول لان البائع انما 
لكه نصفها ولو ملك هکل رجع عليه مجميع قيمة الولد اذا ظہر الاستحقاق فالرء معتبر 
۱ الكل وأما الرجوع بان ن فلانفساخ البيع سب الاستحقاق وان شاءرب الارية ضمن 
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لالم نصف ف التقصان ان هکان أميئا فى نصفبا وقد امدی بیع والتسايم ألا : ری اما ی نیاو 
هلكت كان له ان يضمن البالم مف قيمها و كذلك اذا فات حزء مهأ بالولادة فان بعلم 
ان الجارية لهذا نی حضر الا تقول المستودعين | ثقبل اما فى ذلك لان ابا 
مهما مناقض فى كلامه وال" خر قدملك عليه الستولد تصبه أيضاًالفمان فلا قبل شبادهما 
على ابطال ملك ابت لاه ستوله علمهما ولكن الجارية آمولد للمشترى اعة.ارالظاهر ویضمن 
اشر بکه نصف تینما ونصف عقرها فيدفمه الىشريكه فا 6ا هو الحكم فى جارءة مشتركة 
بين شر یکین دستولدها أحدهما«فانقيل که كيف يغر ریات هنا وهو ۳ ذلك وذم 
نها مملوكة له فلنا که ثم ولكلنه صارمکذا فى زه شرعاً حينكانت ا 
لامشترى فلبذا سقط اعتبار زعمه (واذا) جحد ااستودع ماعنده من الوديءة ˆ 9 آودع من 
ماله عندالمودع مثل ذلك وسعه امسا كةقصاصاً ما ذهب نه من وديمته لان الال صار دنا له 
غل استودع ود وصاحب الق متى ظفر جنس حقه من مال المدون يكون ل أن 
بأخذه واللأصل فيه قول رسول اله صلى اله عليه وسلم ند خادى م من مال ای سفیان 
مايكفيك وولدك العروف (وقیل) فى تاو قوله صلى الله عليه وسلم (صاحب اق الاد 
واللسان اذ الراد أذ جنس حقه اذا ظفر , به ه وكذلك انكان المال دنا عليه والكرة م 
أودعه كل اناما اذا روت هذا میفیر جلس حقه | ا امسا كه عنه لان هذا بيع عند 
| اختلاف الجنس فلا نفد هوبه والا ول‌استیفاء وصاحب الحق نفرد بالاستيفاء «وحكى 
عن ابن ای يلي رجه الله التسوبه بسهما للمحانسهة من حيث المالية ولکنه لعيد فالوديمة 
عين لايكون له آن بسا باعتبار صفه المالية اذا رشبت بت له حق كلك العين ولابدخل عليه 
المرهون لان هنك المرنمن عبس المرهون لجاب الراهن ملكاليدله فى الءين وان کان عند 
| ملاك يصير مستوفياً دنه باعتبارامالية ٠‏ ثم ثم عند المانسة اذا طلى الثانى بين المودعالاول 
كان لہ أن حلاف الله لايلزمنى تسلم ثي“ ارك ٠‏ فان قال للقاضى حلفه بانه مااستو دعته 
کذا فله ذلك الا أن يؤدى المدعي ءايه فقول قدبودع الرجل غيره شین لايلزمهتسلم 

| ي اله فان أدى ذه الصفةفقد طلب من القاضی أن ظر له فيجببه الي ذلك فأما اذالم 

بذ كرهذا فان اقاي يحلفه ا طلب الحصمبالته ما آودعه مایدی ثم لا بنبنی له ان حلف 
۱ على ذلك لاه کون كاذيا فى عينه 0 امین الكاذية فطردی التخلص له أن 
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عرض للفاضی عا ذ كرنا أو حلف ما استودعتتى شیا الا كذا وكذا بستی ذلك بكلامه | 
| «يخفيه من خصمه ومن القاضي ويسعه ذلك لاله مظلوم دافم الغمرر عن نفسه غير قاصد 
الى الاضرار بضيره إلا ان جرد نيته لا تكن لذلك لاله حتاج الى اخراجمه من جملة 
مایتاوله كلامه لولا الاستثناء وذلك محصل بالنية لان الاستثناء بيان أن كلامه عبارة عا 
وراء الستتی فلا حصل ذلك ألا عا بصلح ان بکون ناسنا أو معارضا ومجرد النية لاتصلح 
ذلك ا اكام بالاستثناء وجه ذلك مالو قرب انسان اذنه من فه سم ذاك 
وفیمه © وأما اذا غاب رب الودیمةولا بدری ای هو أو ميت فلیه ان بمسكبا حتی ١‏ 
عونه لاه العزم حنفظها له فعليه الوفاء جازم کا کان رسول الله صلل الله عليه وسل تقول 
فى العبود وفاء لاغدر فيه لاف اللةطة فان مالڪها غير مساوم عنده فبعد التعریف 
التصدق بها طريق لايصالها اليه وهنا مالک معلوم فطريق ايصالها الفظ الى ان حضر 
| الاك او يتين »ونه فيطلب وارنه و دفعبا اليه »وان مات الرجل وعليه دن وعنده وديمة 
ومضارية وبضاعة ٠‏ فان عرفت ,أعيانها فأربما أحق بها من الفضوماء لان حق الفرماء يمد 
| موت الدبون يتعلق بماله دون مال سار الناس وکا كانوا حق مها فى حياة الدبون 
فكذلك بعد موته . وان لم تمرف بأعيانها قسم الال ينهم بالمصص وأصحاب الوديعة 
واللضاربة والبضاعة منزلة الخرما عندنا » وعلى قول ابن أبى ی الغرماءأحق مجمیم التركة 
واصل المالة ان الامين اذا مات بلا للامانة فالامانة تصير دبنا في تر كته عندنا لاله 
التجبیل صار متملکا لبا فان اليد الجرولة عند الموت تنقلب بد ملك ولبذا لو شبد الشپود 
پا كان ذلك بمنزلة الشبادة بالات حتى بقضى القاضی لاوارث والودع بالمليك فبصير ضام 
و بالتجهيل يصير مساطا غرماءه وورنته علي أخذها والودع عثل هذا التسليط ده 
ضامناً 6 لو دل سارقا على سسرقتها ولانه التزم أداء الأمانة ومن أداء الامانة بینبا عند 
موه وردها على امالك اذا طلب فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن بسا تراد 
بیان عند الوت ٠‏ وان أبى ی بقول هذا كله اذا عل قيامها عند اموت ولایمرف ذلك 
ولكنا تقول قد علمنا قاءهاو السك ما هو ااملوم‌واجب مالم يتبين خلافه هورما تقول 
حق الغرماءكان فى ذمته ویتحول بالوت الى ماله وحق أصحاب الامانة لم يكن في ذمته 
فى حيانه فکیف زاون الترماءفيماله بهد موته ٠‏ ولکنا تقول صارحتهم أيصاً دسا قبل 
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عين المال الذى في بده ومن له حق امین فېو مقدم على سار الشرما » كالمرتمن في الرهن 
فان كان لا يستحق صاحب الامانة | لترجيح فلا أقلمن ان يزاحم الغرماء « واذا ) رد 
ااستودع الوديعة الى المودع ثم أقامرجل الينة أا له وحضم وا عند القاضي فلا مان على 
الستودعلان فسله في الفبض داتس بالرد الى من أخذ منه فلا يت له حكم بعد ذلك ۱ 
ا حيث المس ظاهر ومن حيث الک فلأنه مأمور بارد شرعا على 
من أخذها من قبل حضورالالك ٠‏ . ألاترى أن الاول لوكان غاصباً معروفا فطالب الودع 
بالرد عليه قبل ان حضر المالك ألزمه القاضى ذلك » وكذلك لو كانت سرقة أو غصبا 
فالمودع بارد على من آخذه‌منه کون ناسا حكم ضلفیق للالك قله حق وهذا لان 
وجوب الغمان عله باعتبار التفويت فان اعد فاك علي الاك لمكن من الاخذ من 
الاول وقد زال ذلك بالاعادة الي بده » وكذلك انكان الودع صبباً أو عبد" يورا 
عليه .و كذلك ان كان رب الوديمة اا عدا الان السقط اغمان فى حق هو 
رده الي من 5 »نه وذلك متحقق منه وان ) کان المودع دفعبا الى انسان ا 
الودع أو باع أو وهب دس بأمرهثمظبر الاستحةاق كان للمستحق ان يضمن الستودع 
لا به ما ا فعله بالردالىمن ٠‏ أخذدمئه انما سلمه الىغيره وذلك سيب مو جب لاضمان عليه 
دون أمر الودع وقد ظبر بالاستحماق ان آمرهم يكن معتبرا أفكان الستودع صامنا | 
مخلاف الاول فقد رد هناك الى الوضم الذى أخذه منه وذلك اح ال یط 
استودع رجلا وديمة ثم غاب ل يكن ولاه ان بأخذ الوديعة تاجرا كان المبد أو محجورا" ۱ 
لان الودع ما قبض »نه شیا «ولان عکنه م ن أخذ هذا المال بشرطين ( احدها) قيام 
ملكه في رقبة الدافم في الال ( والثانى ) فراغ ذمة الدافم عن عن دن البد لان دين العبد 
فى كسبه مقسدم على حق الول والودع ليس مخصم في ات هذين الشرطين عليه ول 
انما سکن من أخذه اذا عم ان الوديمة كسب العبد وذلك غير معلوم فللپا كانت وديمة 
ده و انا رده ایح ما سبق أن المودع رد الوديمة الى من أخذها منه 
ولیس عليه طلب امالك ليردها عليه فان فيهذا الموضم بلزمه ردها الى المبد اذا حضر ولا 
يلزمه ردها عل مالک (واذا) مات ربالوديمة فلوارث خصم في‌طلب الوديمة لانه خايفة 
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الورث قم مقامه دسد موته » فا نكان على الیت دين وله وصى فینبنی للستودع أن 
بدفم الوديمة الى الومي لاله قائم مقام الوصى بعد موته فأما لوارث فما يخاف الورث 
لشرط فراغ التركة عن حق الفرماء لان حق الفرماء مقدم على حق الوارث فلبذا كان 
له أن يدفءبا الى الوصي ليديعها فيقغى الدبن ثم يدفم ماب الى الوارث (وان)كانت الوديمة 
عبد أوداة أوثوبا واحدا عند رجلين فامهما بای ن على حفظه فيمسكه كل واحد منهما 
شهرا لان اجتاعبما على الفظ آناء اليل والهار لا تصور ولانهما محفظان ما لاحتمل 
القسمة من ملکیما هذه الصفة فکذاك من الوديمة لاما حفظان الودیمةعل الوجهالذى 
محنظان مالهما (وان) وضعه أحدهماعند صاحبه فبلك ل يضمنا شيت اعتبارا عا لوهلك فى بد 
احدهما فى زمان البابأة وقد يبنا هذا (واذا ) قال رب الوديمة أودعتك عبدا وأمة وقال 
الستوع ما أودعتنى إلا الامة وقد هلكت فأقام رب الوديمة الببنة على ما ادى ضمن 
الستودع قيمة العبد لاه جحد الوديمة فى البد فصار طامنا قيمته ولا ضمان عليه في 
الامة لانه مقر بالوديعة فما وقد زع انها هلكت فالقول قوله مع عینه ‏ رجلان ) ادعی 
كلواحد منہما أمة فى بد رجل أنه آودعبا اياه وقال المستودع ما أدرى لایکنا هی غير 
أنى أ با لحد 6 (قال) يحاف لكل واحد منهما لان كل واحد منهما بدعی عليه أنه 
أودعه الامة مها وهومنکر لذلك انما أقر ابداع أحدهمالغير عينه منه والشکر غير ۱ 
المين فلبذا حاف لكل واحد منهما وتام يبان اس فى كتاب الاقرار واعا أورد المسئلة 
هنا لبيان خلاف ابن أبى ليل في فصل وهو انه اذا أبى أننحاف لهما فانه يدفم الامة اليهما 
ويغرم قبمها هما نصفين ٠‏ وعند اب نأبى ليلى بردها علهما ولاثيء عليه سوى ذلك وهو 
بناء على ما ببنا ان التجبیل غير موجب لاضمان على المودع وعندا التجبیل موجب لاضمان 
عليه وقد سار عجولا فحق کل واحد منم فيصير ضامنا ثم بشكوله صار مقسرا لكل 
واحد مهما اه أذ جیما منه وانما رد على كل واحدمنمها نصفبا فیصیر ضامناً لكل 
داياو من حت وفك تبنم ایا ی ول هذا 
استودعنما ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن مدفبا الي لأول لان اقراره له با 
یج ورجوعه لعد ذلك باطلويضمن للا خر قيءنها لاقراره انها للثانى واه صار مستباکا 
على الثانى باقراره مها الأول فیکون ضامنا له قيمتها وهذا اذا دفسا لي الأول شیر قضاء 
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القاضى وكذلك انكان دفعپا مَضاء القانی في قول مد ٠‏ وفى قول أبى وسف رحمه الله 
تمالی لایکون مامتا لان جرد اقراره لميفت على ااشانی ثى* وانما الفوات بالدفم الى | 
الاول وقدکان بقضاء القاضى ولكن مد رحمه الله قول‌هو الذى سلط القاضى على القضاء 
| ما للاول بافراره قد أقر أنه مودع فما من الثانى والودع اذا ساط الغير على أخذ الوديمة 
| يصير ضامتاً امودع ¥ رجل »# و و ی ا 1 
عباله فبلکت فالاول ضامن بلس نم الى غير من أمر محفظبا منه ولا ضمان | 
على *ودع لودع في في قول أبى <نيفة رحمه الله وني قول ای وسف‌ وید رجهما الله تمالى 
هوضاه ن لها یضاً واصاحی امال الخيار يضمن أمهما شاء. ٠‏ وعند بنأبى ليلل لاضمان على 
واحد منهما ناء على أصله ان للمودع أن ودع غمره وقد بنا هذا ٠‏ فأماه| فقولان 
الاول متمد فى التسايم بغيراذن امالك والثاتى متعد في القبض بنیر اذن امالك فكان للمالك 
ناشين ايها شاءكالخاصب مع غاصب الفاصب فان ضمن الاول لم برجع على الثانى 
لا به بالضمان ملك فتبن أنه أودع ملك ملك نفسه وقد هلكت في بد الودع وان ص ضمن الثانى 


رجم على الاول لاه مغرور من جبته فاه أودعه على انه ماکه وانه لا باحقه الضمان 
فهلك في بده فاذا لحقه القمان رجمعلية ولاه فى القبض والفظ كان عاملا له فيرجع عليه 

عا يضمن يبه وأو حنيفة رجه الله تعالى قول الاول يصيرضامتاً بالتسليم الي نی دیل 
اله لسلمب اله لطا عر فبلکت ۸ اش وا راغ من الأول مات 
بترك الحفظ حين غاب مد ماسلمبا الى الثاتى فاما الثانى لم ترك الحفظ بل هو مقبل على 
ا لظ حين هلکت فلا يضمن شيثاً. بوضه ان اصل قبض الثانى لم يكن موجبا للغمان 
اديس اوه قبل غيبة الاول ایضمن ول بوجد منجبته صنم مد ذلك فيصير به 
ضام والفمان لاحب بدو الصئم اعاوجد الصنم * من الاول وهو الذهاب ورك الفظ 
ولالريصر نی ضامنا بابض کان هذا فى حقه كثوب هبت ه نه ارم وألنته فى حجره 
فاذا هلکت من غير صنعه لم يضمن ٠‏ قرره أن الاول لما ل يضمن عجرد التسليم واعا 
ضمن بتركبا في د الثانى «مدغییته فقد صارت بده بدا معتبرةفي امجاب الضمان علي الاول 
ولا عکن اعتبار تلك اليد بعينها في ااب الغمان على الثاتى كاجير التصار اذا دق الثوب 
و ايان لاست سیب فل الاجير ول يجب عل الاجيد ثي من 
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ضبن ! لانه لو وشن | 5 إضدن ذلك 2 5 وال الواحد لا ار 2 اغمان‎ 
ف ۳ شفعله وهو غصبه وقصب أحدها غير پل ولهدا يعتبر فى كل حق‎ 
واحد منېما قیمته حين غصبه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصو‎ 


ع كتاب العارية ‏ 


( قال ) الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكر د بن أبى 
سبل السرخسى رحمه الله تعالی إملاء * العارءة تلك المنفعة شیر عوض سميت عارءة 
لنعرماعن الموض فامامع العر به اشتفت من ي * واحد و المر به المطية فى المار با تمليك من 

مه موض وان نی ان کف فداصت عا عکن لانتفاع مها مم بقاء 8 
آوما يجوز تمليك منافعها بالعوض بمقد الاجارة ٠‏ وقیل هى مشتقةمن التعاور وهو التناوب 
فكأنه حمل للغير نویه في الا تفاع علكه على أن تود النوبة اليه بالاسترداد متى شاء 
ولیذا كانت الاعارة في الکیل والوزون قرط لاله لاينتفع مها الا باستهلاك المين فلا 
آمود النوية اليه في نلك العين لدكون عارية حةيقة واا نعود النوبه اليه فى مثلبا وما ملك | 
الانسان الاتفاع به علي أن کون مثلهمضموناعليه يكونقرضاً (وكان) الكرخى رجه الله 
ول موج بهذا العقد اباحة الانتفاع بملك المين لاعلات المنفعة بدليل انه لا يشترط إعلام 
مقدار النئمة فيه بيان الدة والجهالة منم صعة القليك أما لاتمنم صمةالاباحة وبدليل أن 
المستعيرليس له أن ژاجر ومن غلك هذا ذبر عوض‌جاز له أن علکه من غیره موض 
كا موهوب له ٠‏ والصحيح أن موجب هذا العقد ملك المنفعة للمستعير لان المنزءة محتمل 
التمليك .وض فتحتمل التمليك بغير عوض أيضا كالسين والدليل عليه آن‌امستعیر أن 
يمير فما لاستفاوت الناس بالانتفاع به والمباح له لال كأن ييح لغيره فإ والمارية © نهد 
بافظ القايك بأن قول ماک منفعة دارى هذه شهرا أو جملت لك سكنى داری‌هذه 
شهرا إلا أنه لايؤاجره لما فيه من الاق الضرر بالممير فانه ملكه علي وجه تمكن من 


الاسترداد فبو لظير مالو استأجر داه او 56 له أن يؤاجر من غيره وان ملاك 
منفعة الابس وال ركوب ولكن لما كان الناس تفاوتون فى ذلك فى الاجارة من غيره 
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اضرار بال خر « فان قيل که كان بنبنی‌آن علك المستمير الاجارة ولا ينقطم حق المير فى | ۱ 
الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في ض الاجارة « قانا که لوملك | 
|أستعير الاجارة كان ذلك من مقتضيات عمّد المعير وكان صحة العقد بتسايطه فلا نکن 
من قضه مد ذلك » واغا لایشترط إعلام الدة أو المكان في الاعارة لان‌اشتراط ذلك 
فى الماوضات لقطم النازعة وذلك لابوجد فى العارة لانه لاتمكن بنهما منازعة اذا آراد 
لمیر الاسترداد ٠‏ ولان الماوضات يتعلق بها صفة الازوم وذلكلاستحقق فى غير المعلوم فأما 
العاريةلاتءاق بباصفة الازوم فلهدا لايشترط إعلام المكانولاإعلام المدةولا اعلامما>مل 
على الدابه وعد اطلاق المقد للمستعير ان ينتفع بالدابة من حيث الجل وا رکو بکا 
ينتفع بدابة نفسه فى قليل الدة وكثيرها مالم بطالبه المالك بارد لاله لایژاجرها فان 
آجرها صار غاصبا وكان الاجر له بتصدق به وقد ناه فيكتاب النصب .وان ملكت 
عد مأ آجرها كان ضامنا لبا فاذا لم يؤاجرها ولكبها هلكت فى بده لم بضمن في أقوال 
علانا رم الله سواء هملكت من استعواله أولا وهو قول تمر وعلى وان مسعودرضوان 
اقه عللهم وقال الشافی رجه الله اذه لكت من الاستمال المتادل يضمن وان هلکتلامن 
الاستمال ضمن قيسشها لمالك وهو قول ابن عباس وأبى هريرةرضي الله عنهما. واحتج فى 
ذلك تقول رسول الله صلى الله عليه وسل العارية مضمونة فد جعل الضمان صفة للعارية 
فيقتضي أن يكون صفة لازمة لما کا ان الله تعالى لا جمل القبض صفة لثرهن وله عز 
وجل فرهان مقبوضة اقتضی ان يكون ذلك صفة لازمة لارهن ٠‏ واستمار رسول اله صلى 
الله عاءه يه وسل من صفوان دروعا في حرب هوازن فتال له أغصبا یامد قال صل الله عليه 
وسل لابل عاربة مضمونة مؤداة ٠‏ وكتب في عبد بنى تجران وما تعار رسیی فبلکت على 
ظ دی فضمانم! عل رسل ٠‏ وقال صلى لله عليه وسلعلى اليد ما أخذت حتی ترد والاخذ انما 
يطلق فىموضم ؛ د الرء لمنفعة نفسه وذلك موجود في العارية وهو المعنى الفقهی أنه لما 
قبض مال الغير لنفسه لاعن استحماق تقدم فكان مضمونا عليه كا مغصوب والقبوض 
على سوم الشراءوااستقرض ٠‏ وهذا لانه مالم ثبت ہذا العقد استحماق تسليم العين عرفا 

٠‏ اه مقصور علي اانفعة لا يتعدى الى المين فصار فى حق العين کا نه قبضه لير اذنه مخلاف 
[] الاجارة ققد تمدى المد هناك الى العين حتى فى الق , به استحقاق تسلم اين ٠‏ وخلاف 
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الوديمة فان المودع لا بقبض الوديمة لنغمة نفسه اما يقبضما لمنفعة المالك ولبذا لم يكن 
عليه مؤية اردوه والمعتمد هم فانقبض المارية وجب ضمان الرد حال قيام امین فيوجب 
ضمان القيمة حال هلاك المي نكالقبض نطريق الفصب ٠‏ يقرره أن ضمان الرد انما يلزمه 
لانه یسقط بالرد ضمان العين عن نفسه ولا زمه ضمان الرد فمليه أداء ما لزمه ولاتحقق 
أداء ذلك الا بردالعين عند قيامه ورد القيمة عند هلاك المين ليمير به مؤديا مازمه من 
ضمان الرد وهذا مخلاف مالو نلف في الاستعيال لان فعله فى الاستمال منقول الى الالاك 
فانه يستعمل بتسليط ألالك فيحصل به الرد معنى « ومجوز ان یکون العين مضمونا عليه ثم 
يبأ عن ضمانه بفمل بباشره بتسليظ الاك کا لو غصب من یره شاة ققال له الغصوب 
من ضح بها فان هکت قبل ان يضحي بها ضنبا وانضحى بها لم يضمن شب ۰ ولا ال | 
قبضه بتسليط امالك أي لاه تقبض من بد امالك لنفسه فلا عکن أن سل له في 
القبض كفعل امالك ٠‏ والدليل عليه أنه لوضمن للمستحق لم برجم على المعير ولو كان بد 
الوق الم نکیدالصید زع طبه الوم . وحجتنا في ذلك قول رسول الله صلی 
الله عليه وسل ليس على المستعير غيرا لهل ضمان ولاعلى المستودع غير غل ضهان والال هو 
الان فقد نی الضماف عن المستعير عند ض الممانة والمعنى فيه أ قبض العين للاتفاع , به 
باذن‌صحیح فلا یکون مضمونا عليهكالمستأجر وه نورك فان از لسرن 
وذلك لاتحقق الاسد قوت ثى' على ااسالك وبالاذن الصحیح شد م التفويت . ألا 
ترى ان القبض في كونه موجبا للضمان لا بکون فوق الانلاف ثم الاتلاف بالاذن 
لا یکون موجبا للغمان فالقبض أولى ولا جوز أن يحب القمان هناك باعتبار المقّد 
لان المقد عمد تبرع فلا یکون عمد ضمان كالببة ٠‏ والدليل عليه ان ما تناوله المقد وهو 
النفعة لایصیر مضمونا هذا العققد فا م يتناوله الد أولى ۰ ولان المقد عل المنفعة اذا كان 
لعوض وهو الاجارة لا وجب ذمان اجنين وان العوض في تقدر حكم ضمان المقد 
فاذا كان العقد على ااتفعة مةرونا بالموض لا وجب الضمان فالتعری عن اموض كيف 
بوجب الضمان ٠والدليل‏ عليه أنه لو تلف في الاستعمال لم يضمن ولا جوز ان سل فعله 
كفعل امالك لانه استعمل لمنفعة نفسه ولكن انما لايضمن لوجود الاذن من امالك فى 
الاستعمال فسكذلك للقبض ه وان قال محكرالاذن من املك فى الاستعمال جمل استماله 
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كاستمال امالك فبحكم الاذن فى القبض والاءطاءينبفى أن يحمل قبضه کقبض امالك | 
أيضا ووجوب ضمان الرد على المستعير ليس لا قالبل لان منفعة النقل حصات له والرد 
فسخ لذلك ل المؤنة على من حصلت له منفعة النقل 0 توجب موه الرد 
علي الموصى له باندمة أيضاً فأما ضمان المين انما يجبعلي من فوت شي با على امالك ٠‏ تقبنه 
کالفاصب ولم بوجد ذلك اذا كانالمبض باذه ٠‏ والمقبوض على سومال* شراء اما كان مضمونا 
ضهان العقد والاذن قرر ضهان العقد ولان المالك هناك مارضى قبضه اللا مجبه العقد ما 
وراء العق دکان القبوض نشیر اذه .والمستقرض كذلك اعاکان مضمو نا بالعقد والاذن 
شرر ضبان العقد واعا لار جع المستعير لغمان الاستحقاق لان الر جوع عند الاستحماق 
سیب الفروراو سیب اليب وذلك حص لعقد المعاوضة فانه بقتضى ااسلامة عن 
اليب فأما عقد التبرع لايقتضي ذلك وطذا لابرجم الوهوب له بضمان الفرور عندنا 
(وقوله) وت العين لاعن استحمّاق تقدم (قانا) | وکا حق والوجب 
للغمان القبض بنیر حق ذا فيه من التفویت على الملاك وکا أن القبض موجب للغمان 
فالاتلاف كذلك ثم الاتلاف انما وجب الفمان اذا حصل بغير حق لااذا حصل لغير 
استحقاق تدم فاتبض مثله » وااراد من قوله صل الله عليه وسلم العاربة مضمونة ضمان الرد 
ولاه جعل الغمان صفة لاعين وحقيقة ذلك فى مان الرد لانه ببق سقاء الرد وحديث 
صفوان فقد قيل انه أخذ تلك الدروع غير رضاه وقد دل عليه قوله أغصبا امد ا,١أنهاذا‏ 
كان محتاجاً الى ااسلاح کان الاخذ له حلالا ئمة شرع ولکن بشرط الضمان كن اصابته 
خصة له أن یتناول مالالغير بشرط الفمان ( وقيل ) كانت الدروع أمانة لاهل مكة عند 
صفوان فاسثعارها رول الله صلى الله عليه وسلم لاجته الما فكانمستعيرا من اأودع 
وهو ضامن عندنا (وقيل ) الراد ضمان الرد ( وقوله) مؤادة هسیر لذلاك کا تقال فلان عام 
فيه يعلم بالانفظ الثانى أن اماد بالاول عل الفقه (وقيل) كان هذامن رسول الله صلي الله عليه 
وسل اشتراط الغمان علي نفسه وااستعیروان‌کانلا يضمن ولكن يضمن بالشرط كالمودع 
على ماذ کره فى التق ولکن صفوان كان بومشذ حریا ومجوز بين الل واطربی من 
الثرائط مالامجوزیین السامین ( وقیل ) انما قال ذلك تطبيبا لب صفوازعلی ماروی اله 
هلك بمض تلك الدروع فتال صلى الله عليه وسل ان شت غرمناها لك فقال لافاتى اليوم | 
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آرف فى لاملام ما کت وه‌ئد ذ ولوكان الضمان واجبا لامره بالاستفاء أو لاراه 
( وقوله صل الله عليه وس ) ومايعار رسلي فبلك علي ايديم أى استهلكوه لاه يقال 
هلك فى بده اذا كان بذير صنعه وهلك على بده ذا اسک وقوه صل اك عله وس ) 
على اليد ما أخذت حتی : رد متفی وجوب رد المين ولا كلام فيه انما الكلام فى وجوب 
دهان القيمة بعد هلاك المین» قال ( وان استعار الدابة وما الي اللیل و و يسم ماحمل عليها 
م يضمن اذا هاسكت ) لاله قبضها باذنصحيح ولكن ن ان أمسكها بعد مضي اليوم فهو ضامن 
4ا لاه لما ل 
المدة كان مسکا لبا شير رضا ما صاحبها فيض ما 6 فى الودع اذا طولب بارد فلم برد حق 

هلکت.وهذا مخلاف الستأجر فانه مد مضى الدة اذا أمسكها لايضمما مال بطاه‌صاحها 
بالرد لان‌مو 2 ااردهناك ليستعل المستأجر ولکنا على الالك‌فاذا لم حت بر امالك ليأخذهالم 
و ن الممستأجر منع يصير به امنا ٠‏ وهنا مؤنة الرد على الستمیر فاذا آمسکها امد 
مضى الدة فد وجد منه الامتناع م نالرد احق ق عليه وذلك موجب مان المستعارعليه 
(واذالم يؤقت المالك ولكنه أعارها ليحمل علها المنطة مل ينقل علمهاالحنطةأياما فلا ضمان 
عليه) لا زالاذن من الاك قلق ی م حكمه الا بانهی والمطالبة با رد وم وجدهوان 
جمل عا ما الا جرا او اللان او اطبا بت فو نان لان خالف ماأمره به نصا فصار 
غاصبا مستعملا لغير إذنه # وهده المسثلة على آرمة أوجه ( أحدها ) أن حمل علها غير 
ماعيئه المالك 00 مثل ماعينه فىالضرر ر علي الدابة من جنسه بأن استمارها ليحمل علها 
عشرة ة انم" من هذه النطة فمل عللها عشرة خانم من حنطة أخرى أو ليحمل عليبا 
حنطه شه فمل علبها حزهة غيره فلا ضهان عليه لان التفسد انما يمتبراذا کان مدا 
وهذا التقييد والتمین لافید شب فات حنطته وحنطة غيره في الضرر علها سواء 
( والثانی) أن مخالف فى الجنس بان استمارها لبحمل عاها عشرة أقفزة حنطة فمل علا 
عشرة أقفزة شعير . ٠‏ فى یاس یکون ضامنا لاله الف فانه عند اختلاف المنس لا تب 
النفعة والضرر ۰ ألا تری ان ا وکیل بالبيع ألف درهم اذا باع بألف دار ل فد بیعه 
|| وف الاستحسان لا يكو نضامنا لانه لافائدة لاءالكفى تمینا لمنطة فان مقصو ده‌دفغ زيادة 


0 تاج مختوم وهذا الصا ع کا فى ره اه مصححه 


۷۱211202 Tul 00 


214 


الضرر عن داته ومثل كيل المنطة من الشعير یکون أخف عل الدابة وقد يها هامید 
من تفييده ما يكون مفيدا دون ما لا يفيده شا حت قيل لو سبی مقدارا من المنطة وذ 
خمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن لانه يأخذ من ظبر الداءة أ كثرمما يأخذ من المنطة 
فر وکا لو استعارها ليحمل علما حنطة فمل علما حطبا أوتبنا فأما مثل ذلك كيلامن الشمير 
لا بأخذ من ظبرهاا کثر مما أخذ من المنطة ( والثالث ) أن خالف الى ماهو أضر على 
الداءة أن استعارها يحمل علمها حنطة خمل علهاحديدا آو ع مثل وزنالهنطةفبوضامن 
ما لانهذا جتمع فى موضع و احد فدق ظبر الداءة كان ۳ علا م من جل المنطةوشيد 
المألك معتتر اذا كان مفيدا له. وكذلك لو حمل علها مثل وزن النطة قطنا لانه ا 
ظبر الداة فوق ما تأخذ ا ل:طة فکان أذر علها من وجه کا لو مل علها حطا أو نينا ظ 

(والرابع) أن خالف ق‌القدار بأناستمارها ليحمل عايها عشر ةمانم حنطة فل عامها خمسة 
عشر مختوما فهلكت فبو ضامن ثلث قيستها لاله في مقدار عشرة خابم موافق لاله حامل 
باذن االات وفما زاد على ذلك حامل غير اذنه فیعتبرالزء بالكل وتوزع الغمان على ذلك 
]| وهذا اذا كان مثل تلك الدابة تطیق‌جل خسة عشر مختوما فان كان بعلم اما لا“نطيق ذلك 
فهوضامن مي ع قيمها لانه متلف لبا مبذا الجل والمالك ماأذن له فياتلافها © وللشافبی ثلاثة 
تولف هذه السئلة ٠‏ قول مثل قولنا ٠‏ وقول آخر اله يضمن جميع قيستها لانه خالف الى 
ماهوأ ضرعل الدابة فروکا لوخالف فيالجنس٠‏ وقول 1 اخر أنه لضمن لصف قیمها لامپانشت 

من جلین ‏ حدها باذنْصاحيه وال خر بر اذه فيضمن لصف قيمها كالو أمر هأن شرت 


ol.‏ عشره و أخواطا فضر نه أحد عشر سوطا مات من ذلك يضمن لصف قیمته . ولک 
الفرق سما ظاهر لان ذاك مان قتل وفي باب القتل العتبر عد د ا ناه لا عدد المنايات 
فقد تقوي الطببعة على دفع ألم عشر جراحات فى موضع ولا نقوى على دفع ألم < را 
واحدة في موش قا نا عد الجا وجا لضان نين . وهنا نلف الدابة باعتبار 
يقل المعمول ول عشرة مایم فوق تقل خسة خانم في الضرر على الدابة فلا بد من أن 
يتوزع الضمان علي قدر قل احمول وهذا حلاف مالو استه‌ار ورا ليطحن به عشرة اتم 
حنطه قطیجر. GS yT‏ 
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فأما المل یکون جلة واحدة فهو في‎ ٠ مستعمل لها یر اذن مالکبا فيضمن جيم قيسها‎ 
البعض مستعمل لما باذن المالك وف البعض خالف فيتوزع الفمان علي ذلك » واذا جاوز‎ 
الکان الذى سمى له وأخذ الى مكان غير ذلك فمطبت فهو ضامن لبا لانه استعملها دنر‎ 
اذن صاحها فالتقييد من صاحها هنا مفيد لان الضرر على الدابة مختلف قرب الطريق‎ 
وبعده والسبولة والوعورة ه وان استمارها لیعل كذا وكذا وبا هرويا لحمل عللها مثل‎ 
ذلك مرویا أو فوهيا أو نرمقاً لم يضمن لان نید بالبروى غير مفيد فان سائر أجناس‎ 
الثياب كالبروى فى الضرر على الدابة ه وكذلك في الوزنيات من الادهان وغیرها كل‎ 
تفیید یکون مفید! فيو معتبر واذا خالف ذلك كان طامنا ومالا یکون مفید! لا اتر‎ 
وان) استمارها ليركها هو فر کا هو وحمل معه طبپا رجلا ضمن نصف قیمتا لاله في‎ ( 
نصفها موافق وف النصف خالف والجزء مستبر بالكل ع( فان قيل € أليس أنه لولم ركبا‎ 
وحمل علها غيره فبلكت ضمن جميع قيسها فاذا ركما ممه أولى لان الضرر على الدابة‎ 
أكثرط قلناهاذا حمل علا غیرہ فهو تخالف فى الكل واذا ركها فبو موافق فیا شنله‎ 
نفسه مالف فیا شغله بغيره . ألا ری أنه لوكان استأجرها ار کوبه  يجب الا جر اذا‎ 
حمل علها غيره ووجب الاجر اذا رکا ول مع نفسه غبره وهذا اذا كانت الدابة‎ 
عبت تطيق جل دجلين فان كان هل نبا لاطي ذلك فہو متلف لا امن لمع تيده‎ 
٠ اح ساون واخافة بان يكون ی جله مع نفسه أخف منه أو أثقل منه‎ 9 
لاف مسألة النطة وهذا لانه استقبح وزن الرجال فى مثل هذا ( فال ) أرأيت لوكان‎ 
بوزن كل واحد منهما أبوزن قبل الطعام آوسده قبل الملاء آومده لان الضرر فی حق‎ 
الرا كبين على الدابة لايكون باعتبار لقن و انلفة فرب ميل بروض الدابة اذا ركا مداته‎ 
فى ذلك ورب خفیف يمقرها لمرقه فى ذلك فلبذا اعتبرنا الناصفة « فان قضى حاجته من‎ 
الدابة ثم ردها مع ده أولعض من هو فى عياله فلا ضمان عليه ان عطبت لان بد من فى‎ 
عياله فى الردکیده کا أن بد من فى عياله فى المفظ كيده والمرف الظاهر ان الستعبر برد‎ 
الستمار بيد من فى عياله ولبذا يمو لبمفكان مأذونا فيه من جهة صاحم| دلالة » وكذلك‎ 
ان ردها الى عبد صاحب الداية وهو الذى تقوم علها فرو برىء استحسانا . والقياس ان‎ 
لا بير مالم تصل الى صاحمها كالمودع اذا رد الوديمة لا يرأ عن الضمان مالم تصل الى بد‎ 
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۱ 77 ووحه ه الاستحسان ان صاحما نا حنظ 19 اسالس ولودفعبا اليه اکان 
يدفمبا الى السائس أيضاً فكذلك ت اذا ردها علي اسالس والمرف الظاهرآن صاحب الدابة 
يأمر السائس بدفمبا الى المستعير وباستردادها منه اذا فرغت فيصير مأذونا في دفعبا اليه 
دلالة وم وجد مثل هذا العرف فى الودیمه فان صاحها هو الذى تولی استردادها عادة 
۱ وائما ود لان لم برض كونها فى يد عياله حتی قلوا في الستمار لو كان عقد لولژ فرده | 
الستنر على عبد هو سائس دواب المير لا يرا لاله فى مثل هذا لا برضی باسترداد مثله 
عادة*«وانا ستعار وبا ليله هو فأءطاه غيره فیس فبو ضامن لان الناس يتفانون في لبس 

|| الشوب ولس القصاب والدباغ لا یکو نکلبس البزاز والعطار فکان هذا بیدا مفید" 
في حق صاحب الثوب فاذا ألبسهالمستعير غبره صار الفا : وكذلك الدابة اذا استعارها 
لرکہا هو لان الناس يتفاوتون فى الر کوب‌فرب را كب بروض الدابة وا خر شتا .ما 
اذا استعاره ولم يسم من بلبسه فأعاره غيره لم يضمن لان صاحی الثوب رضى. باستيفاء 
منفعة اللبس من ثوبه مطقا فسواء لبسهللستمير أو غيره لم يكن اا ا نص علي الستوير 
و کذلك ان كان الستمار ما لاتفاوت الناس فى الانتفاع ه كسكنى الدار وخدمة العبد 
لان نقییده هنا نفسه غبر مفيد فیکون وجوده کمدمه وهو ناء على أصلناأن للمستعير أن 
يعبر وعند الشافبی رجه الله تمالى لیس المستمير ان پمبر لاه متتفع بملك الغير باذنه فلا 
يكون له أن ,أذن لنييره فى ذلك کالباح له الطعام لا يبح انيره وهذا لاله بسوی غيره 
بنفسه فيا هو من حق الغير وانما له هذه الولاة في حق 'فسهلافيحق النير ه ألا أن 
| الوكيل بالتصرف لا کل غيره به وحجتنا فى ذلك ان المستعير مالك للانتفاع بهذا المین 

ا لعيرهمن ضره کالستأجر والوصی له بادمة وهذا لا بنا ان الستعر علك المتفعة 
بالعارية واليه أشار مد هذا فقال ( م ن أعارك شيئا فقد جمل لك منفعة ذلاك )والدايل 
عليه اله لو قال ملكتك منفعةهذه المین کانت‌عارية صصيحة فاذا ثبت انه مالك للمنفعةفهو 
بالقليك من النير يتصرف فى ملك نفسهويستوى غيره بنفسه فى حق نفسه وذلك محیح 
مخلاف الباح له الطمامفانه لا جلك الطمام وانما يتناوله على ملك المبييح الا ان المين بقی 
على ماك صاحبه فا تفاوت افاس فى الامتفاع به لا يميه من غيره وان كان تصرفه فى 
ولتت a‏ وذلك یج کا أن أحد ادر يكين لد م 
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ان لس 8 الضرر عن فسه.والشتری اذا تصرف في الشةص الشفوع فهو متصرف 
۴ مک 3 تقض تصرفه لدفم الضرر 1 الشفيم» قال (رجل استمار من رجل أرضا على 
ان نی فا أو على أن لغرس فما نخلا فأذذله صاحها فى ذلك ثم , دا له ان مخرجه فلهذلاك 
عندنا) وقال مالك رحمه الله نعالىلدس له ذلك لانه غير متعدیی‌البناء والغرس نم عله 
|| ذلكوضاح الارض وان كن تضرر ذلك فقد رذي بالتزام هذا الضُرر. فأما صاحب 
ابناء لم برض بهدم بنائه وغرسه‌فلا یکون لصاحب الارض أنيأخذها مالم فرغ ولكنا 
تقول الارض نيت على ملك صاحماوالار یه لا تعلق مها اللزوم فلا عتنع لسببه عليه ابات 
اليد على ملكه والانتفاع به متى شاء وصاحب البناء والفرس لما نى على بقعة هی 
ماوحكة لفیره من غير حق لازم له فقد صار راضياً بان مهدم عليه بناؤه وغرسه لاله 
ملكه وقد شغل أرض الغير به فيؤمر تفرینه ولا ضمان له على صاحب الارض عندنا 
( وقال) ابن أبى ليلى البناء للمسير ويضمن قیمپا مبنية اصاحها لان دفم الضرر من 
ین واجب وائمما يندفم لضرر هذا ٠‏ وشبه هذا بثو ب إنسان اذا الصبغ لصبغ 
غيره فاراد صاحب الثوب أن باخذه فانه يضمن للصباغ قيمة صبغه وللكنا تقول صاحب 
الارض غير راض بالزام قيمة البناء ففى الزام ذلك عليه من غير رضاه اضرار به ولا جوز 
المصيراليه دول 9 ولا رورة as‏ درم ل احدها من ملك 
لا خر ممكن مخلاف مسئلة الصبغ فانتمييزملك احدهما من ملك الآ خرهناك غير ممكن 
ثم هناك لا بازمه قيمة الصبغ بدون رضاه أيضاً حتى يكون له أن بأبى التزام القيمة 
ليصار الى بیع الوب فكذلك هنا ينبغى أن لايازم قيمة البناء لنير رضاه » فان كان وقت 
لهوقتا عشرین سنة أونحو ذلك “مأخرجه قبل الوقت فبو ضامن لامستعيرقيمة نائه وغرسه 
عندنا ٠‏ وعلى قول زفر رحمه الله لایضمن ذلك لان التوقيت في الءارية غير ملزم یاه شب | 
كاصل المقد فكما لایکونله أن يضمنه قيمة البناء والفرس باعتبار مطلق الاعارة فكذلك 
بالتوقيت منها وبيان التوقيت غير ملزم اياه أنه تمسكن من اخراحه قبل مشي ذلك الوقت 
وحجتنا في ذلك ان المعير بالتوقيت يصير غارا للمستعير لانه نص على ترك الارض فى بده 
واقرار نائه فپا في الدة الى سم ناذا م بف بدلك صار را لهولامئرور أن يدفم الضرر ۱ 
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مغتر بنفسه حتى ظن أنه بمطلق العقد یترکبافي بده مدة طويلة. ولکن قد ین فیا سبق 
أن الغرور عباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع وذلك لابوجد هنا فان المير لم باشر 
عقدضمان. وان وقت فالوجه أن يتقول كلام العاقل مول على الفائدة ما أمكن ولا حاجة 
الى التوقيت فى تصحیح العارية فلا بد من أن يكون لذ كر الوقت فائدة أخرى ولیس 
ذاك الاالتزام قيمة البناء والغرس اذا أراد اخراجه قبله وصار تقدبر كلام هكانهقال ان لىف | 
هذهالارض لنفك عل أن أثركها فى بدك الى كذا من الدة فان لم أتركبا فأنا ضامن لك 
ماتفق فى نالك ويكون بناؤك لي فاذا بدا له في الاخراج ضمن قيمة يناه وغرسه‌ویکون 
ادق له بامر »الا أن يشاء المستعير أن برفمبا ولابضمنه تیمها فيكون لهذلك لا نالبناء 
والفرس ملكه وانما آوحنا الضمان على اأمير لدفع الضرر عن ااستعير فاذا رضي بالزام هذا 
الضرركان هو حق علكه يرضه بف ريغ ملك الغير( وقيل )هذا اذالم يكن فيقلم الاشجار 
ضرر عظيم بالارض فأما اذا كان فيه ضرر عظيم فليس للمستمير أن برفمها لغير رضا ا لمر 
لافیه من الاضرار به ولكن للمميرأن تلكا عليه بالقيمةهوان كان اعاره الارض للزرعبا 
ووقت لذلك ونا وم بوقت وقا فلما تقارب حصاده أراد أن مخرجه فن القياس له ذلك 
کا فى البناء والفرس وهذا لان الزارع زرع الارض من غير حق لازم لدذيهافلصاحبها أن 
بأخذما متى شاء كالفاصب للارض اذا زرعبا ٠‏ ولكن فى الاستحانلا با خذهاصاحما 
الى أن حصد الستعیر زرعبا لاله ما كانمتعديا فى الزراعة يجبة المارية ولادراك الزرع 
مبابة معلومة فلو تمكن اامبر من قلم زرعه كان فيه اضرار بالمستمير فى ابطال ملكه ولو 
ركت في بد المستعي ركان فيه اضرار بالممير من حيث تأخير حقه وضرر الابطال فوق 
ضرر التأخير فاذالم يكن د من الاضرار باحدهما رجح آهون ااضررن. مخلاف البناء 
والغرس فاه لیس له مهابة معلومة فيكو ن الضرر من الاين ضرر ابطال الق فترجح 
جانب صاحب الأصل على جات صاحبالتبع ولاف الغصب لان الناصب متمد 
في اازراعه ی الاتداء فلا بستحق فمل التمدى اناء زرعه ول بین فى الکتاب ان 
لا دض ترك في بد اللستمير الى وقت ادراك اازرع بأجر أوبنير أجر ه قلوا وينبنى أن 
يترك بأجر امثل 6ا لو انهت مدة الاجارة والزرع تقل بمده وهذا لاز ابطالحق صاحب 
الارض عن منفعة ملكه انا لا جوز شير رضاه وانما يعتدل النظر من الاين اذا 
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ترك اازرعالی‌وقت الادراك باجر امثل(فان)رد المستعير الدابة معغلامه فعقرها النلام فهو 
ضامن لقيمسها باع في في ذلك أو دى عنه مولاه لانه اسه لكها والعبد احجور عليه بؤاخد 
بضمان الاستهلاك فى الال ( واذا اختلف رب الدابة والمستعير فا أعارها له وقد عتقرها 
ا ركوب أو الجولة فالقول قول رب الدابة عندنا ) وعند ابن أبى لبیل رحمهالل القول قول 
المستعير لان رب الدابة بدعى عليه سیب الضمان وهو انللاف وهو کر لذلك فالمول 
قوله ولكنا تقول الاذن يستفاد من جهة صاحب‌الدابة ولو أنكر أصل الاذن كان القول 
قوله فكذلكاذا أنكر الاذنعلى الوجهالذی انتفع به الستعير وهذا لان سبب وجوب الضمان 
قد ظبر وهو استعال دابة الذير وااستعمل دعی ما سمط للضمان‌عنه وهو الاذنوصاحها 
منكر لذلك فاذا حاف فقد الت السقط وب هو ضامنا السبب‌الظاهره‌واناعاره الارض 
على ان یی ذها آویسکن‌مایدا له فاذا خرج فالبناء لصاحب الارض فهذا الشرط فاسند لان 
البناء ملك البأنى شرط رب الارض ذلك عليه لنفسه بازاء منفعة الارض فيكو نهذا اجارة 
لا اعارة وهی اجارة فاسدة لهالة الممقود عليه حين لم بذ کر مدة معاومة ومحهالة الاجر 
حين لم يكن مقدار ما ينى مماوما لهما وقت الممّد وعلي السا كن أجر مشل الارض فها 
سکن لاه استوفی متفعسها حكم عمد فاسد ( وبنقض السا كن بناءه اذا طالبه صاحپا برد 
الارض ) لان البناء ملکه « فانقيل6* لاذا لا تملك لبناه صاحب الارض حكر الا جارة 
الفاسدة لابه صار قانضا له پاتصاله بالارض ‏ قلنا که کان الشرط يدمبما ان نی السا كن 
لنفسه ثم البناءكان معدوما عند المقد والمقد على المدوم لا شقد أصلا وانما علكبالقبض | 
ما يتناوله العقد الفاسد واذا مات الممير والمستمير اقطمت العارية ٠.‏ أما اذا مات الممير فلان |]. 
المين انتقلت الي وارئه والمنفعة مد هذا حدث علي ملكه واعا جمل المعير للمستعير ٠‏ لك 
نفسه لا ملك غيره٠وأما‏ اذا مات المستعير فلان المنفعة لا تورث لان‌الوراة خلافة وذلك 
فما كان للمیت فيخلفه فه‌وارنه واذا كانت المنافع لابق ون لا تصور فها هده الللافة 
ولان الدلالة قامت ان لدع الم موض بطل عوت احد ١|‏ تماقدبن وهو 
الاجارة فا كان مما شير عو ضأو لى« وكذلك ان كانقال لههذه الدار لك سكتى لان معئاه 
سكناه لك فان ريك سل عيك العين نومت ل ليك | النفعة وی یو ۱ 
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مهدا الفظثم طم وته ( ( واذا جاء رجل الى الستمیر وقال الى استعرت من فلان هذا 
الذى عندك وان ان أقبضه منك فصدقه ودفعه اليه فهلكت عندهثم نكر المير أن 
کون ات بذلك فالمستمير ضاءن له)لانه بدعی على المعير الامر بالدفع اليه وهو منحكر 
فالتولقوله مع ينه واذا حاف يتبين انالمستمير دفمه الىغيرالمالك لغير اذه وذلك موجب 
لاضمان عليه فان قل > ناذا ل جعل هذه اعارة من المستعير حتى. ليا بکون شا للغمان 
عليه # قانا © المستعير اذا أعاره دن ريه وا شمه مقا لوعن 4 عمد 
فيكو زيد الثانى كيد الا ول ولهذا كان له أنيسترده متى شاء وهنا تسیمه لیب يكن. 
مهدا الطري قبل لطردق أنه احق بالعین‌منه و لهدا لاك الاسترداد منه فلا عكن أن محمل 
كالمعير منه ثم اذا ضمن المستعير لابرجع به على الذى قبضه منه لانه صدقه فما اد ففى 
زمه أنه مستعير من المالك وانه لاضمان على واحد منهما الا أن امالك ظلءه حين ضنه 
ومن غ أن بط غير ظالهبوا ن کان الذی حاءفة.ض العارية منه‌خادم اامیروأنکر 
مولاه أن یکون أمرهبذلك فلاضمان على المتعي ما ينا ان الرد على خادم امير كالرد علي 
البو فا تکوس لوجوب الضمان علي المستمير #واذا رد المستعير لدب ل جد صاحيها 
ولا خادمه فربطبا فى دار صاحيها عل مملفرا فضاعت فبو امن لها في القياس لانه ضما 
حن أ رجا من بده ول اما الي أحد محفظها ٠‏ ألا ترى أن الفاص لوفمل ذا ك كان 
مضيمأضامنا فكذلك ث المستعير وفي الاستحسان لاضمان عليهلانه رنطها فيموضمهاالممروف 
ولو ردها عل صا لكان بربطها فى هذا ااوضع فكذلك اذارنطبا تسه وهذا للمادة 
الظاهرة ان المستمير بأخذ الدابة من مربطها وبردها الى مربطها فیثبت الاذنله من جهة 
صاح.ما فى ذلك هذا الطريق دلالة ۰ وهدا تخلاف الغاصب لاه ضامن محتاج الى اسقاط 
الضان عن نفسه بنسخ فعله وذلك لا م بم بردها الى مر اطا لعد ما أخذها من صاحها فأما 
الب تمیرفپو أمين فا الحاحة الى دفع سبب الضمانعنه وهو التضييم وقد امدقم فم پاعتبار المادة | 
لان ا ربط في بد صاحب الداية فاعادتهاالی‌اثر بط عتزلة الاعادة الى بد صاحما حا( ولو 
جحد |استعير العارية ثم زعمانها هلکت فبو ضامن لها) لان المي نكانت أمانة في بده فيميد | 
ضاءنا بالجدود كالمودع وان ل ۶ يححد ولكن قال قد ردده أو ضاع منى فبو مصدق مع 
عينه فى كل ما لصدق فيه الودع لانه سین شكر وجوب ا E‏ 
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۱ ۳1 والفلوس ترض) لان الاعارة اذن في الاتفاع ولا ۳3 الا تفاع بالنقود الا 
۱ باستملاك عيبا فيصيز مأذونا فى ذلاكهوفيهطر تان اما الببة أوالقرض فشت الاقل کو به 
متيقنا به ولان المستعير ياتزم رد المین بعد الاتفاع ويتعذر هنا رد العين فيقام رد الشل 
|| مقام رد المين والقَبِضَ الذى عکنه من اساك المقبوض ووجب عليه ضمان المثل القّبض 
يجهة القرض » وكذلك كل ما يكال أو بوزن أو یمد مثل الوز والبيض ٠‏ قال فى الاصل 
أرأيت لو استعار دراهم يشترى بهاطمما أوجارية أما كان له أن بأ كل الطمام أويطأ المارية 
له ذلك والمال قرض عليه ٠‏ وان استعار انة تجمل بای متزله أو سكينا على أو سينا أو 
منطقة مفضطة أو غاا E‏ ثي* من هذا قرضاً لان الانتفاع هذه الاعيانمع ام 
مکن.وذا جوز اجارمما (قالوا) ولو ان صيرفيا استعار دراهم أودنائي رليتجمل بها فى حانوته 
أوليعبرمها صنجانه فانه لا يكون را لام صرح به طلمنا أن و ا بيع 
قاءامین‌دون الاذن فى استهلاك المین » واذا استعاردابة لیر کہا الى مکان »ملوم فأخذ ها 
ف طربق ۱+ ر الي ذلك اكان فعطبت )یمن لاه مأذون فى الوصول علا الي ذلك 
الكان و قد ه طريق فلا يكون الها فى أى طریق ذهب لمد أن يكون طرقا 
پسلک‌الناس الي ذلك المكان فان كانطر تالا يسلكه الناس الي ذلك المكان فو ضامن 
لان مطلق الاذن صرف الى التمارف ٭ وان استعارها الى جام أعير جاوز مها مام أعبر 
ثم جاءبها الى حمام أعين أو الى الكو فة فعطبت الدابة فووضامن لهاحتی بردها الى صاحبها 
م قبل » هذا اذا استعارها ذاه لا راجعا فأما اذا استعارها ذاهباوجائيا فلا ضمان عليه 
وهكذا ذكر فی النوادر لانه فى الاول لما وصل الى جام أعيناتتمى المقّد فاذا جاوز كان 
فاصبا فلا يرأ الا بالرد علي المالك وفى انیا يضمن بالملاف وهو ا-تمالا وراء لكان 
الشروط فاذا رجع الى جام أعين فد ارفع انللاف والعقد قاح ینبم فيكون أمينا 
وقیل 6 الجواب فى الفصلين سواء لان بد ااستعير بد نفسه » وفى الوديمة اذا خالف ثم 
عاد الى الوفاق اعا 1۳ عن الضمان لان دده بد الاك فيجعل في الحكم کا لورده على 
امالك وهذا لاوحد هنافق ضام كان وان عاد ای مکان لد مالم وصله الى المالك 
والاجارة فى هذا كالمارية لان بد المستأجر بد : شه ۳ فانه قبض أنفعة نفسه ورجوعه 
اضمان الاستحماق لاج ل الغرور الثابت لعقد ضمان لا لان بده بدالمالك * بوضح الفرقان 
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الستمير والمستأجر بضمنان بالاماك فانه لو استعار أو استأجر داءة ليركها الى مکا نکذا 
فأمسكبا فى ااصر أياما كان ضامنا فسكذلك اذا جاوز المكان المشروط فاعاضه‌ناه بامسا كا 
في غير الو ضع الذى تناوله الاذن ولا اعدم الامساك إلا بار دا الودع يصير ام 
بالاستعمال لا بالامساك وقد العدم 0 حين عاد الى الوفاق »قول فان اقا م صاحبأ 
ی من رکوبه وأقام الستعیر شاهدين أنه قد ردها ۱ 
الي صاحما أخذت ينة ربالدابة لابا تثبت سب ب تقر الضمان على الر اكب ويينة الستمیر 
تننى ذلك واليينات للانبات « واذا نفقت الدابة نمت تمرم أقام رجل الينة انها دابته 
1 ي القاضي: له بالملك لانبانه ذلك بالمجة ولا يسأله لينة أنه | بع وم ب لان ذلك 
انتا احد والقاضى نصب لفصل الخصومات لا لا نشاما فان 0 الذى آراد أن 
يضمنه أوقال أذن لی فعارينها عاف على ذلك لانه ادتى عليه مالو أقر به زمه فاذا انکر 
يستحلفه فان نكل كان نکوله كاقراره فلا بضمن ااستحی أحدا وان حل ف کان له أن 
يضمن ا شاء لان كل واحد منهما متعد فى حقفه امير بالتايم والستمیر بابض 
والاستعمال فان ضمن الممير لم يرجع على المستعير لاه ملكها من - حين وجب عليه الضمان 
فيتبين آنه اعار ملك نفسه وان ضمن المستءير 0 برجع على الموير يتا لاله ضمن بفعل بأشره 
لنفسه تحاف الودع ولاه لم صر 00 من جبة + العير حين لم يشترط المعير لنفسه 
عوضا مخلاف ااستا< وقدمار ورا من جبة الاجر عباشرنه عقد الغمان واشتراط 
|| العو ض لنفسه ٠‏ معلل اه تأجرالا جر الالوضع الذى تفقت فيه الدابةلانه استوف العقود 
عله وذلك للا جردون الاك لان 7 تقوم دوه وجب الأأجر»ولابأس ان لعير 
العبد التاجر والعبد الذى يؤدى الغلة الداة .وى القياس لس ما ذلك لاه تبدع والمماوك 
لس من أعله فان تبرعه يكون علاك الغير ولاندصار منفك الاجر عنه فى التحارةوالاعارة 
ليست من التحارة فى ثى* »© ووجه الاستحسان ان هذا من وادم التحارة فان التاجر لا 
يحد منه بدا لاله اذا أراد الانسان أن يعامله فلا بد أن اسه فى حانوته أو يضع وسادة 
له وهو اعارة لذلك الوضع ممه وقد بستمار منه اامزان أوصنجات المزان فاذا ل بعر لا بمار 
منه عند حاجته أيضاه وما ن من توادع لنجارة علکه المأذون كاتخاذ الضيافة السيرة 
۱ والاهداء الى الجاهدين شيء .والاصل فيه ماروى أن الى صل الله عليه وسل كان بحيب 
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دعو ماو وحدیث أن سد امول أن ادد رمي اهامای عنه قال عرست وأنا عبد 


فدعوت رهط من الممحابةرضي للم الى علهم فم أو ذرفاجا ونی ٠‏ فدل أن للعيد أنخاذ للدعوة 
|| حت أجابهأو ذر رضى اللّتمالى عنه‌مم زهده* والعبد الذی آمره المولى بأداء الثلهة مأذون له 
فى التجارة لا هلا تسكن من الاداء إلا بالآكتساب فأمرا مولي یاه بأداءالفلةيكون لذنله فى 
الا کتساب عبد مأذون له آجر دابته من رجل فنفقت تنه فاستعقبا رجل وضمن 
الر اکب قيمنها برجم ما على امد الأذون م برجم على المر لاله صار مفرور من جبته 
باشتراطه الموض لنفسه والمأذونيؤاخذ بضیان الفرور كار ولهذا نین‌خطاً مض‌التآخرن 
من مشايخنا ر ٣م‏ الله تءالىأنضمان الفرور کضمان الكفالة وان الذار يمير كالقائل للمنرور 
ان ضمنك أحد بسبب ركوب هذه الدابة أواستيلاد هذه الارة فى ابيع فان ضامن لك 
ذلات لانه لوكان هذا بطريق الكفالة لم يؤاخذ به الأذون فان العبد الأذون لايؤاخد 
بضمانالكفالة ولكن الطريق أن من باشر عقد المعاوضة فبو مانزم سلاءة المعقود عليه 
عن اليب ولا عيب فوق الاستحقاق والرجوع عليه لهذا ٠‏ ولهذالا رجوع على المعير 
الواهب لانه لا يلتزم صفة اللامة بعد التبرع » ثم العبد في التزام صفة السلامة مد 
المعاوضة وهو التحارة کا لمر»واذا آعارء د دور عليه عبدا مثله داب فركها فیلکت حته 
م استحقپارجل فلهان يضمن أمهما شاء لان أحدهماغاصب للك بالتسلم الى الا خر والا خر 
مستهلك باستماله فان ضمن الر كب ب م برجم على المبر لانعدام الفرور مه ولان المي ركان 
"حجورا عليه فلا يؤاخذ بغمان الا فوال وان ضمن المعير رجم به مولاه فى رقبة ارا کب 
لان الدابة صارت كسب المير حين نقررءلیه نها وكسب العبد لمؤلاه. فتبينان الرا كب 
آتلف ملكه غير رضاه ٠‏ وكذلك ا ن كانت الدابة لمولى المميرفله أن يضمن الرا آب لان 
اذن المد الحجورءليهغيرمعتبر في اساط <ق !أ ولىفيق الرأ كب مستعملا داته غير رضاه 
فكان غاصياض امنا » وان استءارالرجل دابة نتوجا فالات من غير أن ینف علم| فلا ضمان 
علیه لانها لو هلک تمن الر کوب العتاد لم يضمن فاذا هلاک مافى؛طنها أولى وان ضر ہا قفتا 
عينها أوكبحبا باللجام کت فهو ضامن لها لانهمتاف بما صنع‌وانا أذن لهالمالكفيالر کوب 
دون الضرب»ولواستمار من رجل سلاحا ليقاتل به فضرب بالسیف فانقطم نصفي نأ وطمن 
بارمح فانکسر فلا ضمان عليه لانه مأذون فى الاستمال والاستمال لا يكون الا مکذا 
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وان ضرب بهحجرا فپو ضامن لان المعير انما أذن له فى امقائلة اسلاح والقاتلة مع نم 
لا مع ا لجر والضرببالسيف الجر غير معتاد أيضا فكان به ضامنا ه قال (واذا قال المستمير || 
فى ته أومرضه قد هلكت منى العارية فالقول قوله مع عينه) لاله أمين فيه كالمودع ولا 
تتیرحک أمانتهعرضه ( واذا) كان على دا باعارة أواعارة فزل عا فى السك ودخل. 
السجد ليصلى تفلىعها فهلكت فرو ضامن ا وكذلك ان أدخل ال في يته وخل عا 
في السكة لانه ضیمبا حين تركها في غير حرز لاحافظ معبا من أصحانا رہم الله من قال 
هذا اذا لم راطا بشى' فان ربطبا لم يضمن لابه متعارف لا جد الستعير من ذلك بدا ٠‏ 
والأصم أنه يضمن اذا غييها عن لصره ٠‏ ألا ترى أنه قال وان كان فى راء فنزل ليسلل 
وأمسكها فاتملتت منه فلا ذمان عليه ٠‏ فبهذا بين ان المعتبر انلا فیا عن دصره ليكون 
حافظا لحا فأما بمد ماغیها عن نصره لا يكون هو حافظا 4ا وان رطبا شی بل يكون || 
مضیما لها بترك الفظ فیکون ضامنا #واذا استعارها ليركها في حاجته الى ناحية مسماة 
من النواحى في الكوفة فأخرجما الى الفرات ليسقما والناحية الت استعارها اليها من غير 
ذلك المكان فیلکت فبوضامن لها لامسا كه إياها فىغيرالموضم الأذون فيه آورکوه إياها 
الى موت ضع الست ف ولا قال اا ل مات ال رل عل ».لاك الغير 
فى ذلك ۳۹ بأذن صاحها وهو ل يأذن له في سفا ولاه عکنه أن يس ةمأ في خروجه 
الىالناحية التى استعارها الهالان الماءموجود فى كل موضم ( واذا) و جد المعير دابتهمع رجل 
يزعم امها له فبو خصم له فپا لامها فى بده وهو بدعى رقبها وذو اليد في مثل هذا خمم 
للستحق » وان قال الذىهى في بده أودءنها فلان الذي أعرتها اياه فلا خصومة ينهما 
اما تصادقا على أن الوصول اليه من ذلك الرجل وذلكالرجل ليس مخصم لامدعی لو كان. 
حاضرا لاله مستمیر منه فكذلك من قامت يده فما مقام بده لا کون خمما ولام ما 
۱ تصادة أنه مودع حافظ لها فلا یکون خدما. Ass‏ راي 
وصیه بمد مونه فأخذها صاحببا وأقام الينة نب له قضی به له ورج الشتری بان على 
بالمه لان بالاستحقاق يقبين إطلان البيع « واذا طلب اليو وه فأنى الستمیر أن دف |[ 
فلك عنده فېو طامن میمته لابه بانع لد الطاب صار فاص وان لم منمه ولكنه قال دعه 
عندى الى غد فرضی به صاحبه فلا ضمان عليه لانه بهذا الرضاصار کالیدد للاعارة منه فلا 
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کون فى امسا که الى الند تمد رجل ‏ أرسل رسولا شیر دیس قدو ال 

الميرة اءالرسول الى صاحببا وقال ان فلانا نول لك أعرفىدابتك الى الدنة فدفمرا اليه خاء | 
بها ارسول فدفمبا الى الذى أرسله ثم بدا للذى أرسلهأنيركبها الى المدنة وهولا بشعر 
عا كان من قول الرسول فركبها فيلكت نحته فلا ضمان عليه لانه استعملها باذن مالكبا ٠‏ 
وان رکیبا الى الميرة فبلکت تحته فو ضامن لها لانه جاوز المكان الذي أذن فيه المالك 
فصار مستء.لا لا بذير اذنه وهذا لان ظنه غير معتبر انما المعتبر اذن الالك وقد كان الى 
الوضع الذى طلب الرسول م لا برجم الرسل عل ارسول فشي" لاه لم وجد منه عقد 
ضمان اما آخبره خر أو لم خبره بشىء ولکنه ) لغ رسانه ک أمره به وذلك غير موجب 
لاغمان عليه والكراء فى هذا قياس العارية » وان قال أعرتى داك فنفقت وقال ربالداءة 
ما آعرتکبا ولكن غصبتها فلا ضمان عليه ان لم برکیب لانهأقر فعل امالك في ملكه وذلك 
غير موجب لاضمان عليه والمالك ددعى عليه سبب الغمان وه والخصصب فيكون القول قول 
النكر ٠‏ وان كان قد ركبها فبو ضامن لبا لان السبب الوجب لاغمان عليه قد ظبر وهو 
استمال دابة انير بخير اذنه والاذن ااسقط للضمانلا ريثت دعواه» وان قال رب الدابة 
أجرتكها فالقول قول الرا کب مع عينهلانهما تصادقا على ان الر کوب حصل بالاذن مرب 
الدابة بدعی عليه الاجر والرا كب مذكر فالقول قوله لا نكارذلك.وهذا مخلاف المین‌فانه 
اذا هلك مال الغير في بده فقال وهبها لي وقال المالك بل لها منك فانه يكون ضامنا لان 
المين مال متقوم بفسه فلا يسققط حق الالك عن ماليته إلا باسقاطه فأما المنفعة انما تأخذ 
حکم المالية والتقوم , إمقد الاجارة ورب الدابة بدعي ذلك والرا كب منكر فابذا لابضمن 
شیا »وان أقام رجل البينة على أرض وتخل أباله وقد أصاب ذو اليد من غلا ور تما فهو 
ضامن نا اصاب من ذلك ( وقال ) ابن أبى ليلي لا ضمان عليه لان الفرة منفعة الاشجار | 
والنفعة لا ون مضمو به هر دكين که الدابة ولكنا تقول لش عون مال متعوم 
بدايل جواز ببعباوهى ملوكة لصاحب الشجرة لتولدها من ملكه فیکون الصيب ان 3 
ماله بالاتلاف كولد الجارية وال في الشاة اذا ا تلفبا # واذا غص الرجل الارض وزرعبا 
فالزرع له لاله حصل بعمله من بذره وهذا مخلاف ما اذا غصب جاربة فأحبلبا فان الولد || 
هناك يكون لصاحبها لان حصول الولد حضاتها في رحمها لاشل الواطی؛ فان ماء الفحل 
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بمر ملک بلاختلاط : عائها ولان الد في حكم جزء من يها وهی يجميع زب 
ماوكة للمخصوب منه فأما الزرع لبس مجزءمن الارض ٠‏ ألائرى أندمن جنس البذر وانه 
حاصل بسمل الزارع کا قررناه فى النصب ثم الزارع ضامن لما تقص الارض عندنا. وعل 
قولابن أبى ليلى رحمه الله لاضمانعليه لان العقار لا يكو ن مضمونا بالغصب والنقصان لم 
حصل بفمله ولان النقصان فى الارض من حيث تقليل النفعة والريم والتفعة لا کون 
مضمونة على الفاصب ٠‏ ولكنا تقول قد اتقص‌مالية المين فعله وهو الزراعة فكان متلفا 
مدر التقصان والعقار يضمن بالاتلاف کا لوهدم الابنة أوقلم الاشجار. .۶ رم من ازرع 
مقدار بذره واا فيه وماغرم من ا وتصدق بالفضل في قول أبى حنيفة 
ومد رح ,ما الله لانمحصل له بكسب خبيث ؛ وفىقول أبى وسف وان أنى ليل ریما الله 
تصدق کی لاه حصل له بزراعته وهو سبب مشروع للا كتساب وقد ببناهذافى 
الغصر #واذا استأحر ارضاسنة فزرعپاسنتین فعليه الاجر لاسنة الاولیلانه اس توفيالء مود 
عليه حكم عقد يج وعليه قصان الارض بالزراءة في السنة الثانية لاه فاصب فما صنع 
وتصدق بالفضل عند أبى حنيفة ومد رحمهما الله كاف الفصل الا ول وعند ابن أبى لیل 
عايه أجر مثلها فى السنة الثانية لاعتبار الظاهر ذكانهزرعها في ااسنة الثائية بناء على المقد فى 
السنة الاولي وانمالم تعرض له صاحما لهذا والعقد شتقد بالدلالة کاشتد هریج فیلزمه 
مخت الكتاب : عسئلة ذ کرها فى کتاب‌ال زكاة أن من وج دکنزای‌دار رجل 
ف لس وارية اسه لصاحب اة فى فول أن ةر اة ۰ وقول 
أبى وسف وان أبى ليلى رما الله للواحد وانماذ كر أو وسف رجه الله هذه السئلة 
الختافة يبن أنى حنيفة وابن أبى لبیل رحمبما الله ف‌آخر هذا الكتاب وآخر الوديمة لان || 
کل وا د مهما كان استاذه فانه کان فى الاتداء حتف الى ابن ألى ليلى اسع سنين ثم 
حول منه الى ی حنيفة واختلف عنده أيضاً نسم سنين فاحب أن يذ كر بعض الفصول 
عن استاذبه جيماً فلهذا ذ کر هذه الفصول واللهسبحانهوتمالىأء عل بالصوابءواليه مرجع 
ارس الجر E‏ 


اجو( 
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|| ( قال ) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أو بكر جمد بن أنى سبل 


5 


السرخی رجه الله نمال‌املاء ب« الاصل في جواز الشركة ما روی أن السائى بن شريك 
جاء الى سول الله صل الله عليه وس فقال ترفن قفالصاوات التو لامه عليه وکین لا 
رف وکنت شر ۹ وكنت خير شري كلاتدارى ولا تمارى أى لا نداج ولا تخاصم 
وبعثرسول الله صل الله عليه وسل والناسضملون ذلك فأقر هم عليه و قدآءامله الناس من نمد 
رسول الله صلل لله یه وس الي وهنا هذا من غير نكي رمشكر (م)الشركةنوعانه شركة 
الاك وشركة المقدهإفشركة الملك) أن يشترك رجلانفى ملك مال وذلك نوعان. نابت نير 
فلهما کالیراث ٠وثابت‏ شیم وذلك تقبول الشراءأوالصدقة أو الوصية وا کم واحد وهو || 
ن ما تولد من الزيادة يكون مشتركا پینبما تدر املك وكل واحد منبما منزلة الاجنىفى 
التصرف فى نصیب‌صاحبه وأءا شركة المقد ‏ فا نها أريمة أقسام الفاوضة والمنان 
وقول الوم ودک لقبل ویسبی هذا شركة الابدان وشركة الصنائم ( فأما المنان ) 
فبى مشتق من قول القائل عن لی كذا أى عرض قال امرؤ القبس 
فعن لنا سرب کان نماجه * عذارى دوارفي ملاء مذبل 
أى عرض ٠‏ وزم لعض أهل الكوفة ان هذا ثى' أحدثه أهل الكوفة ول شكلم نه 
المرب وليس كذلك فتد قال النابغة الممدى 
وشاركنا قريشا فى نماها » وفياحساءبا شرك المنان 
( وقبل ) هو مأخوذ من عنان الدابة على معنى ان راکب الدابة عك المنان باحدى 
بدبه ويعمل بالاخرى وكل واحد من الشربکین يمل عنان التصرف فى بمض الال الى 
| صاحبه دون البعض أو علي ممنى ان للدابة عنانين أحدهما آطول والآخر أقصر فيجوز فى 
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هذه الشركة أن يتساويا فى رس الال والريح أو تفاوتافسميتعنانا طوأما الفاوضة »فد قيل 
اشتقاقبا من اتفویض فان كل واحد منہما يفوض النصرف الى صاحبه فىجيع مال التجارة || 
(وقيل) اشتقاقبا من معنى الانتشار تقال فاض الاء اذا انتشر واستفاض المير يستفيض اذا 
شاع ی کان هذه المقد مین على الا ننشار والظبور فى جيم النسرفاتسمىفاوضة(وقيل) 
اشتقاقا من ااساواة قال القائل 
لانصلحالناسفوضى لاسرا اة لبم * ولا سراة اذا جبالهم سادوا 
ی متساون ظما كان هذا المقد مبنيا يا علي المساواة المالوالر سی مقاوطة بو راما شرکه 

e‏ تسمی شركة افاليس وهو ان يشترك الرجلان بغير رأس مال على ان بشتر 
الاسثة وسعا سمیت مدا الا م على مش انرأسمالمماوجهممافانه اعاباع في النسئةممن 7 
نی الناسوجه » وشركة التقبل ا صانعان نی‌تقبل الاعمال كا باطة والقصارةو و 
ذلك و لسمی هرک الا یدان لا ما الان باندانهما وش الصنائم لان زان لیماصنصبا 
ع(وأماشركة المنان» فبوان يشترك الرجلان برأس مال حضر هکل واحد ماما ولابد من 
ذلك اما عند مد أو عند الشراء حتى ان الشركة لاتجوز برأس مال غاب أو دين ۰ ولا 
يشترط لمواز هذه الشركة خاط المالين ءندناوقال ااشافي ره الله تعالى يشترط وهي 
رواءة عن زفر ٠‏ والاصل عنده ان شركة لك أصل ثم شركة المقد تنبنى عليه قال لان 
الشركة عبارة عن الاختلاط وذلك انما بتحةق فى الملك والمعتبر فى كل عقد ما هو قضيةاسم 
ذلك المق دكا موالةوالكفالة والممرف : فاذا خلطا المالين عل وجه لا عکن ييز احدها عن 
ال خر فقد أبنت الشركة فى الملك فينبنى عليه شركة المقد فأما قبل الخلط فالشركة فى 
الاك | تثبت حتى اذا هلك رأس مال اح_دهما كان هالک عليه خاصة فلا تثبت شركة 
المقد لان معنى الاختلاط فيه لابتحقق مقصودا . وعندنا موجب شر كة العقد الوكالةعلى 
معنى ان کل واحدءنهما.يكون وکیل صاحبه فى الشراء بالمال الذى عينه ولبذا شرطنانمیین 
امال عند المقد أو عند الشراء لان الوكلة بااشراء ماله لا نصح الا به فانه بدون تمین‌الال 
|| یکون ال وکیل مشتريا عا فيذمته وهذا التو كيل حم عم بدون خاط المالين وممنى الاختلاط 
الذى تقتضيه الشركة في المشترى با مال والريح لافى رأس الال رذلك تابت دون خاط 
وعلى هذا الاصل لو کان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنائير تتعقد الشركة ينهما 
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صحرحة عندنا خلافا ازفر والشافیی رحمبما الله ه وكذلك ان كان رأس مال آحدها یضا 
وال خر سودا لان‌الشر که فی‌اللكلاتشت هنا حين کا نا لا ختلطان وعلى الرواءة التىشرط 
زفر الط جواب هذه الفصل ظاهرعلى مذهبه وأما على الرواءة التى لايشترط ذلك تقول 
فى هذين الفصلين رعا يظبر الريم لاحدهما دون الا خر بتفیر سمر أحد التقدين وذلك 
تتضبه الشركة وعندنا موجب هذا المد الوكالة وذلك محییح مع اختلاف التقدين فانهما 
لو صرحا بالوكالة بان دشتری أحدهما .هذه الدراهم م قار ہما ويشترى 
الآخر مه الدنائير عل‌آن, ن الشتری يما كان صحيحا»#فكذلك آصح‌اش رک 3 
الصفة(فآما شركة ا جائرة عندنا وقالمالك رمه الله تعالىلا أعرف ما المفاوضة 
وقال ای رضي الله تعالى عنه ان كان في الد نيا عقدفاسد فبوالمفاوضة ورعا قال انه وع 
من القهار اما لك ره الله ذان كان لا مر فہا لغة فمد بنااشتماقپاوان کان لا بعرفباشرعافقد قال 
وجول أل صلى الله عليه وسل فاص وا فانه أعظم للبركة وقالعليهالصلاة والسلاماذا فاوضم 
فأحدنوا الفاو ضة هوآما اا افر اقا على مذهبه ان الاصل شركة الملك وما 
هوموجب الفاوضة قط لا ثبت باعتبارش ركة اللاك فلمذا أفسدها وقال لامهاتتضمن الكفالة 
بالجبول للمجبول فان كل واحد منبما يكو ن كفيلا عن صاحبه فما بلزمه تجبة التجارة 
والکنالة للمجبول بائساوم باطل فر الههول أولى ٠‏ والذی بقول انه ضرب من اقا فاغا 
| دخل ذلك على مذهب الثوری لانه تقول اذا ورث آحدهیا مالا بكو ذل كمشتركا ينهما 
ولسنا تقول ذلك فلا بدخل ذلك على مذهینا + وحدتنا في ذلك ان هذه الشركة : تضمن 
الكفالة وال کل وكل واحد منهما صحیح مقصودا فكذلكف طمن الشركة فأما الجبالة 
لعينها لا تبطل الكفالة ولکن تمكن النازعة سببا وذلك منعدمه مدنالان كل واحدمتهما اما 
تصیر ضامتا عن صاحبه مالزمه‌تحارنه وعند الازوم ااضمون له e‏ ومثل‌هذا 
لا وجد فى ثم که المنان فان لت وکیل ۱ نشراء محهول المنس لا (صح مقصودا حت 
شركة العنانوان تضمنت ذلك لانمايشتريه كل واحد منهما غير مسمى فى المدّد فكذلك 
اللفاوضة ٠‏ ومن شروط هذه المقد ان بتساویا فى رأسالمال ولا مختص أ حدهاعلك مال 
صلع ان یکون راس ماله فى الشركة من النقودوأن يتساويا فيالريح: فلا يشترط لاحدها || : 
زيادة :عل صاحبه لما ببنا أن قضية اللفظ المساواة. اله هذهالرواءة تصح هذه الشركة 
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من غير خلط. المالين والمالانلا ختلطانكالدراهم والد انير والسود والبيض وزفر رمه الله لا 
جوز هذه ااه شركة بدون خلط. المالين بروابةواحدة(قال)لانه لو جاز لكان كل واحد منهما 
ختصا علك مال بمد عقد الشركة وذلك لامجوز ر هذا العقد (وقد) رویا لسن عن أبى 
حثبفة رجه الله ان ا شركة لا جوز مالين لامختلطان لان الساواة شرط فى هذا المقد 
والساواة بين الدراهموالدننیر في امالية انها کون ن بالتقويم وطربق ذلك المزر والساواة 
شرعا لاتثبت بهذا الطريقكالمساواة التى تشترط فى مبادلة الأأموال الربوية مجنسها وان 
كان رأس مال أحدهما نصا وراص مال الآخر سود وما فاوت في الصرف لايجوز 
هذا المتد فى ظاهر ارواية لمدمالساواة (وذ کر ) أسماعيل بن جاد عن اې وسف رهم 
الله انه جوز لا هلا قیمه للحودةفى ال موالالروية اذاقوبلت جنسبا واعا لعتر المساوأة فى 
الوزن قال صلی الله عليه وسل جيدهاورد يثهاسواء «وروى امسن عن ألىحنيفة انالفاوضة 
لا مد الا ظ الفاوضه حتی‌اذا ۴ بذ کر لفظة الفاوضة كان عنانا عم والمنان‌قد يكون 
غعاماوقد يكونخاصاً اویل هذا أن كثرالناس لامرفونجيعأحكاءالفاوضة فلا تحقق 
ما ارضا کم الفاوضة قبل علمهما به وجل ,نضربحهما بالفاوضة تاعا مقام ذلك كله فان 
کان التماقدان (مرفان أحكام المفاوضة ص اعد مما اذا ذ کر | معنى اماو ضه و ان( 
دد رحا لفظبا لانااعتبر المانىدو نالامظ طفآما شر که الوحو ه#فبى هی<4عند نا وب راطلةعند 
الشافى ناء علي أصبله أن الاصل * شركة االلكوذلك لا بوجد في شر که الوجوم, ٠‏ وعندنا 
شركة لد تصح ابا ال وکال وت وکیل كل واحد منهما صاحه بالشراء على أن يكون 
الشترى ينه. | نصفين أو ثلاما ٣‏ صمب فک لك الشركة التى " تضمن ذلك الا أن فى هذا المقد 
لا يمح التفاضل فى اشتراط ار لمدالت اوی ف ملك ااشترى لان الذى يشترط لهالزيادة 
ليس لاف نصيب صاحبه رأس مال ولا تمل ولا ضمان فاشتراط جزء من ذلك الري له يكون 
2 مالم يضمن ون‌ی رسول الله صلی الله عليه وسل عن ن ذلك فان أراد التفاوت فى الربح 
فینبنی أن يشترط التفاوت »لك الشتری بأن بکون لا حدها الثلت وللا + خرالاكثانحق 
يكون لكل واحد »ما الرے در ملکهه وهده لش رکهعندن موز عنانا ومفاوضة الا ان 
المفاوضة لانكون الا باعتبار الساواة فيالشتر ی والر 2 ج ( فأما شركة التقبل € فى 
اوعاة لمعم عند الشاففى رجهاللهبناء عل أصله ان شر كة الك أصل ولا وجد 
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ذلك هذءالشركة فان الط في العمل لايتحمق ٠‏ .ولکنا تفولجواز الشركة ار الوكالة 
ونو کیل کل واحد مهماصاحبه تقل العمل يم فكذلك الشركة والناس تعاملوا هذه 
الشركة وشركة الوجوه من لدن رسول الله صل الله علیه وسل الى بومنا هذا منغير نكير 
وهوالاصل ف جواز الشركة .ثم استحقاق ارف طریق الشركة يكون بامال تارة وبالمسل 
آخر ى بدليل المضارية فان رب الال يستحق نصيبه من ازمم عاله والضارب بسله وذلك 
المقد شركة الاجارة بدليل نهالاتلزموانه لاحتاح‌فبا الى بيان الدة فاذا صح عقد الشركة 
بين اثنين بالال فكذلك يصحباعتبار العمل لان كل واحد منیما يستحق به ارمح وسواء 
انفقت الاعمال أواختلفتعندنا. وقال‌زفر رحمهاللهان اتفقت الاعمال کالقصارن والصباغين 
اذا اشترکا جوز واذا اختافت بان يشترك قصار وصباغ لاتجوز الشركة لان كل واحد منہما 
عاجز عن العمل الذى تقبله صاحبه فان ذلك لس من صنته فلا تحقق ماهو مقصود 
الشركة عند اختلاف الاعال ولکنا تقول حواز هذه ااشر کة باعتبار الوكلة والتو كيل 
بتقبل العمل صمح من بحسن مباشرة ذلك العمل ومن لانحسن لانهلا بتمين على المتقبل 
اقامة سل بيده بل له أن يقم بأعوانهوأجر اله وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك فكان 
لد صحيحاًز وهذا )النوع من الشركة قد يكونعناناً وقد يكون مفاوضة عند استجماع 
شرائط المفاوضة وممنى هذا أنه مت كان مفاوضة فان كل واحد منیما مطالب عا يلتزمه 
صاحبه محک الكفالة ومت ی كان عناناً فعایطالب به من باثر السبب دون صاحبه 6 هو 
حکم الو كالة( اذا ) عرفنا هذا فتقول +بداأالکتاب بیان کة المنان‌واهما کف یکتبان 
كتاب هذه الشركة ينما وال ركة عقد تد فیستحب الكاتاب فى مشله ليكون حکا 
ینم فما رى من النازعة قال الله تعالى( يا أمها الذين آمنوا اذا نداینم بدن الى أجل 
مستی فا کتبوه ۰) ثم القصود بالکتاب التوثق والاحتیاط فینبنی أن يكتب على أوثق 
الوجوه وتحرز فيه من طمن كل طاعن ثم بدا قال( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان) | 
وبعض أصحاب الشروط عاوا عليه فى هذا النفظ فتال هذا إشارة الى المىك فالاحوط | 
أن یکتب هذاكتاب فيه ذ کر ما اشترك فلان وفلان ولكن مدا رحه الله نبأ 
الکتاب والسئة فما اختار قال الله تمالی ( هذا مانوعدون) وهو اشارة الى ما هو القصود 
من الوعد لابرار والوعيد نجار ولا اه شترى دسول تس الل عليه وم با أمران 
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يكت هذا مااشترى #د رسول الله من الغد بن خالد موی( ولا )سل اله 
عايه وسل بكتاب الم لح بوم المديبية كتب على رضى الله تعالى عنه ۳ رسو ل الله صل الله 
عليدوسم هذا ١‏ اصیالح مد بن عبد الله وسبل بن مرو علي أهل مكة هثم قال( اشتركاءلى 
| تقوی الله وأداء الامانة ) فان هذا المقد عتد أمانة والقصود تحصيل الرمم وذلك بالتقوى 
وأداء الامانة حصل (ثم.بين مقدار رأس مال كل واحد منهما) لان عند القسمة لا بد من 
تحصیل رأس مال كل واحد منهما ليظبر الرم فلا بد من إعلام ذلك فى كتاب الشركة 
اليرجعااليه عند المنازعة ثم قال(وذل ككله فى آندم‌ما ) وهذه اشارة الى آذرأس‌الال ليس 
اب ولا دين بل هو عي نف أبد.بماهومن الناسمن شرط انلاط ومنهم من‌شرط أنيكون || 
الال فى ہما جیما فللتوثق بذ كر ذلك وبذ كر أمهما يشتريان به ویبیمان جیما ئی | 
ويعمل كل واحدمنهما فيه برأبه دیع النقد والنسيثة » وعند:ا هذا علکه کل اعد f‏ 
عطلق عمد الشركة الا أن من العلياء من قول لاعلك كل واحدمنهما ذلك مالميصرحا به فى || 
عقد الشركة فلاتحر زعن قول هذه القائل يكتب هذا( ثميذ كرفا كان فيه منرم فهو ينبا | 
على قدر رؤ سأموالا وما كان من وضيمة أوتبعة فکذلت)ر لا خلا فا ناشتراط الوضرمة 
لاف مقدار رأس ال باطل واشتراط الرصم میج عندنا خلافا للشافعی رضي الله تعالىعنه 
علي مانبينه وأما مكاتبة علي بنأبى طالب رى اه تعالى عنه قال‌لرحعیمااشترطا والوضيعة 
على المال واعا بذ كر هذا ليكون آنمد عن الاختلاف ۰ ولكن انما یکتب هذا اذا كان 
الشرط بنهماهكذا م قال (اشتركا على ذلك في شب ركذا من سنة کذا ) واءا بتبييين اتاریغ | 
تتفطع المنازعة حتى لا دی احدها لنفسه حقا فا اشيراه قبلهذا التاريخ (وكتب)لتاريخ ۱ 
في ز من عر ری الله مالي عنه فانه شاور الصحاية رضوان الله عام في التاريخ من أى ۱ 
وقت یمتبرو همم من قال من مولد رسول الله صلى الله عليهوسل ومهم من قالمن وقت | 
مبعثه ومنهم من قال من‌وقت موه ثم انفقوا علىالتاريخ منوقت المجرة وهو المعروف الذى 
ستعامل عليهالناس الى بومنا هذا قال (ولا جوز أن فضل احدهما صاحبهفى الربح لاف المال 
مین أو العمل بأبدما أو فى الذى لبس فيه شرامش * بتأخير فأما فى الال العين اذا تساويا 
یراس ااال واشترطا ان یکوذالریح. یم أثلانا أو تغاونا في رس المالفكئن لا حدما 
الف وللا خر ألفان واش ترطا أن يكون ااریح ما نصنین يجوز عند ول قول‌زفر 
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والشافى رحمهما اللّنمالى لامجو ز. أما عند الث افنى ر حه الله تمالى فلان شركة الملك على مذهبه 
أصل وف شركة الملك لامجوز أنيستحق آحدها شيثاً من ربح ملك صاحبه فك ذلك فى 
شركة العقد» واعتبر الربح بالوضيعة فبى ینهما عل‌قدر رؤس آموالما واشتراطهما خلاف 
ذلك باطل فکذلك‌الر بح ولكنا شمو لاستحماقالر بماك ر ط فاعا بستحق کل واحد مهما 
تدر ماشرط وله صل الله عليه وسل لسلمونمند شرولهم »ثم چواز هذا لد اجة 
|| الاس ليه والماجة ماسة آل هدا الشرظ قد يكون أحدغا أحذق من الا حرق وجو 
التجارة فلا رضی 9 دساو ه صاحبه فى استحقاق الر بح مع حذاقته وخرق‌صاحبه«م ارح 
ب تحق بالعمل بدون الال وهو فی‌الضاریفبالسل‌مع الال أولي( ثم ) الوضيمة هلاك جزء 
من الالء وكل واحد منهما أمين فما في ده من مال‌صاحبه واشتراط الضمان على الامين 
باطل ألا ترى ان فى المضارية لا جوز اشتراط ثىء من الوضيعة علي المضارب ولهذا يقول 
زفر رحمه اللهان التساويف الربح عع التفاضل فى رأس الال لا حوز هنا لانه لو جاز اعا 
| مجوز بالقياس علي المضاربة علي معنى ان صاحب الالفين يشرط هرا من الربح للا خر 
لعمله فيه ومثل هذا فى المضاربة لامحوز لانالمال فى أسهماهنا والعمل مشروط علمءأ وفي 

| المضارية لو شرط العمل على رب امال أوكون المال في بده لا جوز ولكنا تقول موجب 
الضاربة التخلية بين لاضارب وبين رأس امال فيكون أمينا عاملا فيه وذلك نعدم بهذا 
الشرءا فأما موجب الشركة ليس هو التخلية بين احدهماوالال فبذا الشرط لا يؤدى الى 
ادطال موجب الشركة (ثم ) حكم الضاربة هنا ثبت نبعا للشركة وقد یت الشی* حکنا 
على وجه لا جوز اساه فصدا كالكفالة او ا وكذلك فى العمل ا 
جوز شرط ار فى ارم عندبا للحاحه الى ذلكفةد یکون أحدهها احذق‌نی العمل من 
الا "خره فأما قوله أو فى الذى ليس فيه شراء * ثيء تأخير فپو اشارة الى شركة الوجودفان 
ااتفاضل في الرمم هناك لا جوز عند اشتراط التساوى فى ملك الشترى لان ذلك 2 مالم 
يضمن وقد بسا ذلك × قال( والشریکان فى العمل اذاغاب آحدها أو مرض أوم يعمل وجمل 
ال خر فالرج ما على ما | ش-ترطا )لما روى ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال نا أعملفؤىالسوق ولي شرىك رصل ف المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسل لساك برک ك ركتك منه ته وای ااستحتاق الاجر بل ال دون ن مباشر» والتغبل كاذ كان 


Maktaba Tul Ishaat.com 


)۱۰۸( 


منبما وان باشر العمل أحدهما. ألا ترىان الضارب اذا استعان برب الال فى دمض العمل 
۱ كان الريح يينهما على الشرط ٠ ٠‏ ولا تری أن الشريكين فى العمل يستويان فى الرمم وها لا 
يستطيعان ان يعملا على وجه يكونانفيهسواء ورعا بشترط لاحدهما زبادة رهم طذافته وان 
كان الا خر أكثر علا منه فكذلك يكو الرمح يذيما على الشرط ما بی العقد بشما وان 
کان الباشر للعمل احدها وستوىان امتنم الااخر من العمل تمدر أو نير عذر لان العقد 
ل رقم بمسبرد امتناعه من السل واستحقاق الرح بالشرط فى امه قال(وان اء أحدهما 
بألف درم والا خر بلق دره فاشتر كا على أن ار بح‌والو ضيمة نصفانفبذه شركة فاسدة) 
ومراده ان شرط الوضيعة نصفین فاسد لان الوضيعة هلاك جزء من ن الال کال صاحب 
الالفين شرط مان ثی" ما مهلك من ماله على صاحبه وشرط الضمان على الالفين فاسد 
ولکن لا بطل هذا أصل المقد لان جواز الشركة باعتبار الوكالة وال وكالة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة وانما تفسد الشروط وق ال وكالة فكذا هذا فان عملا على هذا فوضعا 
فالوضيعة على قدر رؤس آموالما لان الشرط مخلافه كان باطلا وان ربحا فالربح على ما 
اشترطالان أصل المقد كان صميحأواستحفاق الربح بار ط فى العتقد فكان ینهما على ما 
اشترطا » وان اشترطا الریح والوضيعة علي قدر رأس الال والعمل من احدها بيه كن 
ذلك جارا لان العامل منبما معين لصاحبه فى العمل له في ماله حين لم يشترط. لنفسه شيعا 
من ربح مال صاحبه فبو كالمستبضع في مالصاحبه (وان) اشترطا الربح فصفين والوطيعة. 
على رأس الملل والعمل علمهما جاز ذلك لان صا حي الالف شرط لنفسه جرا من ربح مال 
صاحبه وهو السدس تممله فيه فیکون في معنى المضارب له الا أن معنى المضارية بع نی 
الشركةوالمعتبر موجب الاصل دونالتبم فلبذا لا يضرهما اشتراط العملعليهما «فان لاه 
۱ أو عمل احدها فالربح على ما شترطا لان الاستحقاق بعد صحة العقد بالشر ط لا تفس |]. 
العمل وقدکان العمل مشروطا عپما فلا ب رهما تفرد آحدها باقامة العمل# وكذلك ان 
|| اشترطا ااممل على صاحب الالف ووجهالمواز هنا أبين لان صاحب الالفيندفم اليه ماله 
ليعمل فيه سدس الربح‌فانالشر وط له نمف الربح ثلث الربح حصة رأس مالهوسدسه 
الى عا م النصف يستحق من مال صاحبه إعمله فيه واشتراط العمل على الضارب لصحح 
iis‏ ييطلبا نان یل اذا كازيسلهو شی 3 شرب نكي ن يستوجب عوش 
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على شریکه بإ قلنا ‏ استحقاق الربح بطريق الشركة لا بطريق الاجارة ولمذالا أ 
يشترط. فيه نسمية مقدار العمل ولا بان الدة والعامل فما هو شرىك فيه لا يستوجب 
لا جرلان استحقاق الأ جر بنفس العمل فاذا العامل فما هو شر يك فيه يستحق الربح 
بالشرط فى عقد صحيح »وان اشترطا السل علي صاح الالفين ل جز الشركة لا نالعامل 
| شرط لصاحبه جزامن ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس مال آوعل وذلك باطل 
| فان استحقاق ال بح باعتبار العمل والمالأوالممل أوالضمان ول بوجد ثى* من ذلك لصاحب 

الالف فيمالصاحب الالفين فكان اشتراطه جرا من الربح له باطلا والربح ینیما على 
| قدر روس آموامیا لان العامل لم يطمع فى ثي' من ربح مال صاحب الالفين حين ) 
۱ بشترط شيكاً من ذلك لنفسهعقال ( واذا أقمد الصانع ممه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل 
| امف فهو فاسد فيالقياس)لان رأس مال‌صاحب الهکان مفعة وا نافع لاتصلح أن تجمل 
رأس مال الشركة ولان اتقبل للملا ن کان‌صاحب‌الهکان فالمامل أجيره بالنصف وهو 
ېول والهالة فسد عد الاجارةوان كان المتقبل هو العامل فو مستأجر لوضع جاوسه 
من دکانه نصف ما یسمل وذلك حپول الا انه استحسن فاجاز هذا لكونه متعاملا بین 
الناس من غير نكير منکر وفي تزع اناس عما تماما به نوع حرج فلدفع هذا المرج مجوز 
هذا الممّد اذليس فيه نص بطله ولان بالناس حاجة الى هذا المقد فالعامل قد بدخل بلدة 
لايمرفه أهلبا ولا بأمنونه على متاعم واغابأمنون على متاعهم صاحب الدكان الذى يمرفونه 
وصاحب الدكان لا تبرع عثل هذا على العامل في العادة ف تصحيح هذا المقد حصيل 
مقصود كل واحد مما لان العامل بصن الى عوض عله والناس يصاون الى منفعة جمله 
وصاحب الد کان يصل الى عوض منفمة دکانه فيجوز العقد وبطیب الفضلارب الدکان لانه 
أقمده فى دکاه واعانه تتاعهورعاتقيم بعض العمل ین كاللياط تقبل المتاع ويلى قطمه ثم 
دفعه اي آخر بالنصف فلهذا يطيب له الفضل وجواز هذه المقد مواز عقد الل فان 
الشرع رخص فيه لماجة الناساليه» قال (ولا نصح الشركة بالعر وض)و اعلم بأن الشركة 
بالتقود من الدرام والدائير اة ولا تجوز الشركة بالتبر فى ظاهر الذهب وقد ذ کر فى 
کتاب الصرف أن من اشتري تبر إمينه شيثاً فهلك قبل القبض لايبطل العقد فقد جمل 
بتمينبالتميين فال ماصل أن هذا يختلف باختلاف العرف فى 
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موطع فان كانت المبايعات بین‌الناس فى بلدة بالتبر :فهو كالتقود لاسمین بالتعیین ومجوز 


الشركة به وان لم .كن في ذلك عرف ظاهر فپ و کالمروض لا جوز الشركة به فان کان 
الان مدا فزن قن وان يكن مفيد لا بر كتمين الصنجان والقمات بو فأما 
الشركة بالفلوس» ان كانت نافمة لامجوز تون حنيفة وأی‌وسف رجا 5 ووذ فى 
قول ند رحمه الله( وذكر) الكرخى ىكتاءهأنقول أبى وسف كقول مد ر ہما الله 
واه میج ۲۷ وهر بناء على مثلة کتاب البيوع اذا باع قلنا نمیینه فلسین باعيانها جوز 
عند أبى حنيفة وأبى بوسف رما اله وتمين الفلوس بالتميين عتزلةالموز والبیض وعند غد 


أرحمه الله لا جوز ولا تتمين الفلوس الرانجة بالتعيين كالتقود «فكذلك فى حكر الشركة عمد 


رمه الله قول هی عتزلة التقود مادامت رائجة وها قولان الرواج فى الفاوس عارض 
ف اصطلاح الناس وذلك شدل ساعة فساعة فلو جوزنا الشركة ما أدى الى حيالة وا 
الال عند قسمة الريح اذا كسدت الوس وأخذ الناس غيرها لان رأس الان عند قسمة 

الر ب محصل باعتبار المالية لا باعتبار العدد ومالية الفاوس تختاف بالرو ج‌والکاد (وروی) 
المسن عن ای حثیفه ر ممما اللهانالمضارية بالفلوس ال احة : لصح وقال أو وسف رحمةالله | 
لانصح الشر کةما ولا نصح المضارية وفرق بنهما فقال في المضارية حصا زان الال أولا 


اليظور ارح والفلوس رعا تکسد فلا مرف مالیهانمد ال‌کساه إلا بالمزر والظن ولا 


وجه لا عتبار السدد لما فيه من الاضرار تصاحب ااال فأما فى الشركة اذا كسدت الفلوس 


| عکن تحصسيل واس مال كل واحد مها باعتبار المدد لان حالما فيه سواء فلا ختص 


اجره | بالضرر دون الا خر (فأما ) الشركة بالعروض من الدواب والثياب والعبيد لا 
نصح عندنا وعلى قول ابن أبى ليلى ومالك رحبا اقه هى صحيحة للتعامل وحاجة الناسالى 
ذلك ولاعتبار شرك * العقد بشركة الملك . وفى الكتاب علل لافساد فقال لان وأس الال 
يمول بريد به أن المروض لست من ذوات الأمثال وعند القسمة لاد من حصیل 
رأس مال كل واحد منہما لبظرر ار فاذا كان راس ماما من العروض فتحصیله عند القسمة 
يكون إعتبار القيمة وطريق معرفة القيمة المزر والظن ولا يثبت التيقن به ثم الشركة 
مختصة برس مال يكون أول التصرف.به بعد لد عراء نما وق العروض أول التصرف 

يكون يا وكل واحسد ما یر موك لصا بیع متاه عل أن يكو ل بم 
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ره وذلك لا جوز وقد بنا ان صحةالك ركة باعتبار الوكالة فى کل موضعلاجوز الوكالة ۱ 
تلك الم.فة فكذلك الشركة وممنى هذا أن الو كيل بالبيم یکون أمينا فاذا شرط له جزء 
من الربحكان هذا ربح مالم يضمن والوكيل بالشراء يكون ضام لشن فيذمته فاذا شرط | 
له نصف الر بح كان ذلك ربح ما قد ضمن ولان فى الشركة بالمروض ربا يظبر الربح في 
ملك أحدها من غير تصرف بتغير السعر فلو جاز استحق الآ خر حسته‌من ذلك الرببح من 
غير ضمان لهفیه ورعا سر آحدهاپتراجم سعر عروضه ویریح الا خر فلبذه المعانى بطلت 
الشركة بالعروض» فازباءا المروض شن واحد قا القن على قيمة متاع کل واحد منهمابوم 
باعه لان كل واحد مهما تالم مالك والسمی من ان عقابلة جيع ما دخ.ل فى العقد من 
العروض فيقسم عامهما باعتبار ية ولکل واحد مهما حصةءرضه لا نااشركة لمافسدت 
كانما لم نكن( وكذلك) لا بمح أن کون رأس هال أحدھا دراهم وراس مال الا خر 
عروضا فى مفاوضة ولا ءنان لهالة رأس المالفى نصيب صاحب العروض عليما يناءقال 
) وان اشترکا فى كيل أو موزون أو معدودهتفق في القدار والمةة فان لم خاطاه فليسا 
بشريكين ولكل واحدمهما متاعه ره وعليه وضيمته )لان هذه الاشياء بمتزلةالمروض | 
| ولتق أعيالم| بالعقد وأول'اتصرف فهايمد الشر ركةيكونيماً لا شراء فكانت کاامروض 
لا بجو زالشركة با وان خطاه فبو یما وما رمحا فيه فایما وما وضعا فيه فلیما وهدًا 
اهر لان الط حصل ها فالخلوط یکون مشت رکا یه على قدر ملکپا وقد كان 
ملكبما سواء فار بح والوضية بعد لیم يكون ينها علىذلك ول يذ كر في الکتاب ان 
الشركة بينهما مداخالط نكون شركةءإك أو شركة عقد.و كر ف النوادر أن على قول 
ألى وسف رجه الله الشرحة بنپما شركة ملك وعند #درحمه الله کون شركة عمد 
وفائدة هذا الللاف فهما ما اذا اشترطا من الربح لاحدها زيادة على نصيبه عند أبى 
وسف رجه اله لایستحق ذلك بل !كل واحد منهما من الربح قدر ملكه وعند مد الربح 
نها على ما اشترطامد قول الکیل والوزون عرض من وجه تن من وجه.ألا ترى | 
ان الشراء مهما دينا فى الذمة صحيح فكان تنا وان بيع عيهما صحيح فكانت مبيعةوما 
ردد بين الاص این وفر حظه عامهما فلشبههمأ بالمروض قلا لا تجوز الشركة بهما قبل 
انلاط ولشمهما بالاغان فانا جوز الشركة مبمابمد انلاط وهذا لان باعتبار الشمين لضف 
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اضافة عقد الشركة ایہم فيتوقفثبوم علي ما وما وهو الط لان بالخلط تثدت شرّكة 
الك لاعالة فيتأ_كد به شركة المقّد لا محالة وأبو بوسف رحمه الله قول مایملح أن 
يكون رأس مال فى الشركة لا مختاف لمكم فيه بالط وعدم اخللط كالتقود فكذلك 
مالايصلحأن يكونرأس مال فالش رکةلامختاف الک فيه بااط وعدم الط وهذا لان 
أ قبل الط انما جوز شركة لد بهالانها متمينة فتعين راس الال لامد منه فى عقد الشركة 
واعيانها مبيعة وأول التممرف بها بكو ن بيما وهذا المنىموجود بمد اخلط بل بزدادتقرر" 
الط لان الخلط لا تقرر الا في ممين والخلوط ال تراك لا یکون الا مب فتفرر النى 
الفسد لا یکون مصححاً للمقده والذى يقال لحمد ان تحصيل رأس الال عند القسمة هنا 
ممكن لامها ءن ذوات الا ال يشكل عا قبل انالطفان‌مذا النیموجود فيه ومع ذلك 
لاشت يدمما شمر كة المقد وكذلك بش کل عا اذا كان رأ سمال أحدها حنطة ورأس مال 
لا خر شمیرا فالشر كة لا نصح هنا ينهما خلطاه أولم خطاه ورأس مال كل واحد منهما 
من ذوات الا مثال عکن صیله عند قسمة الريح ولكن مد رجه الله شرق وقول عقد 
الشركة اا :ثبت بعد اخلط باعتبار الخلو ط فمند اختلاف انس الخلوط لیس من ذوات 
الاءثال ألا ترى ان من أف هذا الناوط کان عليه قيمته وان لم يكن من ذوات الامثال 
كان منزلةالعروض وأمااذا كان الجنس واحد؟ فالخلوطمن ذوات الأ مثالحتى أنمن ننه 
يضمن مثل فیمکن حصیل رأس مالكل واحدمنهماوقت القسمة باعتبار امثل (ثم)عند اختلاف 
انس اذا پاعا المخلوط فان يسهما على قدر قيمة متاع کل واحد منهما بوم خلطاه مخلوطا 
لان القن دل‌البیم فيقسم علي قيمة ملك كل واحد ماو مات کل واحدمنیما كان مءلوم 
الميمة وقت الخاط فتعتبر تلك الميمة ولكن لوطا لاه دخل في اابيع مبذه الضفة 
واستحقاق | من ابيع فتعتبر صفة ملك كل واحد منهما حين دخل ف بیع فان کان أحدهما 
بزيده الط خيرا فأنه شرب بمیمته بوم بقتسمون غير مخلوط ومعنى هذا أن قیمة الشعير ' 
تزداد اذاخلطاه با لنطه وقرمة النطة تنتقص فصاحب الشعير يضرب بقيمة شعيره فير 
مخلوط لان‌تلک الزيادة ظبرت ف‌ماسکه من‌مال‌صاحبه فلا بستحق‌الضرب به »مه وصاحب 
المنطة یفرب قيمة حنطته مخلوطة بالشمير لان التفصان حمل إممل هو راض به وهو 
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چا ققال قوله في افصل الا ول انه بعتبر قيمة متا کل واحد منهما بوم خلطاه وفيالفصل 
الثانى يوم تقتسمون غلط بل السحیح | شم المنعلى قيمة متاع كلواحد منهما يوم وفع 
الببعلان استحقاق ال بالبيم واا قسم القن على القيمةوقت البيع ,ألا تری انهما لو لم خلطا 
ولكن باعا الكل جلة فة ان تکون على القيمة وقت البيع فكذلك بمد الط الا 
أن يكون اويل ااسثلة أن تکون قيمته وقت الخلط والقسمة والبيع سواء ( قال ) الشيخ 
الامام الأجل رحه ال تمال‌وعندي أن ماذ كره صحیح لانمعرفة قيمة الثي بالرجوع الى 
قية مثله مما بباع فى الاسواق وليس للمخاوط مثل بباع في الاسواق حتى عکن اعتبار 
قيمة ملك کل واحد منہماوقت ابيع ذاذا تمذر هذا وجب المصيرالىالتقويمفي وقت عکن 
.مرقة قيمة كل واحد منهما کا فى جارية مشت ركة بين ان أعتق أحدهما مافى بطما فهو 
ضامن لنصيب شر یکه معتبرا وقت الولادة لتعذر امكان معرفة القيمة وقت العتق لكو نه 
مختدثا في البطن فيصار الى تتوعه فيأول الال الذى حكن مغرفة القيمةفيه وهو بمدالولادة 
فكذلك هنا يصار الى معرفةقبمة..ك کل واحد مهما فى أول أوقات الامكان وهو عند 
اخلاط الا انه اذا عل ان الط يزيد فىمال أحدها ونقص من مال الا خر فقد تعذر قسمة. 
المن على قيمة ملكهما وقت اطاط لتيقانا بزبادة ملك أحدها ونقصان ملكالاً خر فتعتبر 
القيمة وفتالقسمة باعتبار أن عند اخلط »ل ككل واحد منهما من ذوات الاءثال فيجمل حق 
كل واحد منبما بعد الخلطكالباق ف المثل الى وقت القسمة فيم القن على ماهو حق كل 
واحد منهما لاف ما اذالم مخاطه لان توح ملك كل واحدهنهما وقت البيع ( قال ) فان 
كان لا حدها ألف درهم ولا خر مالة دنار :فلطا أو لم يخلطا فهماسواء لا نما لا مختاطان 
]| وقد نا أن خلط امالين فى التقود ليس بشرط لصحة عقد الشركة فايهماهلكهلكمن مال 
صاحبه لانه ب على ملکه مد عدالشرکة وکل واحد منبما أمين فى رأس مال صاحبه 
سواء هلات فى بده أو فى بد صاحبه يكون هلا که عليه ثم الشركة بطل ببلاك أحد این 
لان القصود بالشركة التصرف مها لاعينها فاذا اعرض بمد المقد قبل حصول اللقصود مالو 
اقترن بالمقد کان مائما من المقد فك ذلك اذا اعنرض یکون مبطلا كالتخمر في العصیر 
الشتزى قبل القبض والكساد فى الفاوس وانمدام راس امال لاحد ها لو قترن بالمةد كان 
مانما فكذا اذا اعترضوالشترى الال الباق بعد ذلك يكوناصاحبهخاصةهكذا قول فى || 
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لعض الواضع وف عض المواضم قول اذا اشترى الا خر ماله بمدذلك يكون الشئرى 
پیپما نصفين ويرجع المشترى على صاحبه نصف ما تشد من المنء واغا اختلف المواب 
لاختلاف الوضوع فیث قاليكو ن الباق مشتريا لنفسه خاصة وضع السالة فيا اذا أطلنا 
الشركة فيكون المشترى عمال أحدهما مشت ركا ينها عند الاطلاق من قضية عد الشركة 
وقد بطات لاك مال أحدها فيكون الا خر مشتريا لنفسه وحيثقال الشتری مال آغر 
لا ينهما وضع المسألة فا اذا صرحا عند عمّد الشركة على أن ما اشتراه كل واحد منهما عاله 
هذا يكون مشتركا ينما وعند هذا التصريح الشركة فى المشترى من قضية الوكالة لا نكل 
واحد منهما قد وکل صاحبه بالشراء عاله نصا علي ان یکون نصفالمشترىله والشر کوان 
| نطلت بهلاك أحد المالين فالوكلة باقية فلبذا كان الشتری ینهما نصفين وبرجم الشتری 
على صاحبه بنصف القن لاله اشتری له النصمف محكم ال وكالة ونقد ان من مال نفسه 
فيرجع عليه واذا تأمات مو ضوع امسأ فى كل موضع يتبين لك صحة ابلواب من غير 
حاجة الىالفرق ومن غير نافض فى المواب قال(فاناشتريا متاعا على الال فنقدا ان من 
الدراهمثم لكت الدنازير فامها مبلك من مال صاحبها خاصة) لبقائها على ملك مد الشراء 
دراه والمشترى الدراهم ینیما على قدر رؤس أموالما لان الشركة كانت قائمة پنهما حين 
أشعريا بالدراهم وصار المشترى مشتركا پنهما فلا تغير ذلك بہلاك الدنانير بمد ذلك ولكن 
برجم صاحب ال راهم علي صاحب الدنانير من تمن الناع تقدر حصتهمن الناع لاله اشترى 
ذلك القدرله بوكالته ود امن من مال نفسه وانمارضي بذاك على أن بشتری‌الا خربالدنائير 
لمما وقد لمن من مال نفسه فاذا فات ذلك رجع با ثقد من تمن حصته من دراه (ثم) 
یذ کر ان شركتهما فى الناع انشتری شركة عقد أو شركة ملك وفيه اختلاف بین يمد 
والمسن ر جما الله تمالى فمند د هی شركة عقد حتى اذا باعه أحدها نغذ یمه الكل ۱ 
وعند امسن رجه التة هی شركة ملك حتى لا ينفذ بيع أحدها الافي جمته لان شركة 
العقد قد نطلت لا الدنانير 6 لو هلکت قبل الشراء بالدراهم واغا بتي ما هو حكم 
الثشراء وهو الاك فكانت شركتهما فى المناع شركة ملك ۰ وجه قول مد رجه الله ان 
هلاك الدنانير كان بمد حصول ماهو المقصود بالدراهم وهو الشراء بها فلا یکون مبطلا 
شركة امد يينبما ذلك م لوكان الاك بمد الثمراء بالمالين جيماً ٠‏ قال (فان اشتريا 
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الدر او الدنائير جیما متاعا فالمتاع ينهما على قدر رؤس أموالما )والماصل انف شرط اج ۱ 
بر قبمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة وفی وقوع املك للمشری يعتبر 
قبمة رأ سمال كل واحد مهما وقت الشراء وفى ظبور ارم في نصيبهما أو فى نصيب أحد ما 
لعتبر قيمة رأس الال وقت القسمة لانه مالم حصل رأس امال لا بظبر الرح وقد يبنا هذا 
فيا أمليناه من شرح الجامع .ال( وان اشتّريا بالالفمتاعا ثم اشتريا بعد ذلك بلا تانير متا ]| 
فوضما فى احد المتاعين ورنحا فالا خر فذلك يينبماعلى قدر رؤس أموالبما) لان الوضيعة 
هلاك جزء من الال والريم كامال فیکون على قدر رأس الال مالم يغير ذل كنشرط صحيح 
(وكذلك ) رجلان اشزيا متاعا بألف درهم وكر حنطة على ان لاحدها من التاع حصة 
الالف وللا خر حصة الكر ودفما امن فبذا الشرط متتبر لمقتضى مطلق السبب لان كل 
واحد منهما فى الشراء يكون عاملا لنفسه واها علك من البدل شد ر ما نقده من البدل 
(وكذلك) لو اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدها كر حنطة علي انلهمن المتاع 
حصته وكال الا خر الشمير على ان له من المتاع حصته ثم اما ذلك دراھم فامهما قآسمان 
لن على قيمة المنطة والشعير يوم تقتسمان ه وكذلك کل ما يكال أو بوزن»قالعسی‌رجه 
اللّههذا غلط والصواب ان تما ذلك على القيمة بوم الشراء ما يينا ان فى وقوع الملك فى 
الشتری إعتبر قيمة مال كل واحد منہما بوم الشراء اما علك كل واحد مهما من المتاع 
الشترى در رأسماله عند الشراء ثم اذا باع ذلك فثمن حصة كل واحد منهما يكون له 
كا فى المروض لو اشتریا ماع بعرضين أحضراهها لكل واحد منهما عرض ثم پا ذلك 
الاع بدراهم اقا ان علي قبمة عرض كل واحد منهما وقت الث راء بها الا أن يكون 
تأويل المسألة انهم باع التاع مراحة -فينذ القن فى بيع المرايحة مبنى على القن الأول 
علي قدر الملك فيقسم من بينهما على قدر قيمة رأس مایا وقت القسمة خلا ف المروض 
فان الشتری بالمروض لا حوز بیمه مرامحة انما جوز بيع الراحه فى الشبری عاله مثل من 
جنسه فکانت القسمة على قدر قيمة المروض وقت الشراء بها. ولكن هذا التأويل لعيد 
فانه قال شم باما ذلك بدراهم ٠‏ وقد نص علي حكم بيع المرائحة لعد هذا فقال (اذا شترا 
بالمكيل والوزون وباعاه مراحة استوفی كل واحد منهما رأس ماله الذى كاله أو وزه ثم 
اقتسما الرج على قيمة رأس مال کل واحد منهما ان باعاه مراحة بعال مسعى وان باعه ,رج | 
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عشرة أحد عشر كان لكل واحد منهما رأس ماله وحصته من الريح على ما باعا لامهما اذا 
باما 2 عثرةأحد عشر فالريح من جس أصل ران امال بصفته واذا باعاه مراحة عال 
مسمی فلریج مبنی كل ان الأول فيقسم على قيمة رأس مال كل واج- ناميا نان 
هذا فبا قال كتاب الضاربة لو اشتری شا اف درهم تند بيت الال ثم باعه مراد 
بر مائة درهم فارخ الثلة ولو باعه بربح عشرة أحد عشر فرح من تقد بيت الال كاصل 
لن وپپذالفصل یتبین ضف التأويل الذى قلنا فى مسئلة الطمن فأنه قال هناك #تسمان 
للقن على قيمة المنطة والسعير و م تقتسمان فاعتبر فى جيم ذلك ان دون الريح »قل 
الشيخ الامام رجه الله والذى تخايل لى بعد التأمل فی‌تصحیح‌جواب الکتاب انهببىعل 
| قول مد رجه الله ان شركة العقد بالمكيل وااوزون يتت عند خلط الال وقد يبنا هذا 
الا ان الخلط اذا كان فى ا وان الال حتاف ان أتحاد الجنس وخلاف الجنس 
لان مام الاختلاط عند اتحاد الجنس فاماا طلط هنا باعتبار المشتري والمشترى مختلط. يرما 
سواء افق جنس رأس الال أو اختلف فكان المشترى مشتركا ينهما شركة عقد ورأس 
مال كل واحد منهما ما آداه وهو من ذوات الاءثال فيجب محصيله عند القسمة فلهذا قال 
شم ان على قيمة اأنطة والشعير بوم نقتسمان مخلاف العروض فان شركة المقدلاتثبت 
بالعروض محال ولا يكون حق کل واحد منهما في مثل عرضه لاله لامثل له فكان المتبر 
قیمة عرض كل واحد منهما وقت اله راء ٠‏ قال ( ولو أن رجلا أعطى رجلا دای مضارية 
فسل ام أرادا القسمة کان ارب امال أن یستوفی دنائيره أويأخذ من الملل بقیما وم 
مون ) لان الضارب شريك فلج ولا 3 ہر الريح الا بعد وصول کال رأس الال 
الى رب المال اما اعت ار العين أوباعتبار القيمة وقد بينا فى اظهار ارغ ان الممتبر قمة راس 

الال فى وت‌القسمة ٠وانما‏ آورد فصل الضاري ةلا يضاح ما أشاز اليه فى الشركة قال(وینبنی 
من خالف ذلك أن مول بأخذ قیمپا بوم اعطاه وم بین من الا قبل الغالت ) زفر 
ره اه ال‌لامجوز شركة المقد الدراهم والدنائيرلاختلاف جنس رأس‌الال وانما يكون 
لكل واحد ءن ٠ك‏ المشترى در ما أعطى من مالدفلهذا يمتبر قيمة کل واحد مهما وقت 

الاعطاء » وف النوادر لودفم الى رجل ألف درهم على أن يعمل مما على ان له رحا وعليه 
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ان ارم كله له والوضيعة عليه فبو اشارة الا ه يعمل با لنفسه وذلاك ت لا يكون الا لد 
الاقراض والقبض بحكم القرض قبض ضنمان؛ ولوقال امل مها على ان ار بنا والوضيعة 
۰ 
وجه الشركة والال أمانة في بد الشر يك و وت‌حکم قرض فق النصف هنا عقتضى الشر 
لاله في النصف يصير مشتريا له فا تقد فيه ان يكون قرضاً عليه فلا ثبت ذلك قبل 
الشراء وعند حدر حه الله هذا والاولسواء فاذا هلكت قبل الشراء مها فعليهضمان صفیا 
للمعطى اعتبارا لاجزء بالكل وهذالانه شرط الوضيعة عليه فى النصف وذلك لا يكون الا 
طريق الافراض فان الضارب ليس عليه من الوضيعة ثى* لجملناه مقرضا نمف المالمته 
وضمان القرض بت بالقرض ٠‏ قال( واذا جاء کل واحد مهما بالف درهم فاشترکا مها 
وخلطاها کان ما هلك منبا هالكا منہما وما بت فبو ینهما) لان TT‏ ینپا 
وما ملك من امال الم رك مبلك "۳ الشركة اذ ليس صرف الحالك الى نصيب أحدها 
بأولى من صرفه الى نميب الآ خر الا أن إمرفثى* من الاك أو الباق من مال أحدهما 
لعيئه فيكول ذلك له وعليه لان الاختلاط فى ذلك القدر م تحقق ٠ ٠‏ واعا يعرف ذلك بان 
بكو نمال أحدهما صحاحاً وال خر مکسورا فا کانبقی من الصحاحيعلم انه ملك صاحبها 
والمال فى هذا قبل الاختلاط. ولمده سواء فأمااذا 1 يعرف فانه يحمل امالك والقام ينهما 
علي قدر »| اختاط من رؤس أموالم. ءا ليتحمق الاختلاط في ذلك ٠‏ قال( واذا اشيركا بير 
۱ رأس مال علي ان ما اشتربا من الرقيق اهما فبذا جار ) وهذا فسد ش رکة الوجوه فى 
ریق خاصة وقد بينا أن شركة الوجو و کون مفاوضة تارة وعتان آخری والنان من 
يكون عام وخاصا کالمنان في الذر که بالمال وهدا لان جوازها باعتبار الوكالة والتوكيل 
بشراء نوع خاص‌صحییح » وكذلك لو قالا فىهذا الشہر لانهوقت ف التو کیل والوكالة 
قبل التخصیص ف الوقت والممل جميعا قال( فان قال أحدهماقد اشریت متاعا فبلاكمنى 
وطالب ڈ ر رکه نمف نهابصدق علي 2م يكه لك القدر ) لان كل واحد مهماوكيل 
صاحبه بالشراه والوكيل بالشراء اذالم يكن امن مدفوع اليه فقال اشترته وهلك فى يدى 
لا سدق في الزام القن في ذمة الموكل مخلاف ما اذاكان امن مدفوعا اليه لان الوكيل 
أمين فيقبل قوله فىبراءنه عن ع الضمان ولایقبل قوله فى ارام الین در الوكللاه 
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فى ذلكغير أمين ولکن اذا دخل فما که ظاهر ال مالزمه ص بح‌الز امه ایاه وذلك عباشرة 
الشراء لا باقراره فكذلك هنا کل واحد منهها في مباشر ا 
ما دخله فى ملكه ظاه را فاما فى الاقرار لا بدخل شيا فى ملك شر بكه ظاهر؟ فلا 
إصدق ف الزام ثى' فى ذمته والقول قول الشريك لا نكاره بعد أن حلف وانما حاف 
على الل لاه استحلاف علي فمل نی وهو شرا المدعى ولاف على فمل النیر يكون على 
امم کا آعار اليه رسول ألله صلی e e‏ بحاف لكم الود 
سین عینا الله مافتلوه ولا علموا له قاتلا. ٠قال(‏ وان أقا م البينة على الشراء والقبض ثم ادی 
هلاك المتاع فالقول قوله مع عینه على الاك ) لان الثابت باايينة کالثابت بالعاشة ثم هو 
امإف افوس من نصيب صاحبه فیکون القول قوله فى الملاك مع میاه ویقبع 
ثمریکه في نصف ان لان هلاك الشتری في بد ال وکیل اذا لم عنمه من ال وکل كبلا كه 
في بد اأوكلهو کذلك اذا اشتريا متاءا وقبضاه ثم قبضه أحدها ليبيعه وقالقد هلك فإو أ 
مصدق مع : عینه لابه وکیل بال بیع فى لصف صاحبه والو کیل بیع أمين نان بدهفالقول 
فيهلا که قوله مععينه. ال ( واذا اشترکا بغير مال على ان ما اشترياه من * شی فو ننا 
نم نون ولاحدهما بعينه ار دج وللاً خرالئلثفالشركة جائزة والشرط باطل) لان أحدها 
شرط لنفسه جزا من ربح ملك صاحبه وهو غير ضامن لثى" من نصيب صاحبه وقد 
ی رسول الله صلی اله عليه وسل عن ربح مالم يضمن ولكن أصل الشركة لا تبطل 
بالشرط الفاسد فیجوز بع کل واحدمپما فا اشری واریج بم ما نصفين على قار 
ملكهما في المشيرى . ۰قال(واذا اشتركا شر که عنان آمواهما آووجوههما فاشری‌آحدها 
متاعا فمال الشريك الذی م بش ره هو من شر کتنا وقال المشترى هو لى خاصة وانما 
اشترته عالی لنفسى قبل الشركة فالقول قول الشتری) لان الظاهر شاهد له والاصل أن 
يكون کل آحد عاملا لنفسه مام ر ارول لاحي رد علي ال لاو ری 
ey‏ ماي بده عليه فکان القول قول الشکر مع عينه 

الله ماهو من * ركتنا فان قيل» قيام عمّد اك EOE‏ 
انالشترى بدهما فبو في قوله ا* شتريته قبل عقد الشر که ندعى لنفسه ناريا ساقا فى الشراء 
ومثلهذا es‏ ثبت الا ححة نناک نوهذا وع ظامر شبد للا خر ولکن اهر 
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ا الاستحقاق فلا شت الاستحقاق با وحاحة الا خر الى ابات الاستحماق فلا 
يكفيه الظاهر لذلك فأما حاجة الشتری الى دفع الاستحقاق للا خر مما فى يده فالظاهر 
یکنبه أذلك ٠‏ قال(رجل أمر رجلا أن يشترى عبدا بمينه ينه ويينه فال المأمورنم ثم ذهب 
فاشتراه وأشبد أنهيشترءه لنفسهخاصةفالمبد بينهما على الشركة) لاله وكيل منجبة الا خر 
فى شراء نصف العبد له والوكيل لايعزل نفسه بنير محضرمن الوکل کا ان الوکل لايعزك | 
وه ند عل منه فى ضل كل واحد مهما من الا في حق صاحبه وذلك لایثبت 
|| دون عام هكخطاب الشرع لا ازم الغاطب مالم يل به ولانه فصد عزل نفسههنا ف امتثال 
أمر الا مر فائماعزله فى مخالفته أمره لكيلا بنذ تصرفه عليه فاما فى امتثال أمره لا عکنه 
أن يمزل نفسه ٠وعل‏ هذا اذا اشتركا على ان ما اشتری كل واحد منهما اليوم فبو يدهما 
| ستطم أحدهما اتلروج عن الشركة الا عحضر من صاحبه لان كل واحد منهما وكيل 
لصاحبهه ولوأشبد الموكل على اخ راجالو کیل ما وكله نه وهو غير حاضر لم يجز ذلك حتی 
اذا تصرف قبل أن يمل بالعزل نفذ تصرفه عل الآ مر فكذلك في الشركة ٠قال(رجل‏ أمر 


رجلا أن يشترى له عبدا بمينه ينه وبين الأمور فال نم ثم لقيه آخر فقال اشتر هذا 


المبد ينى وينك فقال الأمور ثم تمذهب الأمور فاشتری المبد فالمبد بين الآ مرين نصفين 
ولا ثى* للمشترى فيه) لان الا مر الأول وکله بشراء نصفه له وقد تمت الوكالة بقبوله 
|| وصار حال لاعلك شراء ذلك النصف انفسه فکذلك لاعلك شراءه لانسان آخر لانه انها 
علك الشراء ليره باذله فما علك شراءه لنفسه وما أمره ایب پشتری المبد ينه وین 
قند أمره نشراء نصفه له فینصرف هذا لصف الى النصف الا خر غير النصف الذى قبل 
الوكالة فيهمن الا ول وهذا لاله وان ذ کر کل النصفمطلنا ولكن مقصودها تصحيح 
هذا التصرف ولا عکن تصحیحه إلا أن شین فى الوكالة من الثانى النصف لا خر وهو 
نظير عبد بین شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا نصرف یمه الي حصته خاصة فبنا أيضا 
تصرف توکیل الثانى الى النصف الا خر خاصة فلهذا يجمل مشترياً نصفه لكل واحد منهما 
وکالنه وخرج من البين ٠‏ قال( رجل اشتریعبد وقبضه فطلب اليه رجل آخر الشركة 
فش رکه فه فله نصنه) لان الاشراك تمليك نصف ما ملك مئل ان الذي ملكه به ولوملكه 
منه چیع ما ملك بعد ما قبضه أن ولاه لیم كان صيحاً فكذلك اذا ملکه نصفه وياذ 
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هذا ان مطاق عقد الشركة شتفی التسوءة قال الله تالي فى ميراث أولاد لام( نکن 
أكثر من ذلك فیم شركاء فى الثلث ) اقتفي التسوية بين الذ كور والاناث فلما قال هنا 
أشركتك فيه فعناه سو تك بسي وذلك TT‏ ك رجلين 
فيه صفقة واحدة كان العيد ينهم أثلانا لا به سواها بئفسة واعا رت تحفق التسو به أذا کان 
المبد ينهم أثلاثاء قال ( ولو اشتري رجلان عبدا فأشركا فيه رجلا فالفياس أن يكون 
للرجل نصفه ولكل واحدمن المشريين رمه ) لان الاشراك تمليك بطریق النسوية بين 
الشتري‌وبین م نأشرك على ماروی ان با بكر رضي اللهتعالى عنه لما اشترى بلالا رضى 
الع ۳ رسو ال فار سل ذلك فال صاوات الله و سلامه‌علیه أشر كتى فيه فال 
قد أعتتته ٠فعرفنا‏ مبذا أن الاشراك ليك حتى امتنع منه بالاعتاق ومقتضى لفظ الاشر اك 
النسوية فكل واحد منهما صار ملكا نصف آصیبه منهحين سواه بنفسه في لصيبه فيجمم 
له نصف العبد وبق لكل واحد منپما ردمه ٠‏ وفی الاستحسان يكون له ثلثه لانهما حين 
آشرکاه فقد سوياه بأنفسهمافيقتضى هذا الافظ أن يسوى ينهما فى ملك البد وان تحقق 
ذلكاذا صار له تن حبة کل‌واحد مهما السدس وبق لكل واحد ممما ثاثه. 
وضحه اش حين أ* شرکاه فقد جعلاه کا2 :ری للعبد معبما ولو اشيراه معپما کان له ثلث 
العبد. قال(ولو آشر که أحد الرجلينفى نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شرك ذلك كان للرجل 
نصفه وللشر یکین نصفه) لان‌اشرا که فى نصيبهنفذ فى الال وفى نصیب شریکه وقف على 
اجازةالشريك وعند الاجازة يصير الشر .كت مشک لهفى نصيبه فكأن كل واحد منهما آشر که 
| في نصيبه إمقد على حدة ( وروى) ابن سماعة عن أبى بوسف ر<ها اللهأن أحد المشتريين 
اذا قال ارجل آشر كتك في هذا العبد فأجاز شریکه كان المبد ينهم اثلانا لان الاجازة 
في الاثهاء كالاذن فى الاسداء ولو اش رکه باذن شربکه كان ينهم اثلاثا وهذا لان یز 
صار راضیا بالسبب لا 1۳۹ و الحكوالثابت عند الاجازة يدند الى وقت العقد فيصير 
کا ہما اشر ه معا فيكون ينهم الا قال(وكذلك ان أشركه أحدها في نصوبه ول هم 
فى م أشر که م أشركه الآ غر اشاق نہ یلان کل واحد »ما سواه بنفسهفي نصيبه 
فيعقد على حدةفيصير ملكا نصف تصیه‌منه .وذکر ان سماعة عن ابن وسف رحمبم الله 
أن أحد المشتريين لو قال رجل أشر كتك فى نص هذا العبد كان ملكا جيم تصیبه منه 
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وروی شركتك بنصف هذا . آلاتری أن الشتري لوكان واحدا ققال ارجل أ 
أشر كتك فى نصفه كان له نصف العبد عنزلة قوله آشر كتك بنصفه مخلاف ما لو قال 
IT 2‏ ن أن يمل مذا اللفظ ملكا جيع نصيبه باقامة حرف 
في مقام حرف الباء فاه لو قال أشركتك نصبي کان باطلا فلبذا کان له نصف نصیبه. 
0 شترى عبدا ول قبضه‌حتی أشرك فيه رجلا لم )لاه بيع مالم بقبض وذاك 
عنه ألا ترى انه لو ملكه الكل قبل القبض بطرت التولية لم مجز فکذلات اذا ملكه 
ااا ا قبل أن يسلمه اليه لم يكن عليه گن مأ 
3 شر كه فيه عمنزلة ما لوولاه وهذا لانهنى حقه بأئع وهلاك بیع فى بد البأئع قبل الم 
مبطل للبيع ول بذکر فىالكتابلو قبض نصف المبد ثم أشر ك فيه غيره (والمواب) أنه 
يصح 3 شرا که فى نمف العبداعتباراً لب بالكل ظ فان قبل » كان ینبنی أن تصرف 
ادرا كه الى اللمف الذى بضه خاصة تصحيحا لتصرفه عازلة عبد ين شريكين باع 
أحدهها نصفه مطلقا ينصرف البيع الزصیبه خاصة ب قانا #الاشراك بقتضي التسوية واعا 
تسق اذا انصرف اث را كه الى الكل ثم يصح فى فى المقبوض لوجود شرطه ولا بصح فی 
غير المقبوض لانمدا م شرطه فأما اذا انهف الي تمليك الّبوض خاصة لا يكون سوه 

۱ با وی انرق يبر ز ل یه لا ناف لانوظ ف ین بوش هنا ا 
الموظ مخلاف ما اذا با أحد الشريكين مف القبوض فیس فى تمين نصييه هناك 
لتصحيح العقد عالفة الفوظ ٠ ٠‏ قال ( واذا اشتر ك الرجلان فى عبد قبل أن يشترياه فقال 
كل واحد منهما لصاحبه انا اإشترى هذا السد فد أشرك فيه صاحبه أوقال فصاحبه فيه 


شريك له فبو الان کل واحد منهما يصير موكلا اصاحبه بأن يشترى نمف العبد له 
سا اشتراه كان مشترياً نصفه لنفسه ونصفه (صاحبه وکاته فاذا قبضه فذل ك كمبضهما 
چم لان القبض من‌حقوق | ى العقد وذلك الى العاقد. ۳ بد الوكيل كيد الموكل مالم عنمه‌منه 

حتی اذا مات كان من ماضما چم (فان اشتری وس أو اشترى أحدها نصفه قبل صاحبه 
م 08 صاحبه النصف البا قكان پینہما) لاهماا ناشترياه معا فقد صار كل واحد مهم 


مشكريأ نصفه لنفسه وان اشتری أحدهما نصفه فقد صار مشتربا نمف هذا العبد لنفسه 
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ونسفه لصاحبه وکان المبد ینهما فان تقد أحدها المن بأمر صاحبه آوشیر آمره وقد 
كان شارك فيه قبل الشراء علي ما وصفت لك فانه برجم بنصف ان على د که لان 
بالعقد السالق ينما صار كل واحد منهما وكيل صاحبه فى نقد ان من ماله ألائرى أيه 
لواشتراه أحدهما ونقد ادن رجم على شربكه بنصفه تحكم تلك الوكالة فكذلك اذا اشترياه 
وأدى ان أحدها فاعا أدى النصف عن تفسه والنصف عن شريكه بوكالته فيرجم به 
عليه ٠‏ ( قال فان أَذن كل واحد منبما لصاحبه فى بيعه ثم باعه أحدهما على ان له نصفه كان 
بالعالنتصف شربکه بنصف الفن فان باعه الانصفهكان جيع القن ونصف المبد ينه وبين 
شريكهنصفين) في قياس قول أن حنيفة رحمهالله .وفي قول ابی بوسف وید ر جما الله لع 
عل تمك | العو وحاضة فيحتاج فى خر هذه الثلة الى معرفة ة فصلين(أحدهما )أن عند ألى 
حنيفة الو كيل يديعالمبد يماك بيع نصفه والوكيل يديع نصف العبد يلك بيع نصف ذلك 
النصف وعند أبى وسف ومد رجا 0 وقد پيا هذا فى كتاب الوكلة(والثائى) 
أن العبد اذا كان لواحد فمال‌ارجل دته منك الا صفه اف درهم كان ب بائما للددف بالف 
درهم» ولوقال مته منك بالف درهم على الى نصفه كازبائعا للنصف مخمسمائة لا نالاستثناء 
والکله م المقيد بالاستثناء کون عبارة عما وراء الستتی فکانه قال لمت منك ذصفه أف 
درهم LE‏ ليس باستثناء.بل هو عامل على سبیل المعارضة للا ول 
فكان الاجاب الاول متنأولا يمه وبالمارضة تبين انه جعل الا جاب فى نصفه للمخاطب 
وف نصفه لنفسه وذلك ميح منه اذاكان متید1 ألا تر ىأن رب الال يث :رى مال المضاربة 
من الضارب فيكون حيحا وانكان ذلك ملوكاله لکونه مقيدا فبنا آیضا م نفسه 
الي الغاطب في شراء المد مقيد في حق التقسم ناهذا كان بائما نصفه من الخاطب | 
ممسمائة ٠‏ اذا عرفنا هذا فتقول البائع منبما هنا بائع نصفه حكم الك وف النصف وكيل | 
عن صاحبه فاذا قال بعنه منك على ان لی نصفه كان ايجاءه متناولا للكل . م قوله على الى 
| تصفه معارض فيكون ذلك متبرا فى تقسیم القن وفي ابقاء نصيبه على ملكه ویب موب 
للمذبری توت شر که صف القن »واذاقال ١‏ نمته الا نصفه فهذا عمزلة قوله لمت نصفه 
بکذا فند ی حنيفة بنه رف الى انصف‌من النصيبين جي لان تمين نصیبه قبل الوكالة 
| لتصحیح تصرفه ولمد الوكلة آصرفه حیح وان اتمین له نصیبه لان من أصلةأنالوكيل 
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بیع نصف‌المبد يلك بيع نصف ذلك النصف فلهذا كان جیع لمن ونصف العبد ينه وین 
شر یکه نصفین وءندهمالاعکن تصحي ح نصرفه فى النصبين لان الوكيل بیع نصف العبدلا.يبيع 
نهف ذلك النصف فينصرف بيعه الى نصيب شه لتصحیح تصرفه ٠‏ قال ( رج ل اشترى عبدا 
وقبضه ثمقال رجل آخر قد اشركتك فيهذا العبد على أن تنقد القن عنى ففم ل كانت هذه 
الشركة فاسدة)لانه ملكه نمف المبد يما نصف المن وشرط فيه أن تقد جيم ان عنه 
ونبى رسول الله یال عليه وس عن بيع وشرط فیطل هذا ابيع یماکان الشرط 
أ وان نقد عنه الرجل دجم عليه ما نقد عنه لانه قضي دینه مره ولا ثيء له فى المبد لان 
الاشراك كان فاسدا والبيعالفاسد دون القبض لاوجب شكأ ٠قال(رجلاشترى‏ نصف 
عبد ئة درهم واشترى رجل آخر نمف ذلك العبه الباق عائتى درهم ثم باعاه مساومة 
ماه درهم أو عائتى درهم فان یا نصفين ولو باعاه مراحة برح مائة درهم أو قال 
المشر ةأحد عشركان القن ينها أثلاما) وكذلك لو ولياه رجلا برأس امال آوباعاه وضيعة 
كذا فلن ينها أثلاما لان القن فى بسع الساومة إتابلة لك حتى يعتبر الك هوف الل 
دون القن الاول حتى لو كان موهوبا أوكان مشكرى بعرض لامثل له جوز ببعه مساومة 
فمرفنا ان ان عقابلة الملك وها يستوان فى ملك المبد فيستوبان فنه وأما بيع الراحة 
والتولية والوضيعة باعتبار ان الاول ألا تری انه لا نستقم هذه البيوع فى الوهوب 
والوروث وف المشتري بعر ضلا مثل له والئن الاو لكان لاما ينهمافك ذلك الثانى. وضح 
الفرق أن ‌بیم الراحة لو اعتبرنا الك في يمة ان دون القن الاو لكان اليبع مراحقفی 
حق أحدها وضيءة فى حت الآآخر وقد نصا على بيع الراحة فىنصيديبما فلا بد من اعتبار 
لمن الاول كذلك مخلاف بيع المساومة ٠‏ قال( واذا اشترك الرجلان شركة عنان فينجارة 
علي أن بشتربا ويدما بالتقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيثا من غير تلك التجارة فهو له 
خاصة لا نکل واحد مهماحکم الشركة (صبر وکیل‌صاحبه والوكالة تب لالتخصيص فاذا 
خصا نوعا كان كل واحد منهما فيشراء ما سوى ذلك كالاجنى عن‌صاحبه فیکونمشتر ا 
نه خاصة فأما في ذلك النوع فيع كل واحد مهما وشراوه بالتقد والنسيثة ينفذ علي 
صاحبه لانپماصرحا بذلك وهکذا لو لم به رحا فانيمطلق التوكيل عاك الو كيل البيع والشراء 
بالنقد والنسيئة على الموكل فكذلك عطلق الشركة الا أنه اذا اشترى أحدها بالنسيثة 
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بالتقود أوالمكيل أو الموزون فا نكان فى بده من مال الشركة من ذلك انس جاز شراؤه‎ 
على الشركة وان لم يكن کان مشتريا لنفسه لاله لو نفذ شر اؤهعل الشركة كان مستدينا على‎ 
المالك ولوس للشرءك شركة عنان ولا للمضارب ولاب الاستدانة عطلق المقد لممينوهو‎ 
انه لو صح استداننهما زاد مال الشركة والمضارية وما رض ی كل واحد من الشريكين‎ 
تصرف صاحبه الا فى مقدار ما جعلاه وأس المال فلهذا کان شراژه بالنسيئة في هذه ال مالة‎ 
قال ( وان کان مال الشركة فى بده دراه فاشتر ى بالنسيئة الد نار عندنا‎ ٠ علي نفسه خاصة‎ 
بصي رمشتريا علي الشركة استحسانا) وفي القياس وهوفول زفر رحمهالله يصير مشتريا لنفسه‎ 
ناه على أصلمعر وف‌وهوان الدراه وال نائير في القياس جنسان وف الاستحسان كنس‎ 
وان ىضم أحدما الى الا خر وميل الم اب وغيرهءثم قد يبنا ان عند زفر رحمه الله‎ 
فحكم الشركةهماجنسان حت لاتصم الشركة اذا كان رأس مال أحدها درام رانا‎ 
الا خر دنائير لكق حكم الشراء بالنسيثة وعندنا ها كنس واحد فى صعة الشركة‎ 
بها فكذلك فيالشراء بالنسيئة على شر بكه . قال (فان أقر أحدها دين فى جارتها وأنكره‎ 
الا خر ازم امقر جميعالدينا ن کان هو الذى ولیه)لان‌حقوق‌المقد نتعاق بالماقد وكيلا كان‎ 
أو مباشرا لنفسهوان أقر ألما ولياه أزمه نصفه لانه فى النصف مقر علىنفسه وفي النصف‎ 
على صاحبه ومد الشركة لايثبت له ولابة الزام الدين فى ذمة صاحبهباقرارهفبطل اقراره.‎ 
وان أق رأ نصاحبه وليه لم بازمه منه شی لانه أقر على غيره ولا ولابة له فى الزام الدين على‎ 
غيره باقراره وهذا مخلاف شركة المفاوضة فانها تتضمن الكفالة والوكالة چیما فيكون كل‎ 
واحدمنپما كيلا عن‌صاحبه ما بلزمه فاذا أقر آحدها كان كل واحد مهما مطالباجميع‎ 
ذلك المال مک الكغالةء فأما شركة العنان تتضن الوكالة دون الفالة ويحكم الرکلة لا‎ 
يصي .كل واحدمنهما مطالبا يما علي صاحبه .قال (فان كان لشریکی المنان علي رجل دين‎ 
فأخر ه أحدها يجز على صاحبه )مخلاف شر یکی المفاوضةلان التفاوضين فيا هومن صنيسع‎ 
الجا ركشخص واحد والتأجيل من صنيم التجار فباشرة أحدهما فيه كباشرنهما وبشركة‎ 
المنان‌ما صارا کشخص واحد ولان فى شركة المفاوضة لكل واحد منهما حق الطالبة ىا‎ 
وجب لصاحبه مباشرنه فكان ل أن يؤجل فيه وليس لشر يك المنان حق المطالبة ما وجب‎ 


۲۱۷۵۰ ۱ 


ألى حنيفة وينصاحبية رم الله فى ة ة التأجيل موضع : بانه فيكتاب الصلح ٠‏ «قال(وان 
اشترى أ حدهها 8 من‌حارم‌ما فوجد به عيبا با یکن م للا د خرأن برده) لان الرد بالعيب من 
حتوق‌المتد وذلك تماق بالعاقد ولان الا خر في النصف أجنى وفی النصفموكلوليس 
للموكل أن يخاصم فى اليب مع البالم فما اشتراه وکیله وكذلك لو أخذ آحدهما مالا 
مضارية فريح فيه كان ارح له خاصة لان مال المضارية لبس من ڈ ركهما في ثى' فعمله فيه 
يكون لنفسه خاصة دون شريكه واستحقاق المضارب رح بعمله » وكل وضيعة مقت 
أحدهما من غير شركتهما فرىعايهخاصة لان قبا ليس من شرکنهما كل واحد منم من 
صاحبه عازلة الاجنى ٠‏ وعلىهذا لو شبد آحدها لصاحبه شپادة من اا رکا قرو 
جائز لانه عدل لامهمة في شبادته مخلاف ما هو من شرکنهما فانه متهم فى شسهادته ماله 
من النصيب ف الشوود نه وقال أو حنيفة لشريك المنان أن يضعوأن يدفم امال مضارية 
وان | یذ شريكه فى ذلك وحوز له أن يعمل فى المالالذى لیس من 5 ركتهما كل ثيء 
يجوز المضارب أن يعمله وهو قولأبى وسف ومد رحبا الله تمالي هوهذه السئلةتشتمل 
على فصول ( أحدها ) ان لاحد الشريكين أن بو کل بالتصرف‌وهو استحسان وف القياس 
ليس له ذلك لا كل واحد منهما وکیل صاحبه ولیس لاوكيل أن و کل غیره وان 
الوکل انما رضى برأنه وم برض برأىغيره. وفي الاستحسان النو كيل من عادة التجار وكل 
واحد منهما لا يجد بدامنه لان ارم لامحصل الا بالتجارة الحاضرة والنايّة وكلى واحد 
مهما عاجز عن مباشرة النوعين لنفسهولا جد بدا من أن بوكلغيره بأحد النوعين ليحصل 
مقصودها وهو الرح فيصي رکل‌واحد منبما الا ذن لصاحبه ف ذلك دلالة ولان الوكالة 
التى تضم نما الشركة متزلة الوكالة العامة ولحذا حت من غير بيان جنس الشترى وصفته 
وفى الوكالة العامة للوكيل أن وكل غيره فانه لو قال لو كيله عمل برأيك کان له أن و کل 
غيره ( وكذلك )لاحد الشريكين ان يضم لان ذلك من عادة التحار ولاه لو تارمق 
تصرف مال الث ركة لجاز ذلك منه على 2 ریکه فاذا وجد من يتصرف بضر أج ركان له 
أن يضعه بطريق الاولى( وكذلك)لهأن.و دع من مالالشركة لان لهأن يستأجر من حفظ 
مال الك و ی وب رز يدفم من مال 
ف الذمة 
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ولان یکون له أن بستأجر من يتصرف عض ما حصل من له من غير أن یکون‌ذلك 

مضمونا فى الذمة أولى لان هذا أنفع ما (وروی) المحسن عن أَبى حنیفةرجرما الله تعالى 
أنه ليس له أن يدفم امال مضارءة لاله ايجاب الشركة للمضارب ف ار بح‌فیکون عدزلة عقد 
الشركة ولیس لاحد الشريكين أن يشارك مع غيره عال الشركة فكذلك لابدفعه مضارءة 
وما ذ كره في الكتاب أصح ٠‏ ووجه الفرق بين الشركة والمضارية ان ما يستفاد بعقد فهو 
من توابم ذلك العقد وانما يقبم الشي ما هو دونه لاما هو مثله أوفوقه والضارة دون 
الشركة . ألا ترى انه ليس على ااضارب شی؛ من الوضيغة وان المضارية لو فسدت لم يكن 
للمضارب ثي؛ من ارم فیمکن جسل المضارية مستفاد بعقد الشركة لاه دونه ناما 
0 الاشتراك مع لیر مثل الاول فلا عکن ان يحمل من نومه مستفادا به فهو نظير ما بقول 
| ان المضارب ان نوكل لان الوكالة دون المضاربةوليسله أن يدفم ا0ال مضارءة لازالثاتى 
مثل الاول فلا یکون مستفادا نه لهذا لم يكن للوكيل أن بو کل عطلق التو کیل لان الثأنى 
مثل الاول ولکن هذا كله فى حت الغير فأما في حق نفسه فيجوز أن وجب لغيره مثل 
ماله ولمذا كان للمکاتب أنيكاتب وللمأذوذأن بأذن لعبده لاه متصرف لنفسه فك الجر 
عنه واللّهُ سبحانه وكمالى أعلم 


مت باب شرلكه المفاوضة اه 


( روى ) عن أبى سير بن رحمه الله تمالى قال لا تجوز شركة مروض ولا مال غاب 
وفی هذا دلیل على انه لاد من احضار رأس الال ولکن ان وجدالاحضارندالشر ابا 
فو والاحضار عند المقد سواء حت اذا دفع ای رجل الف درهم عل أن يشترى ماو ,الف من 
ماله وعقدا عمد الشركة ينما هذه الصفة فأحضر الرجل الال عند الشراء جازت‌الش رکة 
لان القصود هو التصرف لانفس الشركة فاذا وجد احضار امال عند المقصودكان ذلك | 
عمنزلة الاحضار عند القد ( وعن ) الشمي رجه اله قال الم على ما اصطاحا عليه والوضيمة 
عل الال قكذلك ف الشركة وهو مروى وعن على رضى الله تسالی عنه وبه اخذ ۰[ 
وتمتبر الشركة بالمضارية فكا ان اج في المضارية على الشرط والوضيعة على المال 
فكذلك في الشركة( وعن ) على رضى الله تمالى عنه قال لبس على من قاسم ارح ضمان 
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]| وتفسير هذا أن الوضيعة علي امال فى المضاربة والشر كة لان الوضیمة هلاك جزء من الال ۱ 
والمضارب وااشريك أمين فہا في بده من امال وهلاك المال فى بد الامين كهلا كه فى بد 
صاحبه » قال ( واذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة فكتبنا ہما كتابا با فيه هیا 
اک فة فى 6 فا أو كر شرك مقاوشة نراس نالتا كذا ركذا يننا تعفن 
يعمل کل واحد منهما ره فاذا اشتركاعل هذا فعامتفاوضان) وهذا لما يبنا ان اعتبار 
الساواة ركن المفاوضة فلا بد من أن بذ كر التسوية مما فى رأس امال والر عواذالشر ركة 
ينهما في كل قليل أو كثير لاله اذا اختص أحدهما بماك مال يصاع أن یکون رأس مال 
في الشركة لا یکون العقد بینپما مفاوضة لانسذام المساواة ولكن ان اختص أحدهما 
علك عرض أو دين على انسان فالشركة ینهمامفاوضةلان العرض لا إصاح أن يكون رأس 
مال الشركة والدبن كذلك وهو نظير الاختصاص باازوجة أوالولد وذلك لانعدامالساواة 
اامتبرة في الفاوضة ونص فى الکتاب على لفظة المفاوضة ٠‏ وقد ببنا ان هذا لامد منه وان 


كانا لا بمرفان جيم أحكام الفأوضة وبعد ماصارا متفاوضين فا اشترى أحدها فبو جار 

عليه یی صاحبه يو'خذيهكله لان المفاوضة تتضمن الوكالة والکفالة حك الوكالة حمل 

شراء أحدهما كه مرائهما ومحكم الكفالة سل كل واحد منهما مطالا عا يحب على صاحبه 
لسبب التحارة .قال( وان کان راس مال كل واحد ممما ألف درهم فاشتركا وم خلطاالمال 
فالشركة جائزة ) وفى النوادر قال في القياس لا نكون الشركة مفاوضة ینیما قبل خلط 
الاين لان كل واحد منبما مختص علك مال بصلح أن يكون رأس مال ف الشركة وذلك 
ينف المفاوضة وف الاستحسان يجوز لان الساواة موجودة يما وان لم خلطا المال 
واختصاص أحدهما علك مال غير صاف للمفاوضة بمینه بل بانعدام المساواة فاذا كانت 
المساواة موجودة کان انلاط وعدم انللط سواء فان هلك أحد المالين هلاك من‌مال صاحبه 
على ما يبنا فى شركة العنان وتبطل الشركة بنهما » وان اشتريا بأحد المالين في القياس 
نبطل المفاوضة أيضا لانالشترى صار مهما نصفينوالاً خر مختص علك رأس ماله فتنعدم 
المساواة وفى الاستحسان لاببطل العقد ٠‏ وللاستحسان وجهان (أحدها) ان المساواةقامة | 
]سق لان ال غر وان مات نصف الشستری فقد عار نصف الئمن مستحفا یه لصاعبه 
ونصف اب 4 به لماحبه (واثا) أن مالا يمكن ات ولا کن 
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التحرز عن هذا التفاوت عادة فلا مجدان شيئاً واحدا يشتريانه ماما ٠‏ ولا بد من أن 
يكون الشراء بأحد المالين قبل الا خر فيجمل هذا عفو! لمدمامكان التحرزعنه ه قال 
( فانكانت دراهم أحدهما بيضا ودراهم الاآخر سودا فهو كذلك ) لان السود والبيض 
کل واحد منهما بسلح أن يكون رأس مال ف الشركة وتفاوت الوصف ينعدم 
الاختلاط وقد بنا ان الط ليس شرط الا أن يكون لاحدها على الا خر فضل فى 
الصرف فلا جوز ث ركة المفاوضة لانمدام التساوى ينما الا فى رواءة عن أبى.وسف 
رحمه الله وقد ناهذا م نکون اس ينهما عنانا لان حصیل مقصود امتعاقدين 
تدر الا مكان واجب والمئان قد یکون ماما وقد یکون خاصاً وهذا عنان عا مأ وان لياه 
الفاوضه فبو لقب فاسد لانمدا م شرط المفاوضة ولکن لابطل به أصل الشركة فان كان 
000 أن یشترا شيئا فسدت الفاوضة أ بسا 

لا نه اعترض امد العقد قبل حصول المقصود و اتداء المقدوهو التفاوت في ملك الال 
فيكون مبطلا للمقدما لو ور ثحدهما مالا يملح أن بکون رأس مال فى الشركة فسد 
به المغاوضة وان كان ذلك بعد الشراء بالمالين جيعاً فالشركة جائزة لان المقصود قدحصل 
حين اشتريا لین فلا تبر بما ظبر من افاوت في المرف بمد ذلك لإفان قيل» اليس 
أنه لو ورث أحدهما مالا بعد الشراء بالمالين أو وهسله مالا فسدت الفاوض ةقانا که لان 
الساواة في ملك امال منعدم هناك ما اختص به أحدهما وهنا لاشدم لان ماسکهاحول 
من الدراهم الى الشتری 59 ی بنم‌ما نصفان فان قيل که دك 5 بل لكل واحد 
منبماعلي صاحبه نصف رأس مالهدينا عليهحتىلو هلك الشتری برجع كل واحد منبما على 
صاحبهنصف ر أس ماله فينعدم الساواةأيضا بظهور الفصل في الصف باقلا نم ولكن 
اا 8 ينهما علي صاحبه درن عليه والدين لایصل آن کرت وان مال ف 
الشركة فالتفاوت ینیما في ذلك لاعتم بقاء اللفاوضة کا لو ورث أحدها دينا أو را 
وكذلك ل وکان رأس مال أحدهما آلف درم ورأس مال الا خرمائة‌دنار فان کانت‌قیمها 
مثل الالف فالشركة يبنهما مفاوضة وهذا فى التفر د بع كالسود والبيض وان كانت قيمة 
الدنائير أ كثر من ألف درم جز 7 مالساواة وكانت الشركة بينهماعنانا 
حتى لا يطال کل واحد منهما عا يجب على صاحره 5 ذلك من حكم من الكفالة الثائتة 
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ارت ذل (اواذا تسیا ضرب کل واحد منبمابرآس ماه آو غبت بوم بقتسنون )| 
لابين انالمتبرقيمة رأس لالوقت القسمة لاظهار ارم فانه لالم يصل الى كل واحد منبما 
جيم رأس ماله لابظهر رم لقاسیاه ينها + قال ( ولو قال آحدهما لصاحبه متك نصف 
مالی‌هذانصف‌مالات‌هذا فرضي ذلك وتفابضا كانا شر یکین فهما عئزلة الال امختلط ) لان 
المقد الذى جری بدنهما عقد صرف وقدتم بالتقابض فصار کل واحد من المالين مشترکا 
ینپما نصفين فان كان رأس مال آحدهما دراهم ورأس مال الا خر عروضا فباعه نمف 
المروض بنصف الدارهم وتفايضا ثم اشاركا شركة مفاوضة أو شركة عنان جاز ذلك لان 
الدراهم .هذا المقد صارت نصفين ينما فيكون ذلك رأس‌ما مما ثم یثبت في الشركة | 
حكم المروض وهو ينهما نصفان بیما ه وقد يدخل فی المقدييعا ما لا جوز ابراد المّدعليه 
فصدا كالشر ب والطريقفي البيم والمنقولات في الوقف يثبتفيباحكم الوقف نبا اذا وقف 
قربة بمافيبامن الدواب والماليك و لات المرائة وا نكاذلا بثبت حكم الوقف ف المنقولات 
قصدا فبذا مثله وقديينا انااشراء وال عنزلة المروض في انه لايصلح أن يكونرأس مال 
فى الشركة ٠‏ قال ( وان اشتر کا شركة مفاوضة بغير مال على أن بشتریا بوجوهها فبو 
جائز) كا يناه فى شركة العنان الا أن کون المفاوضة عامةومثله فى الوكالةلا جوز فان من 
قال لنيره اشتر يينى وین لايكون ذلك صميحا مالم يمين الشتری أو بخص بذ كر الوقت 
أو بنسمية الجنس فى المروض والقدر في المكيل والموزون أو بتسميته ان وتفو يض 
الامر الى رأبه على العموم وفي شركة الوجوه يجوز ذلك دون التخصيص لاما نشتمل 
علي بیع والشراه ومقصودها ارم لاعين الشتری ومثله فى الوكالة مجوز أيضا لوقا لكل 
واحد منهما لصاحبه ما اشترينا من ی" فهو پیننا نصفان علي أن یمه و بقسم ربحه نصفین 
وكان ذلك تفسيرا للشركة فأما في الوكالة اناصة القصود عين الشتری فلا ند من اعتبار 
معنى اللحصوص فيه لنصحيح الوكالة ٠‏ قال(وكذلك ان اشيرك خياطانني الخياطة مفاوضة 
أو خياط وقصار أوشبه ذلك من الاعمال الختلفة أو التفقة حتى اذا یل أحدهما جملا 
أخذ الآ خر به وان کان عمله غير ذلك الممل) لان بشركة المفاوضةصاركل واحد منهما 
وکیل صاحبه فى قبل العمل له وكفيلا عن صاحبه فيا يحب عليه فکان كل واحد منهما 
ما خر ذا جا قبله ال "خر ولا تنم عة التقبل باعتبارأن ذلك ليس من عله لانه لاسمين عليه | 
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لطر يق فلبذا كان مطالبا کم اکن واه سبحانه وتمالى أ ع 


تباب بضاعة الفاوش )م 


قال ( ولا حد التفاوضین أن يديع بضاعة مع رجل وأن بدفم مطساربة وان بودع ) وقد 
يبنا ان شريك العنان علك هذا فالفاوض آولي لاله آعم تصرفا منه ٠‏ قال ( ولیس له آن 
بقرض لان الاقراض تبرع) وکل واحد من التفاوضین انا قام مقام صاحبه فى التجارة 
فى مال الشركة دون بیع ألائرى انهلاعلك الببةولاالصدقةفي نصيب صاحبهفالاقتر اض 
فى كز تبرعا کالصدقة أوفوقه قال صلى الله عليه وسل الصدقة لعشرةأمثالما والقرض 
ثانية عشر ٠‏ وقيل انما جمل الثواب فى القرض أ كثر لان ملتمس الترض لايأتيك 
]| الا عتاجا والسائل للصدقة قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج ( وذ کر ) الحسن ان 
على قول أبى حنيفة رحمه الله مالي لاحد المنفاوضي نأن قرض مال الفاوضة 9 
منه ما نتحتقه به وعند ألى وسف رجه الله تعالى ليس له ذلك وجمل هذا مئزلة الکنالة 
انضرف اله متبرع فى الاداء ولکن برجم عله ان الكفيل متبرعف الالتزامولكن 
برجم عثل مايؤدى ۰ ۹ من اصل ألى حنيفة رجه الله تعالى ان حد التفاوضين اذا كفل عال 
بازم شريكه وحمل معن المفاوضة فى ذلك راجحا لذلك الاقرار وعندهما كفالة أحد 
المتفاوضين لايازم شر بكه وجعلا معنى التبرع فيه راجحا لذلك فى الافرار. قال(فان أفرض 
أحدهما فبو ضامن ذصف ما أقرض لشريكه) لاله متمد فى نصيب شربکه تصرفه فى امال 
على غير ماهو مقتضی‌الشر که ولكن لابفسدذلك اافاوضةلان الضمون له انما اختص علك 
دين وذلك غير مفسد للمفاوضة مالم قبضه ولان المقترض مستوجب مثل ذلك عن 
الستفرض فکانت الساوادینمها اة .قال (وليس له أن يعيرداءة بنير رأه من شركتهما في 
القياس ) لان الاعارة تبرع بالتفعة نير بدل فبوكالتبرع بالمين بغير ندل كالببة وذلك 
خلاف ماتقتضيه الفاوضة. قال(فاذا فمل فعطبت الدالة تحت المستعي ركان المعير ضامنا نميف 
قيمة الداءة له ریکه فى القياس ) لاه متعد فى نصده بالتسليم الى الستعیر ولکن استحسن 
فتال له أن يد ولا ضهان عليه لان الاعارة من وانع التجارة فان التاجر لامجد دا منه 
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لانه اذا أناه من يعامله فلا بد أن يعيره وبا ليابس أو وسادة مجلس عليها ولا جد بدا من 
اعارة البزان وصنجانه من بعض الميران فان من لايعير لايعار عند حاجته رس 
منبما مالك للتجارة في هذا الال فماك ماهومن وایع التجارة ألا ترى ان الأذون العير 
والفاوض أع لصرفا من الأذون حتی ان الفاوض یکانب والأذون لا یکات ٠‏ وعلل فى 
ظ دمض النوادر فقال التاجر فى الال وان لم يكن مالکا لثي' منه فله آن لمیر واما آراد به 
ادر فالتاجر الذى علك النصفيكون شریکا فى ارح لان تملك الاعارة أولى «قال(واو 
أبضم آحدها با مع وجل ل ضرق التفاوضان ثم شترى الستبضم بالبضاعة شا وهو 
لابمل توفرهما فشراؤه جارعل الا مروعل شريكه) لان الابضاع توكيل ومباشرة آحدها 
فيه حا ل قيام اأفاوضة كباش ر م ما ثم افتراقبما عزل مهم اناه عن التصرف قصدا 
وحكم المزل لاشت قصدا یی عن اودلا مل + فلهذا شد شراؤه عامهما ولو كان | 
آمره بالك مراء ولم يدفم اليه مالاكان ما اشترى الا مر خاصة لان تمل أحدهما فما هو من 
قر کا کا ٠‏ واذا دفع اليه مالا من ٹر كما و شترى با فا وجد تمل 
آحدها فما هو من شرکنہما فاذا لم يكن دفع اليه مالا الماع لأ حد ها بالتوكيل والابانة فما 
لبس من شرَكتهما الا ان الفاوضة اذا قیت ينهما حتى اشتری الو کیل جمل شراؤه کشراء 
الموكل وکان‌الشتری ينما نصفين ذا الطريق وذلك لا وجد اذا افترقا قبل شراء الوكيل 
لان عند شراء الوكيل لواشتراه ال وکل كان مشتريا لنفسه وكذلك الوکیل ؛ ون مشتربا 
لا مر خاصة ۰ وضحه ان دفع الضرر عن الوكيل واجب واذا كان المال مدفوعا اليه لو 
جملناه مشتريا للا مر خاصةكان ضامنا للا خر نصيبه من امال فلدفع هذا الضرر حه‌اناه 
مشتربا ينما اذالم يعرف افترافهما وذلك غير موجود فما اذا م يكن المال مدفوع إليه لا به 
لايضمن للشرمك شيئاً وان صار مشتريا الا مر ولكن نجس الشراء من‌فی ذمته وبرجم ه 
0 ذلك حين قبل الوكالة .قال ( الاترى انه لومات الذی م بضع ثم 
۱ شترى المستبضع المتاع ازم الحى خاصة) الا أن فىفضل الوت اذا کات الال مدفوعا الى 
یوج بالميار انشاژا وضنوا الم تبضم وان شاؤًا ضْمنوا الا مر ومذا لان 
الوت وجب عزل الوكيل حك أبطريق انه قل الاك الى الورنة ولم بوجدمن و احد ممم 
ارضا تصرف الو کیل والعزل الحكى ثبت فى حق الوكيل وان ید به خلا ف افتراقهما 
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فان ذلك من الذى لم ببضع عزل الوكيل فى نصيبه قصدا فلا بثبت حکنه فى حقه مالم يعلم 
به » وان كان للورنه حق نضمين ااستبضع لاله جان فى تصییم من الال إلدفم الى الاح 
دن غير راهم فليم أن يضمنوه هان شاژا وان شاا الا مر لان دفسه کان باذن الا مر 
فيكون کدفع الا مر ی سوا اوه يدعلى الا مر لاله غرم لَه فى عمل 
باشره له ره ولان جيم التاع‌صار لا مر فيكونعليه جيع ان وقد تقد نصف الفن 
من ماله ونصفه من مالغيره وقداستحق برجم عليه له قال( واذا وكل أحد التفاوضین 
رجلاشراء جارة مها أوغير عنما من مسمى ثم ان الا خر نمهادعن ذلك فنهيه جائز) لان 
عزل الوکیل من صنیم التجارة کاتوکیل فکا جعل فسل آح-دها فى التوکی كفعابما 
فكذلك سل نهی آحدها ايأه کنپپا وان اشتراه الو کیل فبوه شمر لنفسهفان الوكالة 
قد اطلت لءزل آحدها اناه فان ۱ بره حي اشتراها كان مشیربا هما جیما فيرجم بالفن على 
أماشاء لان كل واحد يطالب عا وجب على صاحبه مکم الكفالة وقد کان نو كيلأحده) 
كتوكيلها جیما فیستوجب الوكيل الرجوععلها لمن فلن ,أخذ آمهما شاء یمه لانه 
ف النصف أصيل وق النص فکفیل عن صاحبه « وكذا ان اشتری أحدها عة وفبضه 
کان للبائع أن بخذ شريكه لش لانه کفیل عن الشتری ما بلزمه بطريق التجارةه‌وان 
كان بالمتاع عيب كان للشرءك أن بردهعلى الباذ نع بمينه لانالرد اليب من حقوق التحارة 
وكل واحد مهما قائم مقام ع 3 وعليه وكذلك ان باع أحدها 
متاعا فوجد الشترى هه عيبا کان له أن يرده على الذى ۵ بع لاله قم مقسام صاحبه فما 
بلزمه بالتحارة واصومهة فى العيب انما ازمته اب ان رل مقا اام في 
ذلك فرد عليه ٠ال‏ (أرأيت ل وکا قصارين متفاوضين فأسلم رجلالى أحدها ثوب أما كان 
له أن بأخذ الا خر بسله ذلك له ذلك ) وللاآ خر أن بأخذه بالاجر اذا فرغ من السل كم 
ارد لیب كذلك قال (واذا أبضم أحد التفاوضين نضاعة لهواشر يك لهشاركه شركة عنان 
فابضع الف درهم يما نصفين مع رجل يشترى له بها متاءأ فرضى الشريك فات الدافم 
ثم اشترى الستبضع بذلك متام فالتاع للمشترى أولا ) يقول فبا ذكرنا بان ان لاحد 
التفاوضين ان يشارك مع رجل شركة عنان وف روابةالمسن عن أبى حنيفة رحمبمالله ليس 
E‏ اله مركة للنيرق المالالمشترك ولهذا لم يكن لشريك العنان افشارك 
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۱ غيره فكذلك فى الفاوضوجه‌ظاهر الروابة ان المنان دون المفاوضة فيمكن أن مجمل‌من 
توانع الفاوضة مستفادا مها الضارة وه ركة المنان. قال (وان شارك أحد التفاوضین رجلا 
شركة مفاوضة لم يجز ذلك علي شریکه)ني قول ابی بوسن رحمه اله تمالی لان الثانى مثل 
الاول فلا يكون منتوادم الاول مستفادا ب هكا انه ليس لشريك المنان أن بشارك غيره 
فكذلك وعلى قول مد رجه الله تمالى جوز ذلك منه لان المتفاوضين كل واحد م ماقام 
مقام صاحبه فوا هو من‌صنیم التجار فیکون كل واحد مهما كفمابما اذا عرقنا هذا فتقول 
الستبضم وكيل لاداففيعذل يوت الدافم عل به أوم بزلان هذا عزل من طريق الحكم 
فاذا اشتری المتاع بعد ذلك كان مشتريا (ننمسه فاذا نقد امن بالا المدفو ع اليه ققد قضى عال 
الغير دينا عليه فيكون ضامنا مثل ذلك الال اصاحب الال ونصف هذا الال شريك العنان 
فيضمن لهذلك والنصف الا خر للمفاوض الى ولو رنة الميت فيضمن ما ذلك وانما قلنا ان 
ينعزل عوت الدافم أما فيحةهلا يشكل وفيحق الشريكين الا خرن لان الشركة د انقطمت 
من الدافع وبين كل واحد منهسما عونه واعتبار أمره فى حقہما كان بعقّد الشركة فلا ببق 
مد تانب ولوكان الدافم حبا ومات ريك المنان ثم اشتری المستبضم الا كان المتاع 
كله للمتفاوضين لان شركة دافم مع شر يك المنان قد انتقضت عوئه وانقطمت الوكالة 
التى كانت بها فلايثبت لهالملك في التاع بشراء الوكيل لان د .راء الوكيل كشراء الموكل 
سّسه والدافم لواشترى المتاع بئفسه کان المتاع كله لامتفاوذين فكذلك و یله ورجع 
ورنة المت حمسته من المال اث شاژا على امستبضع لابه دفم ماصار ميرأثا هم الى 
البائم بير رضاهم ثم برجم الستبطم نه على أى التفاوضین شاوا لان كل واحد 
ممماضامن عن صاحبه مايلزمه بحكم قيام المفاوضة بم ما وقد صار الدافم ضامنا 
لذلك لان اداء و کیله بأمره کادائه نفسه فان لم عت هذا ولکن التفاوض ال خر مات 
نم اشير ی المستبضع التاع فنصف المتاع لشريك العنان لقيام الشر که بین‌الدافمی .ین شر بك 
| المنان ولان شراء و كيلوله کشر ابه سفسه ونصف التاعللا مرلاثى*لهمنهلورثةالمي تلان المفاوضة 
قد اتتقضت بين الدافعو بين الیتسولواشتری بنفسهىهذهاالة لم يكن ثى* من المشترى 
لورية اميت فکذلك اذا اشترى وكيله» ولورثة ایت اللياران شاا ضمنوا نميهم من‌المال 
اللفاوض الى لا زاداء و کله کادانه بنفسه وان‌شاؤاضمنوه المستبضعلانه دفم مالم الىالبائم 
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شیر رضاهم برجم الستبضم به على الا مر لاله عامل له فيا أدى بأمره فيرجم عليه بما بلحق 
من العردة ولابرجع مها على شربکه الا خرلان الشركة بنهماعنان فلا يكون كلواحدمهما 
مطالباعا يجب على الآ خر.( قال وان أخذ أحد المنفاوضين من رجل ما لا على بيع فاسد 
فاشتری بهوباع كان البيع لبما والضمان عامهما )لان ماحصل انا حصل بطر يق التجارة وما 
وجب لطرلق التحارة وهذا لان الفاسد من البيسع معتبر باطائز فى الاحكام وفعل كل واحد 
منبما في التجارة كفعلها فا يجب بهعليهما وفما حصل به لبما(قالواذا أمر أحد المتفاوضين 
رحلين أن يشتريا عبدا لبما وسمى جنسه وثمنه فاشتریاه وافترقاعن الشركة فال الا مر 
اشترياه مد التفر يق فبولى خاصة وقال الآ خر اشترياه قبل الفرقة فهو يبنا فالقول قول 


لا مر مع مینه) لان الشراء حادث فيحالحدوثهالى آقرب‌الاوقات «ومن ادتى فيه ناريا 
سانا فعليه انبنه بالبينة وان لم يكن له بينة فالقول قول من جحد التاریخ مع ينه ولان 
ات الاک فى الشتری أظبر لا مر فانفعل وكيلهكفعله بنفسه والآخر بدعىاستحقاق | 
الشنتری عليه وهو کر فالقول قوله مع عینه وعل الا خر البينة فان أقاما البينة فالبينة 
بنة الا خر لان فيه انبات التاریخ فابات الاستحتاق له والینات لانات فتترجح زيادة 
الاثنات ولاتقبل فيه شبادة الوكيلين لانهما خعمان في ذلك بشبدان على فمل أف بمافان قال 
الشريكان لاندري متى اشترياه فبو لامر آیضا لاله انما حال بالشسراء على أقرب الاوقات نا 
بعلم فيه تاريخ سايق ٠‏ واذا قال الا مر اشترياه قبل الفرقة وقال الا خر اشترياه بمد الفرقة 
فالقول قول الذى لم بأمر لانکاره التارخوانكاره وقوع االك له ووجوب‌شی" من ان 
عليه والبينة ببنة الا مر وكذلك هذا فى شركة العنان بعد الفرقة 


- 2 باب خصومه الفاوضین فما بینپما م 


قال( واذا ادی‌رجل عل رجل انه شارکه مک مفاوضة وجحدالدعی عليه والمالفىيد الجاحد 
فالقول قول الجاحدمع عینه‌وعل اللدى البيئة) لابه بدعی‌المقد واستحقاق نصف ماق بده 
وذواليد منكر ذعلى اللدعي البينة وعل لكر الهين ٠‏ واذأقام المدعى البينة فشهد الشبود أنه 
منفاوضة أو زادواعلى هذا فقالوا امال الذى فى دده من شرکنهما آوقلوا هوينهما نصفين فان 
قفي للمدعى تصفه لان الثابت بالبينة کالثابت باقرار الحم .ولال ا ان قالا امال الذى ف || 
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بده امنا :عفان او هومن شر كما دصر حا بالشبادة لا.دعى علك نصف مافى بد ذىاليد 
وات قلا هو فاوضة فقتغى اافاوضة هذا وهو أن 6 وا فنك الال 
ثم بکین‌فیه. فادا قضى القاضی بات نم ادعی ذو ايد عينا ما فى بده انه ميراث له و 
اليذيل دك | عل ببنته فى قولأنى وسف رجه الله. وقال مد رجه الله ان كارت 
شبود اادعی شهدوا 3 مفاوضة فبينة ذى اليد مقبولة وان شبدوا ان الال الذى فى بده 
نف رکتها او هو ينعا فلا قبل پينة ذى اليد بعد ذلك ه واحتج في ذلك فال القاضى 
قغي عا شهد به الشمود فاذا شمدوا عطاق اافاوضة قضى القاضی ذلك أَیضاً ومطلق 
للفاوطة لای احا کون بمض مافی بده میراا له .لا تری ان لد او کن ظاهرا 
ينها وورث أحدهما ما لاإيصاح أن يكون رأس مال فى الشركة كان ذلك له خاصة وبق 
اأفاوضة بينبما الاأنا إا حمل جيم ماف بده بينهما نصفين لاعتبار مقتضى المفاوضة وهذا 
ظاهر .تبره والظاهر بسقط اعتباره اذا قام الدليل مخلافه فاذا أقام اليينةعلى عينانهميراث 
له فد ظور الدليل الماثم من اعتبار الظاهر فى هذا المين فيجب العمل بذلك الدايل بحلاف 
اما اذا شهدوا بالشركة فما فى بده لان القاضى قشي بالشركة دلیل موجب لذلك فاقامة 
الينة بعد ذلك على عين انه ميرا ثيتضمن ابطال حكم الما ك ويينة القضی عليه على ابطال 
القضاء لانکون مةبولة والدليل عل‌الفرق بين حالة الاطلاق والبيان ان شاهدين لو شهدا 
بدار فد رجل لانسان وقذی لقافي بذاك * زم الدعی ان البناء كان ١‏ لاك المقضى 0 
قاه لا سطل قضاء الا برض وا کن شود شبدوا له بالبناء والاادض مفسرا | 
آتر المدعى ان البناء لادی عليه يكون ذلات كذابا منه لشبوده وبطل‌به قضا القاضی 
له والفرق ما بنا ان البناء بع فاستحقاقه فى الفصل الاول باعتبار الظاهر الى استحقاقه || 
الاصل وعند التفسير والبيان استحقاقه البناء بالحجة فاذا أ كذب شبوده في ذلك بطلت 
شبادتهم له وجه‌تول أبى بوسف رجه الله انذا اليدصارممضيا عليه نص ماف بده لصاحبه | 
وينة المقضى عليه في ابات الماك لاتقل الا أن بدعى تلتی الملك من جهة المفضى لهم لو 
كانت الشبادة مفسرة وهذا لان الأسباب غير مطلوبة لاعيامها بل لا حكامها والمفاوضة 
سبب وحكدها الشركة فى المال. ألا رى ان دعوى الفاوضة لانصحبدوندعوى الشركة 
فا مال فكذافالشبادة عليها انما قبل باعتبارا لمكم ولافر ق نان يمر حالشاهدالحكم 
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وبين أن بذ کر السبب في ان القاضي قضى الك م والسبهب جيم بشهادةکا لو شيدوا 
بالشراءأوياا #راءواللك جيما للمشتری م د الفسير تقل نة ذى اليد لمتبرون به 
]| مقضيا عليهفك ذلك عند الامبام ٠‏ قال ( فان ادعى ذو اليدعينا في بده أنه له خاصة وهبه 
شر بکه منه حصته فيه وأا م الینه على امبة والقبض قبل ذلك منه ) ومدر حه الله ستدل 
هذا على أبى وسف را رح ۳ أبى وسف رحمه الله لان هنا 
يينتهمقبولة سواءفس رشبو المدعى لشبادتمم أولم ضر وا ثم الفرق انه ليس فى قبول هذه 
|| البينة ابطال القضاء الاول‌فی‌هذا المين بل فما تق ربرالقضاء 00 لان التضاء الاول باللك 
لسدعی وما تصح الببة باعتبار .که خلاف الأول مع قبول البيئة هناك ابطال القضاء 
الاول فما اوه الفضاء قال ألا تری انهم لوشبدا انهذا المبد الذى في بده مشترلك يينهما 
وقضى القاضي ذلك ثم أقام ذو اليد اليينة ان الدعی وهبه له أوتصدق به عليه قبلت بینته» 
ولو أقام البينة انه ورثه عن أنه وهو علکه أو ان رحلا آخر وهبه منه لم قبل ينه على | 
ذلك 0 ما ينا فكذلكف المفاوضة وانادعى انه‌شر یکه شركة مفاوضة وااال فى بد 
المدعى عليه فأقر له بالمفاوضة وقغى عليه باقراره ثم ادعي عبدا ما کان فی ده لهمیراث له 
أووهيه من فلان فاتام لينة علي ذلك قبل ذلك وفضیله بالسبد وهو دليل عمد رجه الله 
أِضّأمن الوجه الذى فلا ان الثابت بالبينةكالثابت باقرارالخصم ولكن الفرق ینیما لابى 
بوسفرحه الله من وجبين ( أحدهما ) ان ذا اليد هنا مقر با مفاوضة مدع الميراث ولامنافاة 


ينبما وقد أثبت دعواه باليينة فوجب قبول بينته ألا تری انه لولم يكن له يينة | کات 
لستحلف خصمه وفى الأول ذو اليد جاحد مدعى عليه وقد صار مقضيا عليه ححة صاحبه 
ألا تری انه لوادعی الميراث ول یکننله ينه لم يكن له أن يستحلف خصمه فمرفنا بهذا ان 
مشكر والشکر لايكون مدعيا فلهذالم تفبل يينته (والثانی) ان الاقرار موجب الحق بنفسه 
دون القضاء ؤاعاشفى القاذى بالافرار فقط و ذا قلنا ان استحقاق ااك بالافرارلا يظور 
في حق الزوائد اتفصلة فأما البينة لائوجب الانضاء القاضى وانما قضی القاضى عا هو 
| القصود وهو کون الال مشتركا ینبم فلهذا لانقبل بينة ذى اليد بمد ذلك «وكذلك 
لوكان الال فى دديهماججيما وهامقران بالمفاوضة فادعى أحدهما شيثأمن ذلك انه له ميراث 
وأقام البينة قبلت بینته لاه مد عابت دعواه بالحجة وان لم يكن له يبنة استحلف صاحبه 
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( ۱۸۷) 
لانه منکرها لو أقر به بلزمه ولا اشکال فى هذا الفصل انه لو ادعی لاك نصيب صاحبه 
عليه باه وأقام اليينة على ذلك ان يبنته تکونمقبولة ( وان ادعي رجل قبل رجل شرکا فى 
عبد له خاصة وجحد ذو اليد وأقام المدعى البينة ان العبد مهما نصفانفه تقضی له بنصفه ) 
لانه نوردعواه با جة ولاتفبل من ذى اليد الينة انه ادعى ميرانا فيه لاله مقضى عليه بالك 
فى نصفه ولاینله الا أن دعى تاق المملكمن جبة المقضى له . قال( واذا مات د المتفاوضين 
والمال فى بد الباق منهمافادعى ورئة الميت ا!ذاوضة وجحد ذلك الى فأقاموا البينة ان أباهم 
کان شر بکه * شر كه مفاوضة م بقض لحم شى مان يد المى) لاہم شردوا ؛ لمقد قد علمنا 
ارتفاعه بان المفاوضة تنتقض عوت أحدها ودعلاعق a‏ ه فى الال الذي فى 
بده فى الخال لان المفاوضة فما مشى لاوجب أن کل سای ددن الال من ف کا 
الا أن قيموا الببنة ان هکان فى بده فى حياة الميت وانه من م شركةماينهما خينئذ شغ ى هم 
بنصفه لالم أليتوا الاستحقاق بالحجة أما اذا شبدوا انه كان من شر كتهما فقد شهدوا 
بالنصف للميت وورشه خلفاؤه فيه سدمونه وان شمدوا انه كان فى بده فى حياة اميت 
فالهدالثاتة له فى حال قيامالشر که كاليدالثاتة المعابنة أوباقرار الخصم وذلك موجب ملك 
الميت فى نصفه وورثّه في ذلك خلفوه ( فان 3 م الى البينة أنهميراث له من قبل أبيهم 
تقبل پینته ) لان الشهود قد فسروا وقضى الاضي عليه بالنصف لور بشبادسهم قلوا وهذا 
اذا شبدوا انه من شركة مايدهما فاما اذا شبدوا ان هکان فى بده في حباة الیت‌فینبنی أن 
تكون المسئلة على الحلا فك) في حال المياة ولوكان الال فيد الورنة وجحدوا الشركة 
اقام الى البينة على ذشركة اافاوضة وأقام الورثة البينة ان أباهم مات وثرك هذا میرن 
من غير شر كة يينهما لم أقبل منهم اليينة علي ذلك ) لاهم جاحدون للشركة وانما تقيمون 
الييئة على النق وقد أأثيتالمدعى اله مركة فبا فى دهم بالبيئة فيقضى له بنصفه وهذا لانهم 


ی و نآ مات ور مرا دأو أنه كا فى بد أيهم حال قبا ار کت 
وهذا الفصل ایا جله بل الات ولا سيران سین ر لعد 
الوت قبات البينة للحکم لا للسبب فالسبب قد اتقض بالوت ولهذا يسوي ین ما اذا 
فسرالشبود أنه من ش ركتهما أو ل ضر وا ذلك لاف حال المياة ( ولو قال ورثة اميت 
مات جد نا ورل میرائا لاينا وأناموا ال الببنة ة على هذا م تمبل) فى قول | ی وسف 
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( 6۱۸۸ 
| رجه الله وقبات فى قول تمد رجه الله منزلة ما لوکان الفاوض حبا وأقام البينة على ذلك 
لهد مأشرد الشهود عليه المفاوضة الطلعه فان كان شود الی شبدوا على ثى * لعيله أنه 
من شركتهمالم تقبل يبن الورئة فى ذلك کا لانقبل اليينة فيه من الورث ون حا ۰ قال || 
( واذا افترق المتفاوضان ثم ادعی أحدهما ان صاحبه کان شربكه بالثاث وادعى صاحبه 
النصف وكلاهما مقر بلفاوضة فميع الال من القار وغیره ينهما نصفان ) لان موجب 
الاو الساواة فى ملك امال فاتفاقهما على الفاوضة يكون اتفاقا على حكبا وهو ان 
الال یا ا مدعی التفاوت يكون راجما لهد الافرار ومناقضا فى كلامه ولان 
مطاق الافرار العقد يتناول الصحيم من العقد ولانصح المفاوضة الا بعد التساوى بدمما 
فى المال الاما كان من تیاب کسوة أومتاع بيت أورزق الميال أوخادم يطؤها فانى 
أجمل ذلك لن يكون فى ده ولا اجمله فى الشركة استحسانا ٠‏ وفي القياس دخل 
هذا في الشركة لانه مال فى بد أحدها وهو حاصل بالتصرف وكل واحد مهاف 
التصرف قام مقام صاحبه ٠‏ ووجة الاستحسان ان هذه الاشياء مستتناة من عقد الشركة أ 
لملمنا وقوع الحاجة لكل واحد من المتفاوضين الما مدة الفاوضة ولمذا لو عایناه 
اشترى ذلك جعلناه مشستریا لنفسه فاذا صار مستثتى بتناوله مطلق الفاوضه فيئق ظاهر | 
الدعوى والانكار وجمل القسول قول ذى اليد لأ نکاره وكذلك انلادم يطؤها لان له 
حول على ما محل شرعا ولاحل له الاقدام على وطثها الا اذا كان مختصا بملكباء أرأيت لو 
كانت مدبرة أوأم ولد أما كان القول فما قول ذى اليد وكذلك الامة ولذلك لولم يفترقا 
ولكن مات أحدما * 5 اختلفوا فى مقدار الشركة فبو على النصف لانا علمنا وجود الال 
فى د آحدها في حال قيا م الفاوضة وتأثير موت أحدهما فى نمض العمد فبو وافتراقپما 
سواء این وال + فيد آحدها وهو منکر للشركة وأا م الا خرالبينة انه‌شر ىكه 
شركة مفاوضة له الثثثان وللذى في بده الثلث فبذه الشبادة فى سر ) لان‌اقراره 
بالفاوضة اقرار بالمناصفة فى الال وذلك | کذاب‌منه لشبوده فما شبدوا بهمن الثلث والثثين 
والدعی اذا | کذب شاهده تبطل 2 بادته له ٠‏ وفي الاستحسان شبادتهمعلى أصل المفاوضة 
مقبولة والماليدهما نصغان لانه لاحاجة بممالى أنمام الشهادةالىماذ کروا منالثلث والثاثين 
فتانی نا تلك ی تبق شياتهم 2 ام 5 من الناس من تقول مع التفاوت 
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۱ (۱۸۹) 
في المال تصمح الفاوضة فلمل الشبو د من يعتمدون ذلك ففسروا بناء على اعتقادهم ولسکن. 
القاضی نی ما ثبت عنده علي اعتفاده لا على اعتقاد الشرود فتبين هذا الفعل ضعف كلام 
تمد ره الله ‌الفرق بين مااذا فسر ااءبود أو اموا فان تفسيرهم مال پمتبر فى قول 
شبادمم على الفاوضة فك ذلك لا يتبر نفسیرهم فى المنع من قبول يينة أحدهها على متام 
فى بده أنه ميراث بل الهم والمفسر فى ذلك سواء وكذلك لوكان المدمى ميتا و أقام وا 
البينة على مثل ذلك لاله خایفته وره فانم مقامه . قال (واذا افترف التفاوضان فأقام أحدها 
البيئة أن الما ل كله كان فى بد صاحبه وان‌قاف يکذا قد قضى بذلك عليه وقسموا الال وانه 


قضی به هم نصفين وأقام الا خر البينة بعشل ذلك من ذلك القاضی مینه أومن غيره فان 
كان ذلك من قاض واحد وعلمنا التارخ من القضائین أخذنا بال خر وهو رجوععن الاول) 
لا عام بتقضاءنفسه فئما قضيثانبامخلاف ماقضى هه أولا اذا تبينله الط فى القضاء الاول 
فلبذا جمانالثانی ضاللاول‌وهو 6 لو تبابنا الف ثم تبايعا عائة ینار مج الثانى تقضا للاول 
وال التارخ یم‌ما أوكان القضاءمن فاضین ازم کل واحدممما القضاء الذى لالعدهعليه 
لان كلو احدمم‌ما حيح ظاهر وانه قضی با لجة من له ولابة القضاءفلامجوز انطاله بالشك 
اذ ليس آحدها بالاطال أو لی من الآآخر ( واذا كان من قاضیین وكل واحد منهمالا علك 
تقض قضاء الا خرو لاقصدذلك اما قضی كل واحدء هما عا شبدعنده الشپوده‌ولامنافاة 
ينهما)لمواز أن يكوذف يدكل واحدمنهما دمض مال الشركة فظن کل فريق ان ذلك جيم 
مال الشركة فيحاسب کل واحدمنهماصاحبه عاعليه ويترادان الفضل ٠‏ قال(ولا يازم المفاوض 
ما على ششرربكهمن مور أوارش جنابة) لان كل واحد منهما ملتزم لاوجب لطريق التجارة 
والنكاح ليس بتجارة فالمور الواجب به لا يكون واجبا سیب التجارة ولانه بدل مالا | 
حتمل الشركة وكفالة کل واحد مهما عنصاحبه بدينهو بدلماحتمل الشركةحى يكون 
منفعه‌مب‌اشرة اديب لالز ام مما وارش المنابة واجب رطریق‌المدوان دون التجارة فإو 
بدلما لا حتمل الشركة ما والدليل علي الفرق ان اقرار المأذون بابر وارش الْناءة غير 
يح فىحق |أولى حلاف اقراره بدبون التجارة ‏ قال(ولا يشارك أحدها صاحبهفیا رث 
مزميراث ولخبار ة يجميزها السلطان لهأوهبة أوهدية) الاعند ابنأىليلي رجه التدفانه يقول 
مقتفي الشركة اأساواة وقد بقيت الشركة بینهما 
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6۱۹۰ ( 

ان في الا بتداء لوكان رأس مالهما علي التفاوت مجوزالم كة ويصير رأس الال ينهما نصفين 

فکذلك فى الا نباء ولکنا تقول لا ید للملك من‌سبب وسبب الارث القرابة وذلك غير 
موجودق حق شرت ولامكن جمل الوراث لکا ننه من ریبد الشركةلان 
تام سيب الملك له بعد موت الورث والغليك لا يسبق سببه لان كل واحد منهما يحل 
کال وکیل عن صاحبه فما حتمله ونجوز الميراث بدخل فى ملك الوراث بفیر صنعهفلا جوز 
ان یکون ناا عن شريكه فيه وكذلك الصدقة فان مع اضافة موجب المقد اليه لاعکن 
حمله نائا با عن شر یک ۰ ةل( ولا بفسدذلكالمفاوضة لا أن يكوندراهم أودنائير و 
معنا لم يكن دينا وهذا بناء على ماييناانه متى اختص أحدها بلك مال بصلح‌آن یکون‌رأس 
مال الشركة دم به موجب الفا وضة فتبطل المفاوضة ٠«قال(وكلو‏ ديم ةكات عند أحدهما 
۱ فهى عندهما جيعاً ) لامها يقد المفاوضة صار الشخص واحدا فما زمه كل واحد منهما 
بسبب هو من‌صنیم التجارة وقول الوديمة من جلة ذلك فان مات المستودع قبل أن 
مين آزمیما جيم لان الودع اذا مات جلا للوديمة يصير متملكا للودیسة فبذا ضمان 
ما أوجب تملك أحدهراماحتمل الشركة فيكو نمازماصاحبه طإفانقيل» وجو بهذا الغمان 
مد لوت ولامفاوضة ينهما يعدا موت إقلناه لاكذلك ولكنه لما أشرف على الموتوقدعجز 
عن البيان قد حقق التجهيل وصار ذلك دنا عليه قبل مو نههفانقال الى ضاعت فى بد اميت 
قبل‌مونه | يصدق لانه لاعقد ینم دمدموتحدهماوانما جمل قول آحدها کقول صاحبه 
لساب ب المقدالقام ينهما ولان‌الودع بنفسه بعد ماصار ضامنا با محود ولو ی فك 
فييده | بصدق فكذلك قول شريكه في ذلك لان قول الرء مقبول فها هو أمين فيه نی 
الفمان عنه فأما نی إسقاط الضمان الواجب عليه غير مقبول وان كان المي هو المستودع 
صدق لاله ماصار متماکا ولاضامنا للوديمة مادام حيا مد موت شريكه فانه قادر على 
ما التز.ه فلبذاكان قوله مقبولا ف فان قیل ‏ أليس ان كل واحد منهمافها يلزمبما مقبول 
الوديمة مثل صاحبه قلا ذم ولكن القليكعند الموت باعتبار اليد لان الا دى الجهولة 
عند المو تتنقلى بد ملك والوديمة فى بد المودع حقيةة لافی مد شریکه ( وان قال | كلتبا 
قبل موت صاحي لزمه الضمان خاصة وم يصدق علي صاحبه ) لان وجوب الضمان عليه 
إفراره بو EE ak‏ 4و3 EAS‏ الا ان 
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قي البينة انه أنفتقبافىحياة الیت والثابت بالبينة كالثابت بالمانة فيكون عامماوهذا قول أبى 
حنيفة ومد رمم الله تمالى وعند أبى بوسف هوعليهخاصة ٠‏ وأصل السئلة اذا وجب على 


آحدهیا ذمان بغصب أو استهلاك مالوفمند آی‌وسف رحهاللههذا نظير أرش الجناية لاله 
واجب بسبس ليس بتجارة ولاه بدلال تملك والمستهلك لاحتمل الشركة وها قالا ضمان 
افص الاسنملاك مان ردیل صعة اقرار الأذون بدوكونهمؤاخذا به فى الال وهنا 
لاه ومدل مالمحتمل لاش رکة واا جى بأصل السبب وعند ذلك الحل قابل للملك ولهذا 
ملك امس توا رات اتان ٠قال‏ (واذا أودع اخ المتفاوضين من مالمما ودريمة عند 
رجل فاد المستودع أنه قد ردها اليه أوالي صاحمه فالمول قوله مععينه )لاه مساط على 
الرد على كل واحد ناا م افيه و۳ موم آحدهامقام صاحبه في الابداع فكذلكى 
الاسترداد 4 كان القول قول المودع مع ينه 0 الذي ادعي عليه ذلك يضمن لقوله 
اشر رکه شا لان فول الودع مقبول في راء نفسه عن‌الضمان لاق وصول امال الى من 
۳ دفعه اليه ألا بری‌ان الودع لو كان وصیا فادعی المودع الرد عليه لايغرم الوصي 
تم شيا وكذلك لوأمره أن يقضى باوديمة دنه فال قد فلت وقال‌صاحب الدين ما 
قضيت شيثانالتو ل‌قول‌الو ِ فى براء‌هودن الطالبعلي الو دع حالهو[ كن تحلف الشريك 
الذي ادعی المودعالرد اليه باللهماقبضتهلان * شر بکه‌دعی عليه دهان نصيبه جحودهالمبض 
ولو أقر بذلك ازمه فاذا أنكرحافه عليه ( وكذلك ) لومات أحدهما ثم ادعي الستودع انه 
کان دفعه الى الميت منهما لاله بق أمينا دمدموته آلاتری‌ان قوله في الرد مقبول فى حوره 
الودع فكذلك فى حق شريكه ثم بستحلف الورنةعلى الم لان الوروك کان عا وا نک 
التبض استحلف لشربكه فكذلك بعد .وه الا أنه اذا کان حي فما بستحلف علي فمل 
نفسه والورثئة يستحلفون علي فعل الورث بالقبض فقد بينا ان الاستحلاف على فعل النير 
ایکون على اس فان ادعی انه دفمه الىورنة اميت فكذبوه وحلفوا امهم مافبضوه فهو 
ضامن لنصف حصة الى من ذلك لان فى نصيب الیت كان له حق الدفع الي ورنته وقد 
أخبر بأداء الامانة فى ذلك فأما نصيب الحي فیس لهأن يدفمه الى ورثة الميت لانمم خلفاء 
ايت فى حقه خاصة ولان المفاوضة قد انتقضت بالموت فهو فى نصيب الحي مقر دوجوب 
الضمان لهعلى تفه طؤعه الى ور اميت بكو ن‌ذلك النصف بن الحى وورئة الیت تصفین 
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لانالمودع م بصدق فيوصول ثیمن الال‌الی‌ورنة اميت واعايصدق فى براءه ع نالغمان 
فیجمل ذلك النص ف كالناوى والمال الم ترك مابنوى منه نوی على الشركة وماق سق على 
الشركة( ولوقال دفمت المال الی‌الذی أودءنى لمدموت الذى ودعنیو حلف على ذلك فبو 
رىء من الضمان) لانه يدعي اداء الا مانة في الكل فان لامودع حق الرد على من قبضمنه 
مالكاكان أوغير مالك فرده عليه إمد اننقاض المفاوضة يينهءا كرده فى حال قيام الماوضة | 
ولا يصدق على الزام الى شيئا دمد ان محلف مافبضه فان كان المودع ميتا فقال الستسودع 
قد دفعت الال الیکیا جميما الى الحي نصفه والى ورنة ايت نصفه وجحدواذلكفالقولقول 
]| التو دح مع عيندوهو رىء لاله خبر عن أداء الأمانة بادصال نصيب كلواحد مایا أيه 
فان اق أحد الفريقان خش النصف ثرکه الفریق الآ خر فة لان بافراره بشت وصول 
النصف اليه وبدعوى ااودع لم,ثبت وصول النصف الآ خر الي صاحبه فما يثبت القبض 
فيه يكون مشتركا وما وراء ذلك یکون ناويا قال (وان کانا حیین وقال الستودع قددفمت 
امال الهما فأقر أحدهما بذاك وجحده الآ خر فالمستودع برىء ولاعين عليه) لان تصدیق 
أحدهما واباحفى حال قيام المفاوضة کتصدتہماولوصدقاه يكن عليه مين وان افترةاثمقال 
المستودع دفته الى 0 اودعنى فبو بريء لان حق الرد على المودع اعتبار ان الوصول 
الى مده كان من جهته لا بقيام المفاوضة ينهماوان قال دفمته الي الآ خر وكذ ذلك ضمن 
نمف ذلك الال للذياودعه لان سد الفرقة لس له حق دفم نصيب ااودع الى 
شر بکه وله حق دفع نصيب الشريك اليه فكان هو فى نصيب الشريك عبرا بأداء الامانة 
وف نصيب المودع مقرا بااضمان على نفسه يدفعه الي غيره ثم مايقبضه المودع يكون پا 
نم نین‌لان المودع غير » صدق‌في وصول نصيب الشريك اليه ما كذيه لخمل ذلك کالناوی 
فكان مايق بنهما نصفين وان صدقه ااشريك ذلك فالودع بالخيار ان شاء ضمن‌شر بکه 
ذمیبه لانه قبضه ولاحق له فيه وان شاء د ضمن الودع لانه دفم نصيبه الى شر يك دد 
انتقاض الفاوضه بسهما والدافم شر حق ضامن کالقادض فال ( وعارية المفاوض 7 کل 
طمامه وقبول هدبته في المطامومواجابة دعوت شیر آمر شر بکه جاتر لابأس به ) ولا ضمان 
على الداعى ولا علي الا کل استحسانا وف المياس ليس له ذلك لاله تصرف في تعیب 
|| شربکه خلاف ما اد به فانه 0 بالتجارة والعارية والاهداءواتخاذ الدءوة ليس تحارة 
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رلکنه استحسن فقال هذا من وابع التحارة وها لا مجد التاحر ماه ند ألا رى أن 


السد المأذن بدعو امجاهدن الى طعامه ومهدى الهم المطءوم ليحتمموا ءنده والمأذوزغير 
مالك لثي" من امال انما هو اجر والفاوض اجر مالك لنصف الال فلان علك ذل ك كان 
أولى وذ كر حديث سلان الفاربى رضی الله عنه قال اهديت ارسول الله صلى الله عليه 


ول وأنا عبد قبل انأ کب فتبل ذلك »نی و <دبث الا خرس بن كيم عن ابه رضی 


الله عنه ان زول الله صل الله عليه وسل أجاب دعوة عبد وقال ابو سعيد مولي الى اسید 


رذى أ عنه قال عرست وانااعييد فدعوت رهطا من اصاب سول الله صلی الله عليه 
وس ورضي الله عهم فیبم ابو ذر رذى الله عنه وعنوم فأجاوی قال ( ول وکسا الماوض 
رجلاثوبا أو وهب له دابة أو وهب له الفضة والذهب والامتعة وابوب كابالم يجز فى 
ل ) لانه تبرع وانما استحسن ذلك فى الفاكبة واللحم والخيز واشباه ذلك مما | 
يؤكل لانه اهداء ذلك الى ا جاهدين من صنيع اجار فأمافي سائر الأأءوال المبة ليس من 
صنيع التجار ولارجع فى معرفة الفرق ينما الى اعرف قال ( ولو عار أحدها داة فر كبا 
المستعير ثم اختلفا في ااوضع الذى ركبها اليه وقد عطبت الدابة فانها صدقة فى الاعارة الى 
ذلك الوضع وري» المستمير من ضمانها ) للأن اقرار احدهما فيا هو ملوك مما محم 
الفاوضة کاقرارهاتال( ولو استعار أحدهها داة ليركبها الى مكان معلوم فرکیبا شر یکه 
فعطبت فما ضامنان ) لان ركوب الداية تتفاوت فيه الناس وصاحها انما رضی بر كوب 
المستعير دون غيره فلا خرفی ر کوب فاصب ضامن اذا هلکت ۰ وقديينا أن میب من 
الغمان على أجدها حکم النمب فالا خر مطالب به فان كان ركبها فى حاجتهما فالفمان 
فى مالا لان متفعة رکوبهترجم الما فیا يجب من الضمان بسببه يكون فی مالما لان 
الغرم مقابل الت ه وان ركب فى حاجة نفسه فبما ضامنان لما قاتا الا أمهما ان آذناه من 
| مال الشريك رجم الشرريك على الرا کب نصيبه من ذلاك لان منفعة الر کوب حصات 
لار کب فكان قرار الضیان عليه عنزلة غصب اغتصبه أو طمام اشتراه فأ کله وقد أدى 
القن من شركتهما فوت المن دنا عليه « قال ( واذا استعار أحدها دابة لیحمل عليها طماما 
له خاصة لرزقه الى مقام معلوم فمل علپا شریکه مثل ذلك الى ذلك السكان من شركتهما 
أو تلاصتبما فلا ضهان عليه)من قب لأن التقييد الذى ليس عفيد لا یکون معتبرا والضرر على 
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لد 7 حتاف 1 ما عين من الطعام أومثله وفمل ا ف الجل كفعل 59 
م الستعیر لو مل امین تا أو لني رهما لم يضمن فكذلك شريكه.ألا ترىأن 
رجلا لو استعار من رجل دام لیحمل عایها مش رةخانم حنطة فبعث بالدابة مع وکیل له یحمل 
یه الطمام فمل الو کیل طماما لنفسه انه لايضمنه فلمفاو ضة أوجى من ال وکالة. وکذلاك 
أخد النفاوضين اذا استمارها ليحمل علمها عدل زطي خمل علیبا شر یکه مثل ذلك المدل 
ل بضمن» ولوحلعاما طیالسه او کت كانضامنا لاختلاف الجنس وللتفاوت فی‌الضرر 
| على الداءة. قال ( ولو حمل ااستمیر طما ذلك ضمنه فکذلك شریکه )الا أنه ا کان ذلك 
من حار ہما فالضمان علپما صول الفعة لما ۰ وان كانت بضاعة عند الذى حمل فالضمان 
۱ علهما لان الذى حمل عنه غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم برجم الشريك علي الذى 
حمل بنصف ذلك اذا آدیا من مال الشركة لانه لا منفعة له فى هذا الجل فلا یکون عليه 
من قرار الضمان شي“ ۰ ولو استعارها لیحمل علمها عشرة مخانم حنطة فمل علها شريكه 
عشرة مخاتیم شمير من شر کنهما | يضمن لان هذا أخف على الدانة فلا يصير الحامل به 
مالفا فى <ق صاحب الدانة سواء کان المستمير هو الذى حمله أو شريكه ۰ وكذلك لو 
كانا شر يكين شركة عنان فاستمارها أحدها فالمواب في هذا كالجواب فى الاول لان 
وجوب الغمان باعتبار زيادة الغمرر 7 الداة فى الجل ولم وجد ذلك وا که ت الاول 
| استعارها لحمل عامها حنطة رزقا لأهله خمل عامها شر كه شیر آله خاصة كان ضام] لانه 
ستعمل 18 بغير اذن مالکپا وبغير اذن شريكه الم تمير فان التعيرين عند الاستعارة انه 
يستميرها لفمة نفس هلان ما أعده رزقا لاهله يحكون ملكا له خاصة وذلك يعدم رضاه 
بانتفاع الشريك مها لهذا كان ضامتاً ٠‏ قال( واذا ادعىرجل أن أحد المتفاوضين باعهخادما 
خحد ذلك المتفاوضان فلامدعى أن محلف الدعی عليه بیع عي اشاب وشريكه علي ال ( 
| لان کل واحد منهما لوأقر ما ادعاه المدىكان اقراره مازماً اباهما فاذا أنكر يستحاف كل 
| واحد منهما ارجاء نكوله الا أن الدء ى عليه البيع لسلس نفسه فیکون عينه على 
الثبات وصاحبه يستحاف على فعل الغير فيكون يبا على الم وأيهما نكل عن المين قضى 
اجرب لمشتری امن الذى ادعاه لان نکوله کاقراره واقرار آحدها مازم اباها وكذلك 
و تولية واا اوااعارة أو تیم دين أو تسلم دار بالشفعة لان فيا هو من حمل 
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لتجارةفمل أحد هما كفعليما واقرار أحدهما ملزم لا خر فيحاف كل واحد مهم بدعوى 
المدعىفان اد شيامن ذلك عامهما ججيماً كان له أن يستحاف كل واحد مهما البتة لان كل 
واحدمنهما الآ ن حاف عل فمل نفسه فأمهما نكل عن المين آمضی الامرعلمهماء وان ادى عل || 
ذلك أحدهماوهو غاب كان له آن تحاف الحاضرعلي عله فان حالف َم بع لحان كن له 
أن يستحلفه البتة کا لوكانا حاضرين وانكان الفاوض هو الذى ادعى على رجل شیامن 
ذلك وحلفه عليه ثم آرادشر یکه أن حلفه أيضا لم يكن ذلك والفرق‌من‌وجرین (آحدها) 
أن اللفاوض الدعی يكون 92 ا الوكلى و مدما استحلف مخصومة الو کل 
لا بستداف مخصومة الو کل لان النیا هی الاستحلاف صحيحو اذا کانت‌الدعو ی علهما فلا 
عکن أن حمل الفاوض الدعی عليه اأعن صاحبه فى ال ماف لان النيابة لاتجرى في المین 
فلبذا كان لامدعى أن حاف الآ خر (والنانى) أن الاشتغال بالاستحلاف فيا اذا كان مقيدا 
فأما اذا لم يكن مقیدا فلا یشتفل به وان كانت الدعوى من ااتفاوضین فاستحلف الدعی 
عليه خصومة أحدها فلا فائدة فى استحلافه للخصومة الا خر لانه بعد ما حلف فى حادثة 
لخصومة انسان لا جتنم من اين في تاك المادثة لخصومة الاخر فأما اذا كانت الدعوى 
علهماوحاف أحدهما كان استحلاف الا خرمفيدآ لان أحدهما قدلا سای من الین والا خر 
تنم من ذلك اذ الناس #فاودون فى المرأة على المین فابذا كان للمدعي أن بستحاف 
الا خر نمد ما حاف آحدها ارجاء نکوله ٠‏ قال (وان ادم على أحد المتفاوضين جر آحة 
خطلً شا ارش واستحامه البتة لف له ثم آراد أن (ستحلف شر بکه ۱ يكن 4 ذلك ولا 
خصومة ة له مع شريكه) لان كل واحد منبماً كفيل عن صاحبه فا زمه سبد التجارة فأما 
ما بازم لسبب المناة لا يكون الآ خ رکفیلا به . ألا ترى أنه لو نت ت الجناية باليينة أو ۱ 
ععاننة السبب ۸ يكن على الشريك شي" من موجبه ولا خصومة للمجنی عله ممه فدلاك 
لا حلفه عليه لان الاستحلاف ارجاء التكول واقراره بالجنابة علي شريكه باطل وکذلك 
امبر والجعل فى الم والصلح من جنابة الممد اذا ادعاه على أحد هرا وحافه عليه لس له أن 
عاف الا خر لما بينا ٠‏ قال (وان ادعى على أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحولهءليه فل 
أن محلف شر يكهعليهأيض) فى قولأبىحتيفة رمي الله عنه ونی قول ییوس ف ود ریما 
یی 4 ات وال ان أحد التفاوضین اذا ۵ ءال فان ذلك 2 شربکه فى 
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قول أبى حنيفة رضي الله نمی عنه وني قول أَبىوسف ومد رحمهما الله لا ازم شريكه ه 
وجه قولبما ان الكفالة تبرع بدليل أنه ع يس من أهل التبرع >الأذرن | 
والمكانب واه اذا حصل من المردش کان معتبرا:م ن اة وکل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه فا يلزمه بالتجارة دون التبرع ٠‏ ألا تری 0 المبة والصدنة من آحدها لا تصحف 
حق شريكه فكذلك الکفالة ٠‏ ولابىحنيفه رجه الله طريقان (آحدها) أن الكفالةمن 
متضیات المفاوضة فان كل واحد من المتفاوضين يكون كفيلا عن صاحه کا ڪون 
و كيلا عن صاحبه فما مج عل أحدهما بالكفالة دن واجب عا هو من مقتضيات الناوضة 
فيكون ملزماً د بكه كا لو توكل أحدها عن انسان نشراء * شی * کان شر يكه مطابا نه 
( والثانى ) أن الكفالة تبرع فى الاتداء ودکنبا اذا صحت اتيك مفاوطة ۰ لا تری 
أن الكفيل برجم بما يؤدى علي الکفول عنه اذا كفل بأمره وقد حت الكافالة هنا 
والذى كفل 0 مطالبا بالمال » ولا دت الكفالة انقلبت مفاوضة وما وجب على 
أحدهما عفاوضة مال عال يطالب بها الشريك كالدينالواجب بالشراء مخلاف كفالةالدبون 
والمكاتب وال أذونوالمريض فيا زاد علىالثلث فان ذلكغير صعیح أصلا فلا يكو نمفاوضة 
وقد جوز أن يكون تبرعا فى الابتداء مفاوضة فى الاتهاء كالهبة بشرط العوض فانه برع 
فى الاتداء ثم اذا اتصل به القبض من المانيي نكان مفاوضة واذا ثب تأنَ كفالة أحدها 
يلزم ۱ رضى الله عنه. قال ( نحلف الشريك على دعوى الكفالة بالمال 
لان لو افر به مها چیا اذا نکر يستحلف مليه) لاله مطالب با متت الكفالة 
على شريكه بالبينة فيستحاف عليه اذا أنكر بحلاف المبر والارش لانهغير مطالب به واذا 
ثبت السبب على * شر بکهالينة فلا يستحلف عليه ایض وعند أبى وسف ومد رجها الله لو 
بنت الكفالة على شر يكه بالبينة لم يكن هو مطالبا بالمال فلا يستحلف عليه أبضاهقال(وان 
كانت الكفالة من آحدها باتش لم ازم شر بكه ولا يستاحف على ذلك اذا انکره 
بالاتفاق لان الكفالة بالنفس ليست عال ولا ب سحقق فيه معنى المفاوضة حال. هه مقتصر 
علي من باشر سيه لا نکن کل واححد متها عن صاحبه امال الذى تمل ال رک || 
والكفالة بالنفس لا حتمل الشركة ٠‏ قال(ولا 4 يجوز القاوض.ةبين امسلل والذى فى قول 
أبى حنيفة ود رجها الله ) وقال أو وسف رمه الله يجوز ذلك وهى مكروهة ٠‏ 
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ووحه توله ان كل واح_د ممما من أهل الوكالة وال کغالة على الاطلاق فدصح الفاوضة 
شتا کمن والذمین وهذالان مقتضی الفاوضة والسكفالة والوكالة فاعا تشترط 
أهاية کل واحد مهما فى ذلك 9 كل واحد مهما مالك للتصرف ننفسه فكان كل واحد 


منبما من أهل الفاوضة ألا تری ان اللفاوضة آصح بين الذميين والسامين فکذلث 
نصح بين اسم والذی ولا معتبر تفاو مما في التصرف من حيث ان الم لاتصرف ف 
الجر وانزر والذى . نه رف فى ذلك ٠‏ وهذا لان الذى الذی هو ثر بك اس مفاوضة 
لاتصر ف عندى في الجر ا بالساواة في التصرف الأ تری آن الفاوضة 

تصح بين الكتابى والمقويى واو نى تصرف ق الموقوذةلانهيمتقدفبا المالية والکتای 
لاشعل وكذلك الفاوضة ۲ لصح بين حننی المذهب وشافى الدهب‌واز ن کان انی تصرف 


5 المثاث 0 النیذ لا به لعتود فيه المالية وشافی اذهب تصرف فى »مرول التسمبه عمدا 


لابه لعتقد فما ال اه .ثم هدا التفاوت لاعنع صة المفاوضة دما فكدلك السلوالذى 

تقولان مبنى الفاوضه علي الساو واة ولا مساواة بين الم والذى فى الله رف ولاق 
5 ی المال فان الجر وام رمال متقوم في حق أهل الذمة يجوز نصرةر,م 
ذا 8 وثسراء وسلا في الجر وهي ليست بال فى حق الم فتنعدم الساواة بشپماو دون 
المساواة لاتكون الشركة مفاوضة “الى أن اافاوضهلا نصح ا والعيد لانعدام 
الساواة ینیما قال قوله اهلا تصرف فى ار واننزر اذا کان‌مناوضا لس e‏ 
الذى لأجله كان نشف تصرفه فى الجر واللتزير اذا كان مفاوضا الل هو اعتقاد المالية 
والتقوم فيه وذلك لاينعدم بالمفاونة مع السلم فلا , بد من القول سود ااتصرف عليه وهذا | 


لاف المفاودة بينالكتابى والمحوسی‌لان‌من مل الموقوذة مالا متقوما فى حم لافصل 
ين اا لکتانی واحوسی فتحقق الساواة سم‌ما في التصرف 4 قيل که لا تحمق المساواة 
فان الکتان واحر شه لدم والتضحية والمجوسى لا يواجر غه لذلك لان ذيحته 
1 قلنا که لا كذلك بل كل واحد منهما أن تل نلك العمل علي أن یمه . شتسه 

و ناه واحارة الغوسى شسه للد يح لستو جب به الاجر وان کان لاحل ذعته 
فأما بين ان ی والشافی : حمق المساواة لان الدلالة قامت على از اه عمد 
ليس عال متقوم ولا جوز التصرف فيه من الى م شوت ولاءة الازام 
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الله لان في الفاو4 الوكالة ويكره ه للسل و كيل الذنى بالتصرف له ٠‏ قال ( ولا جوز 
لفاو4 بين ار والعبد ولا بنالمبدينولا بين المر والمكاتب ولا ين المكانيين ولا بين 
الصبین وان أذن لما أ بوهما) لان مبنى المماوضة على المكغالتفان كل واحد من التفاوضین 
يكو نكفيلا عن صاحبه والمبد والمكاتب والصبي لیسوا من أهلالكنالة فلبذا لا جوز 
الفاوضة بينهما لان كل واحد منهما غير مالك للتصرف بنفسه فان المبد حجر عليه مؤلاه 
والصى حجر عليه وليه وکاب يمجز فيرد فى الرق والقصود من الفاوضة التصرف 
والاسترباح فاذا لم , بكن كل واحد منهما مالكا لتصرف بنفسه لا تجوز الفاوضة يدهما ثم 
کون الشركة ينهما عنانا فى هذه المواضم لانهما أهل الشركة واعافسدت ۳ 
فييق العنان وقد نينا ان المنان قد يكون عاما وقد یکون خاصا ٠‏ قال(وان تفاوض الذميان 
“جاز ذلك وان کان آحدهرا (صراناوالا خر عو ]لان الساواة هما في الملك والتصرف 
تتحقق و کل واحدمنهمامن أهل الوكالة والكفالة فصحت المفاوضة بيدهماءقال(وان شارك 
الرند شركة عنان أو مفاوضة فو موقوف عند أبى حنيفة رضى الله تعالىعنه انقتل | 
على ردنه وق دار المرب بطل ا نوف باردة 
على أن بغذ بلاسلام أو بطل اذا قتل أو 1 ق دار الحرب والشركة من 2 آصرفاه 
فأما على قول ای وسف ود رحمبما الله شرك المنان منه حيحة لان من أصلها أن 
تصرف الرند بعد رديه قبل اقه دار الحرب نافذ فان قتل أو لتق بدار المرب اطمت 
|[ شركة لان فى القتل موأ ولموقه دار ارب ونه والموت مبطل للشركة وأما الفاوضة 
فیل ماقال أو حنيفة رجه الله لابرد به توقف أصل الشركة عندها بل الراد توقف صمة 
الفاوضة وأما أصل الشركة صح عندهما وانما توقف صفة الفاوضة عندید رحه الله لان 
الرید عنده و فى التصرفا تكالريض وكفالة الریش مرض الوت معتبرةمن ثلثه فلا يكون 
الرندمن أهل الكفالة الطلقة إلا أن يسل فلبذا توقفصفة المفاوضةعلى اسلامه وعلى أصل 
أبى وسف الکفالة وان كانت 7 أصح. ن الرند لاه بمنزلة المحيح و فى التصرف الا ان 
شه‌ توقف بإن أن نس بالاسلام أو تلف عليه اذا أصر على الردة فيكونفيمعنى الماب 
٥ن‏ هذا الوجه جه وکاب انی نامر الناوسة فلبذا 0 ٠‏ قال نت 
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م الرندة شركة عنان أو شركة مفاوضة جازت شركة المنان ولم مجز شركة الفاوضة 
إلا أن یسم لان تصرف الرئدة نافذ فان المال باق على ملكها لان نفسها لم توقف بالردة 
حتى لا تفیل فك ذلك مالا الا اما كافرةفه ىكالذمية ومن أصل أَبى حنيفة ومد رجهما الله 
ان الفاوضة لانصح بين المسلمة والذمية وتصح شركة المنان وهی مكروهة فكذلك فى 
حق المرئدة قال (وينبنىفي قياس قول أبى وسف‌آنتکونالفاوضة جائز ةمع الكراهة, 
لاله جوز المفاوضة بين السلمة والذمية فك ذلك بين السلمةوالرندة وذ كر عيسيبن أبان 
عن أبى وسف رحمبما الله ان مفاوضتهما توقف کا تنوقف مفاوضة الرند مع الل لاما 
وان کانت لاتقبل فانها نسترق واذا لقت دار ارب فنفسبا موقوفة من هذا الوجه 
|| فلبذا تتوقف مفاوضتپما ٠‏ قال ( ولا حد التفاوضین أن يكاتب عبدا من تجارنهما ) لان 
الفاوضة فى حق شر بکه أع نصرفا من الوصى فى حق یت وللوصى أن یکانب فللمفاوض 
ذلك بطريق الاولى ویان هذا أن إقرار أحد المتفاوضين يح فى حق شريكه واقرار 
الوصى بالدين على اليقهم غير صحيح ثم الكتاة من عقود الا كتساب وهو أنفع من 
البيع لان البيع يزيل الاك بنفسه والكتابة لا تزيل الملك قبل الاداء وكل واحد من 
المتفاوضين عنزلة صاحبه في | كتساب المال وان كانت الكتابة من التاجر الذى لا علك 
شيا من المبد وهو الأب والوصى صحيحة فصحتها من التاجر الذى ملك أصف العبد 
وهو الفاوض أولى واذاثبت ان لأ حدهما أن یکاب فله أن أذ نلمبدهؤالتجارة بطریق 
الاولى فان كل واحد منهما فك الجر والكتابة لازمة والاذن فى التجارة ليس بلازم 
ولمذا كان للمأذون أن بأذن لمبده فى التجارة وليس له أن یکانب والاذن فى التجارة من 
صنيع النجارة وما مَصد به به حصيل المال وكل واحد من التفاوضين في ذلك شوم مقام 
صاحبه ٠‏ قال ( ولاس لا حد المتفاوضين أن لعتق عبدا مال 1 شیر مال)لان ذلك تدع 
آماالستق بغير مال فلا اشکال فيه وکذاك‌العتق بعال لانذلك تحل زوال اللك‌عن العبد 
فى الال وال | لفي ذمة مفاسة لا دری آنقدر عل‌الاداء آولانقدر فلم يكن ذلك من عقود 
الا كتساب فلبذا لاعلك الفاوض فى نصيب صاحبه وكذلك لابز وج عبدامن تركتها 
لا به لبس في تمع العيد هل المال پل فيه نيس رة قبته من حيث ى الاشتغال بالبر والنفقه 
۱ فلاعلكاحد ها في نصيب: شربكه بدون اذنهوله أن زوج الامة لان زوع الامة من عتود 
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الا كتساب فانه يكتسب به المهر وت.قط نفقنها عن نفسه ولَذَا علك الاب والوصى 
زوم أمة تم ولا : عا کان نزو مج عبد ال تب ٠قال‏ (وليس لك يك العنان أن یکاب لان 
کا ا و كنك اه ف ا والكتاءة ليست من التجارة ) وما یکون 
معتادا بين التجار والکتاة ليست من هذه الجلة وكذلك لا علك أحدها زوم الامة 
6 قول ی حنيفة ومد رحمبما الله وفي قول آی بوسف رمه اله لك ذلك وقد ناهذا 
ف ىكتاب النسكاح ٠‏ قال ( واذا كان للمتفاوضين عبد تاجر فادانه أحدهما دنامن نجارتهما 
ل يلزمه من ذلك ثی؟) لان فمل أحدهمافي | الادانة کفعلهها ولان مالة العيدمن شر كتهما 
وما اداناه أو احدها ذو من شر کا أيضا فلا فائد ة فيالاحاب فى ذمته فلايثتغل عا لا 
يفيده 5رعا (وكذلك في شركة العنانفيالبيع والشراء کل‌واحدمنها وکل صاحبه فى البيع 
لتقد والنسيثة) والادانة بيم بالنسيئة ولا فائدة فى اجاب ذلك في ذمته متعلقا عاليته لان 
ماليته من شم شر كسما ما اذا كانا ثمریکین فى عبد فما خاصة فاذ نلا فى التجارة ثم ادانه کل 
واحد مهما دت فانه بلزمه لصف دن کل واحد مما فيحصة 2 الآخر لان كل واحدمسما 
من حصة صاحبهكالاجني حتی لا لك التعمرف فيه فا ادانه کل واحد ممما نصفه فى 
ملكه والولى لا يستوجب على عل و که 5 نا واصفه في “لك شر كه وهو پستوجب الدبن 
فيه لكونه مقیدا فانه في ذلك انف ف كاجني 7 اخر ويجءل كل نصف من العبد كمبد على 
حدة (ومن ادان ,ده وعبد غيره يثبت مندينه ما خص عبد غيره دون ما خص عبده) 
قال ( وان كان العبد التاجر بين المتفاوضين فباعه آحدها وبا من ميراث ورنه لژمه (صمف 
ذلك الدينفى نصيب الآ خر) لان ما ادانه لبس من شركتهما وفما لیس من شرکنهما کل 
|| واحد مها من صاحره کالاجني ۰ قال ( ولوكان المبدمیراا لاحدها فأذن له الا خر فى 
البيع والشراء لم جز) لا نالعبد ليس من شركتهما فاذن صاحبه لهف التجارة كاذنأ جني آخر 
فان أذن له مولاه تم ادانه الا خر دنا من ميرائه خاصة ازمه ذل ك كا لوادانه أجني آخر 
لان ما ادانه لبس من شرکنهما وان اداناه من التحارة لزمه نصف ذااك لان فمل أحدهم| 
فى الادانة من مال التجارة كفعلهما فلا جی عليه نصيب الاذن لاله ملكه ولا توجب 
امولى الدين علي عبسده ورازمه نصيب الا خر لاله أجنى عن ماليته ٠‏ قال ( واذا استأجر 
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ما شاه )لان الاجارة 77 a‏ عن صاحبه 7 
بالتجارة ما إن اا واا فة او اتا ج ابلا لمج الى مكة فج عليبا 
فللمکری أن ,أخذ اسما شاء ان شاء المستأجر بالتزامه بلمقد وان شاء شريكه بكفالته 
عنه الا أن شر بكه اذا أدى ذلك من خالص ماله رجع به عليه لاله أدى ما كفل عنه 
از وانأدى من مال الشركة برجم عليه بنصيبه من المؤدى وهوالاصف٠‏ .وأمانی شركة 
المنان فلا يو اخذ به غير الذى استا جره لانههو الملتزم بالمتّد وصاحبه لیس بک فيل عنه فان 
شر كة العنان لا تنضمن الكةالة( وا نأدى العاقد منمالالشركة رجم‌شریکه بنصف ذلك 
عليه اذا كان استأجره للاصة نفسه وان كان استأجره لتجارتهما وأدى الاجر من خالمن 
ماله رج علي شريكه بنصفه ) لانه وكيلعن صاحبه فى هذا الاستلجار وقد أدى الاجرمن 
نال که ول كانت اش که ييا ف كو غاص شركة ملك لم يرجم علي صاحبه بشما 
أدى لاله لبس و كيل عن صاحبه فى هذا الاستئحار .قال (ولو أج رأحد المتفاوضين عبدا 
من مجارنهما كان إلا خر ان ا خذ الاجر) لان كل واحد منیا انم مقا صاحبه فبا يجب 
لما بالتحارة وفعل أحدهما کفعل صاحيه وللمستاحر أن , أخذه بتسليم البد لان انام 
مضمون علي الا خر والا خر مطالب‌عنه بکفالته ما باتزمه بالتحارةوان أجر أحدها عبد 
له خاصة من الميراث لم يكن للا خر أن يأخذ الا جر لاله بدل ما ليس من شرکتهما ألا 
اتی أنه لو باع هذا العبد لم ین دغر أن ان وک اح ین وم يكن 
للمستأجر أن ,أخذه بتسلم البد لما ینا أن فها ليس من شر كتهما كل واحد من صاحبه 
كالاجنى ولا تفسد المفاوضة وان كان الاجر درام أو دنار حتی يقبضها لان أحده انما 
فضل صاحبه علك دبن والدين لا ماح أن يكون 00 لش رکة فاذا قبضبافسدت 
الفاوضة لانه اختص علك مال يصاح ان کون ران هال فى الشركة وذلك بعدمالمساواة 
وكذلك کل شىء ما هوله خاصة باعه فليس لشريكه أن بطالب به ولا تفسد الفاوضة مالم 
فيض القن فاذا قبض وكازمن النقود فسدت المفاوضة لما قلنا ٠‏ قال ( ولاحد المتفاوضين 
أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة فيجوز عليه وعلي شر بکه کان باذ نه أو 
بر اذنه) وان شا رکه شركة المفاوضةباذن شربكه فبو جاتر علا کا لو فعلا ذلك وان | 
کان بغير اذنه لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان وقد بينا اختلاف الروايات فى هذا | 
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الفصل ویستوی ان کان الذی شار که یه أو ابنه أو اجنیا عنه لان حکم الشركة واحد 
فلا عکن النهمة فيه اسب القرابة ( وذکر ) المسن عن آنی حنيفة رحمة اللهعليهما انأحد 
|| شریکی المنان اذا شارك انساناً آخرشركة الفاوضة فان کان ذلك بمحضرءن شريكه تصح 
مفاوضته وبطل به شر کته مم الاول وان کان غير محضر من شریکه | نصح مفاوضته 
لان مباشرته المفاوضةمع الثانى تفص منه لشركة المنانممالاول‌فان الساواة ه.ا لاشحقق 
الا به وفص أحد الشریکین الشركة بمحضر من صاحبه صمح ونير محضرمنهباطل ٠‏ قال 
(واذا أجر أحدااتفاوضينفسه لظ شى" أو خياطة ثوب أو عمل معلوم بأجر وا ؟ تسب 
بهذا الطريق فبو ينهم لانه اها يستوجب الأجر لتقبل ذلك ااسل وهو صحيح منه فى 
حق صاحبه ) فا یکتسب به يكون بینهما ويحمل فمل أحدهما فيه كفملبما مخلاف ما اذا 
أجر نفسه لاخدمة لان البدل هناك يستوجبه بتسلم النفس ونفسه ليست من شركتهما 
فو منزلة مالو أجر عبد له ميراثاء وأما شر دك العنان اذا | کتسب بتقبل السمل ولاس 
ذلك من شركتعا فانه يكون له خاصة ولانه وكيل صاحبه فى التصرف في مال الشركة 
وتقبل هذا العمل لیس يتصرف منه فى مال الشركة وكان شر بكه فى ذلك کا جني آخر 
قال ( ولا حد التفاوضین أن برهن عبد من مال المفاوضة بدين من مال الفاوضة وبدين 
عليه خاضة من مبر أو غيره شير اذن شريكه ) لان المقصود من الرهن قضاء الدينفان 
موجب الرهن بوت بد الاستیفاء لامرتهن وله أن وفيمن مال‌الث ركة هذا لین و كذلك 
برهن به الا انه اذاهلك الرهن حت صار الرمین مستوفيا للدین فان كان ادن من ش رکنهما 
فلا ضمان عايه وان كان الدين عليه خاصة برجم شر بکه عليه بنصف ذلك لاله قضی دسا 
عليه من مال مشترك وان كانت قيمة الرهن أ كثر من الدين فلا ضهان عليه فى الزيادة 
لان الزيادة على قدر الدين امانة في بد ارهن فان لا حد المتفاوضين أن يودع ولا الأب 
لو رهن بدين الولد عينا قيمته أ كثر من الدين لم يكن ضامتاً لاز يادة وكذلك الفاوض 
وان رهن عبد له خاصة دين ون وه وقيمته مثل الدين فبلك فبو مما فيه ورجع 
بنصفه على شر يكه لاله صار قاضياً دين المفاوضة خالس ملكه وهو في نصيب 
| صاحبه وکیل عنه فیرجم عليه با أدى من دنه من خالص ملكه ۰ قال ( واذكان الدين 
من تجارنپما على رجل فارتمن أحدها به رهنا جاز ) سواء كان هو الذى ولى البايمة أو 
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صاحبه لان كل واحد منهما قم مقام صاحبه فى استيفاء الدين الواجب بالتجارة وكذلك 
فى الارتهان به وأمافى شر كة المنان فلا يجوز لأحدها أن يرهن شيئاً من الشركة بدن | 
عليه خاصة الا برضا صاحبه کا ليس له أن بوفى ذلك الدين من مال الشركة لان کل 
واحد منهما وكيل صاحبه فى التجارة فى ذلك المال فلا صرفه الى حاجةنفسه .قال (ولا 
مجوز ان برهن رهنا مدن لما من الشركة على رجل الا أن يكون هو الذى ولي البايمة 
أو مر من وله منهما) اعتبارا لارنهان بالاستيفاء ولس له حق الطالبة بالاستيفاء لما وليه 
صاحبه الا باذنه فك ذلك الارتمان وهذا لان الاستيفاء من حةوق العمّد فيكون الى 
العاقد وكيلا كان أو مالكا ٠‏ قال ( ولا جوز لا حدهبا أن برتهن رهنابدين ولياه چیما)لان 
فها وجب يعمد صاحبه هو لاعلات الاستیقاء فلا بصح ارنپانه به ولو جاز فى نصيبه كان 
مشاعا والشسيوع عنم صحة الرهن فان فمل وهلك الرهن وقيمته مثل الدين ذهب نصف 
الدن وضمن نصف الرهن فى ماله خاصة لان الفاسد من الرهن معتبر بال ماز فى حک 
الضمان فک أن الممموض حم ارهن الاز يكون مضمونا شدر الان فكذلك المقبوض 
کم ارهن الفاسد( وطمن) عسى رحمه الله في هذه المسألة وقال المحيح ان يذهب 
نصف الدن ولا يضمن شتا ار لام فى نصيب صاحبه آجني وضمان الرهن ينبنى على 
بد الاستیفاء فاذال تثبت له بد الاستيفاء في تصیب صاحهلاشت الضمانى ذلك النصف 

كن ارهن دين ارجل على خر ان ون هوعدلا فه أن اعا صاحب الدين ضمنهوان 
و 1 نی عليه فبلك الرهن فى بده قبل أن مزه صاحب الدين لم يضمن ایض 
شيا وماد 3 هفى الكتاب أصح لانه قبض الرهن هنا على جهة استيفاء الدين فلا يكون 
صاحبه راضيا بالتسايم اليه دون هده الهة وفي »سللة العدل شرط انه لم عبر صاحبه فلا 
ثى' عليه وباعتبار هد الشرط تحفق رضا صاحب الرهن شبضه لاعلى وجه الاستيفاء 

فلب‌ذا لايضمن شيا 9 يكون للا خر ان يطالب الدیون بنصيبه من الان لاه لم يصر 
نصيبه من الدين مستونی بلاك الرهن ٠‏ قال( واقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان 
جارك دصح اقراره بالايفاء والاستیفاء) لان كل واحد منهما ام مقام صاحبه فى ذلك 
ومن لك مباشرة الشي بالاقراردلانتفاءالهمةفا نأقر بذلك بعد التصر ف أومو تأ حدهالم 

جز زان اره و الشركة الما رب موی لاترار ار كان ان عم 
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الشركة فلا تى بمد اتقطاع الشركة ينما ٠‏ قال ( ويجوز اقرار شرىك العنان بالاربهان فما 
ولاه عليه وعلي شر بكه)لان : حق القبض اليه فما تولی سببهفكما جوز افراره بالاستيفاء 
في نصيبه ولصيب صاحبه فكذلك اقراره بالارنبان وفها وليه صاحبه ولا جوز اقراره 
بالاستيفاء فى نصيب صاحبه و جوز فى نصيبه استحسا ت لانال رکاذ اقيض ال بقلم 
الشتری اليه صح قبضه استحسانا وكذلك اقراره بالاستیفاه حقيقة أو بالارنهان یکون 
يجا في نصيبه دون نصيب صاحبه ٠‏ قال ( وما فاا ر اسهلکه آوعد دابة أو 
احرق وبا فلصاحبه أن يضمن امهما شاء ) وقد بينا هذا الا أن حاصل الغمان کون على 
الفاعل خاصة حتىلو أدى الآ خرم نمال الشركة رجع عليه تصفه الاأن هذا العمل يكن 
هو فيه قاع مقام 2 شر بكه ولا ما ذوناله من جهتهفيه فا نالنصب ليس تجارقوثبوت االك 
في النصوب , تحقق شرط تقرر الضمان فأما الواجبذمان الفعل فكوز ن علي الفاعل خاصة 
واذا أدى غيره عنه مک الكفالة رجع عليه مخلاف الشراء الفاسد فان اجب به 
ذمان العقد والفاسد من المقد مسر لالز فکا ال ماج ب بالسحیح من التجارة بکون 
عللهما واذا أداه أحده امن مال الشركة لم برجم به على صاحبه فكذلك ماج بالشراء | 
الفاسد. قال ( ولو کان عند أحدها وديعة فعمل 1 1 مضار 2 نالف ذا انا 
لم ) لان حصول رم بطریق التجارة وفمل أحدها فیهکناها ولصاحبه آن بشن اا 
شاء من الكفالة بينهما 6افى ضمان الخصب والاستهلاك .قال (واذا غصب شربكث العنان 
شيئا أو استبلكه م يؤخذ به صاحبه ) لان على صاحبه لیس يكفيل عنه وان اشتری شيا 
شراء فاسد! فبلاك عنده ضمنه ورجع علي صاحبه تصفه لانه وکیل صاحبه بالشراء وما || 
يب على الوكيل بالشراء الفاسد والصحيح يستوجب الرجوع به على صاحبه لانه عامل له 
0 ه فانمطلق ات وکیل تناول الاب والفاسد من التصرف ۰ قال(ولو كفلا -دالمتفاوضين 
عن رجل عبر أو بارش جتابة فبو عنزلة کنالته بدن الخ لا اعد دشريكه)ق قول ایی 
بوسف ومد ر ہما الله وق قول أبى حنيفة رضى الله تعالىعنه يو اخذه لان الواجب علي 
الفاوض سبب الكفالةلاإسبب النتكاح والناة والارش والمبر فى حقبما كسائر الدون 
لاف البر والارش الواجب على أحد التفاوضین فان وجوب ذلك يسبب الاسکاح 
: اباي وشن متحمل في ایب لهذ ایب ولذ لیذ واد من اون 
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ثفقة امرأة شريكه ولا متعنها ولا ينفقة بفرضبا الما م عليه لذوي ارحامه لان وجوب 
ذلك سبب لا حمل الشركة وکل واحد هنهم كفيل عن صاحبه فها جب باءتبار سیب 
عتمل اش ر کة. قال ( وان أتر أحد ااتفاوضین دين عليه لاءرأنه غير امبر من شراء أو 
فرض! ضط رازم شر شر بکه منه ی؛) فىقولأَبى حنيفة رجدالله و ارم الفارسن ابر تام و کدلت 
اقراره لكل من لاتجوز شبادنه من الال وأولاده وعبيده ومكاتنيه في قول آیی حنيفة 
رجه الله ٠‏ وقال أو بوسف ومد رحمة الله عليبما اقراره لمؤلاء جاتر علمهما ماخلا عبده 
ومکانه وا المسألة ۳ الوكيل بالبيع أن عند ألى حنيفة رمه الله لاییع عطلق الوكالة 
من واحد من هؤلاء وعندهما جوز بیمه من هؤلاء الا من عبده ومكأبه فر ن أصلیما ان 
الاملاك ينهما متباءئة فيكون لكل واحد منهما ولابة ا جاب المق لصاحبه فى ملك 
الغير عند تسليط من له الق کا فى حق الاجانف ولا کون منهما فى ذلكباعتبار ماينهما 
من القراءة خلاف المبد فكتبه ملك هؤلاء وللمولى حق الكسب ف ملك الکاتب فلا 
یکون »هما فى حق نفسه فك ذلك فى حق مكانبه وعبده ولاف ااشپادة فان التسليط 
من له المق غير موجود هناك اذا ثبت هذا فى التوكيل فك ذلك فى الاقرار أوكل واحد 
من المتفاوضين بوجب الق للمقر له فى مال صاحبه بتسليطه فام ر أنه وأبوه فى ذلك كأ جنى 
آخر وأو حنيفة رمه الله تقول هو مهم فى حق هؤلاء بدايل ان شپادنه لهم لا نصح 
«وحة الحک والانسان انما ملك الق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الامانة فلا 
ملك فى حق هؤلاء كن عة اليل اله م كا ف‌حقالمبد والکاب ولكن هذه اللهمة في 
نفوذ اقرار اللفاوض على شربكه لا في توذ اقراره على تسه فلبدا زمامال القر خاصه .قال 
(وكذلك لو أقر لامرأنه وهی با ممتدة منه) وفى رواءة الحسن عنألى حنيفة رحمهما الله 
يجوز اقراره للها في حق شر يكه وأصله فى الشبادة فانه اذا شبد للمباينةوهى آمتد منه قبلت 
الشپادة فى روا الحسن رجه الله لانقطاع السبب الممكن للهمة وهو اللکاح کا بعد انقضاء 
العدة وفي ظاهر الرواءة لا تقبل شبادته لمالان المدة حق من حقوق النکاح فبقاؤها 
کبقاء أصل النسکاح ألا ترى ان نی نكا أختها قاد لع سواها جملت هذه المدة کالشکاح 
(وكذلك )فى اسستحقاق النفقة والسكنى ووقو ع طلاقه‌علها فكذلك في المنع من قبول 
شباديه لما وق 5 اوساو د AEE‏ وقد 
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دخل ما فان أقر لها عمرها م ازم شريكه لان وجوب المبر سب لا حل الشركة 
فاسد؟ کان ال:_كاح أو صعحاً) وان أقر لابدينغير امبر ازہ ہما جيما لان هذهالمدة ليست 
من حقوق النکاح ولكنها نجي لاث تفال الرحم بالماء ألا رى أا لا نستحق الفقة 
والدكنى باعتبارها وان لاقع علي اطلاقه (وكذلك)لو أعتق أم ولدهثم أقر لما بدين لزمهما 
جیما وان كانت في عدته لان هذه المدة لبسسته ن حتوق النكاح ألا تری ألما لانستحق 
الثفقة والسکنی باعتباره وكذلك لا عنم من المروج والسوق في هذه المدة لاف عدة 
التكاحوانه لاقم علم| طلاقهوللمولی أن بتزوج أردما سواها فى هذهالمدة خلاف عدة 
الدكاح فلبذا كانتكالاجنبية فى حكم الشبادة والاقرار ما حتى يثبت القر به فى حقهما 
ومجوز اقراره عليبما جيم لام امرأنه وولدها من غير اعتباز الاقرار بالشبادة ۰ قال ( ولا 
جوز اقرار المرأة المفاوضة بالدين ازوجها على شریکبا کا لا جوز شبادانها له ) ويجوز 
اقرارها بالدبن لاوی زوجبا وولده من غيرها علها وعلى شر يكبا کا يجوز شپادنها ٠‏ قال 
( واذا اعتق أحد المتفاوضين عبد من شرك تما فالقول في هكالقول فى غير الفاوض ) 
| لان العتق ليس مما قتضيه المفاوضة وقد يبنا حكماعتاق أحد الشر يكين المد الشترك 
نی کتاب العتاق ۰ قال( واذا افترق امتفاوضان ثم قال أحدها كن تكاتبت هذا البدفى 
الشركة لم يصدق على ذلك ) لانه أقر علي صاحبه عالا بماك انشاءه فى المال وصحة اقرار 
اقر فى حق النبر باعتبار ملكه للانشاء ولكن اقراره في نصيب نفسه صحيح فيكون 
ذلك کانشاء مكاتبته وليس تشریکه أن برده لدفع الضرر عن نفسه بمد ما حلف على علمه 
لاله لو أقر ما أقر به على شريكه صار المد كله مكاتباً فاذا أنكر يستحاف عليه ولکن 
الاستحلاف على فسل الغير يكون على الم فبعلف الله ما يمل انه کاب فى المفاوضة 
وكذلك ان أقر أنه اعتقه فى الشركة معناه ان اقراره نصح فى نصيب نفسه خاصة ولا 
يشتغل باستحلاف الآ خر هنا لاله لو انشأ المت قفى حال اء الشركة فذ في نصيب شریکه 
فكذلك ۳ آفر به لعد الافتراق مخلاف الكناة : قال( فان فرق وأشبد 11 واحدمنهما 
على صاحبه بالبراءة من كل شركة ثم قال أحدهما قد كنت أعتقت هذا البد فى الشركة 
وقد دخل نصف قيمته فما رنب اليك مرة فصدقه الا خر في عتقه وقال كنت اخترت 
استسقاء العبد فالقول قول الذى لم يعتق) لانالليار ايه في مين محل حقه فلا علك الممر 
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ابطال هذا المق عليه ولان مالية نصف المبد عرفناه حم +والقر برد اسقاطحقه عا ذ كر 

فلا قبل قوله الا حجة وعلي المنكر المين فاذا حاف كان له أن يستسق المبد في قول اي 
حنيفة ره الله ولا ثی؛ له علي الشريك لاقراره انه باختيار الاستسقاء وذلك موجب || 
براءة المعتق عن الضمان بالبراءة ٠‏ قال ( فان قال قد كنت اخترت ضمانك فقد ری" من 

افیا بابراءة) لاله حقه تغرر فى ذمته سمه ری مد من ذلك وقد صار مب شريكه 
بالاشباد على البراءة من كل : شركة وان قال ما كنت اخترت شیا فأنا على خیار یکان 
القول قوله لان انیا ركان 3 له والاختبار حادث من قبله فاذا أنكرهكان لول قوله 
ولكن له أن يستسق العبد وليس له أن يضمن الم يك لاجل البراءة فانه لو تقرر ضهان 
نصیه فى ذمته باختياره تضمينه سقط ذلك بالاشهاد على البراءة فقيل تقرر الغمان لان 
يستفيد البراءةمنهبالاشباد عل البراءة أولى واذا سقط حقه فىتضمينه مین فياستسقّاء العبد 
6 لو أعتقه برضاه وان أقا م ا مقر البيئة انه قدكان اختار ضمانه جل الثابت بالبينة كالثات 
۱ بالمائة يرأ هو من ذلك 0 ئى" على لد وان قال الشرريك لم یه الا بمد الفرقة كان 
القول قوله ایض لان الاعتاق حادث فیحال به على أقرب الاوقات ولا (صدق امقر ی 
الاسناد الا مححة فان أقام التق البيئة آنه أعتقه فى الفاوضة وضمن له (صف قيمته وأقام 
الا خر البيئة انه أعتقه بعد الفرقة واختار سقاة المبد فالبينة ينة المتق وبری" هو والمبد 


من نصف قيمته لانه ات بدنته بسبق التاريخ فى الاعتاق وأبى مالزمه من الغمان به 
والتشر يك ببينته ببنى ذلك والبينات الابات فیترجح بزيادة الانبات قال( ولوأقر آحدها 
ان کاب عبدا على الف درهم فى الشركة وقبضها منه ومات العبد ققد دخل فما برت 
اليك منه وقال ( الا خر بل کاننته بعد الفرقة فالقول قول الذى لم يكاتب) لان الكانب 
دعی سيق التاريخ في عقده فلا يصدق الا حجة والقول قول النکر مع عينه ۶ على علمهفاذا 
حلف اشاش الالف‌من القر لانه أخذه من کت العبد وقد 9 تركا يشما اعد 
الفرقة وان كان المبد مات ورك مالا كثيراً ققال لكا ب كاتبته بعد الفرقة وأنا وارئه 
وقال الا خر کانته فى الفاوضة و من وراه جيم وم برد الکانب با مد فالقول قول 
الذي ل يكاب لان ملكه فى نصف ااسکاب كان ظاهرا وذلات بوجب الاك لافى نمف 
|| الكس فالشريك عا قال بدعى علك ذلك عليه فمليه البينة وهو منكر ذلك فالقول قول | 
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۱ الذى نم : ».نه فاذا حلف کان مانا 5 مات فيأخذ ان ان من ر کته 
والباق ميراث قال لان ولاءه لما ٠‏ قال ( ولو مات التفاوضان واف سم الورنة جيم هثركا ۱ 
ثم وجدوا مالا كثيرا فتال أحد الفرتمين كان هذا في قسمنالم ۳9 على ذلكالا بدينة ) 
لام تصادقوا على ان هذا المأ لكان مشتركا فى الاصل فدعوى أحدالفر ين للاختصاص 
ه به امد ذلك لانقبل في <ة الا خر الا حب وغل ارق الآ خر المين فاذا حلمو ا كان بينهما 
نصفين وان کان في دهم صدقوا ا نكانواقد أشبدوا بالبراءةلان سبب اختصاصهم عافى 
م قد ظور وهو الاشباد بالبراءةالعامة وانكانوا لم يشهدوا بالبراءة فبو ينم جميما بعد 
ماحلف الا خرون ما دخل هذا فى قىم هؤلاء لا عرفناه مشت رکا فى الاصل فاعا ستحق 
ذو الد اعتار بده مالم لع فبهحقا لغبره‌فاما اذا کان معاومافلا ستحق باعتبار دده بل بالا شباد 
على البراءة وذلك غیرموجود وهذا لان دعوی البعض فوافي بد الغير ب دكدعوى الد نفيذمته 
ولع الاشباد على البراءة المطلقة لا ١‏ لسمع منه دعوى مافي د 2 فکداك لا نسمع‌منه 
دعوی‌مانی بده خلا ف ماقبل الاشہادعل‌البراءة ۰قال(ول و کان فی بد أحدالف رين مال الوا 
هذا لاينا تبل الفاوضة م يصدقواعلى ذلك) ۳ مهم امون مق مو رمم ولو 0 ذلاك 
ف‌حانه ۱ ع منهوكازمافى . دده ببنه وبين صاحبه نصفین کا هو مقتضی المفاوضة 
فكذلك دعوي الورئة دده فا نكانواقد أشبدوابالبراءة ما كان فى الشركة * 5 آقروا هذا 
وللفریق الآخرنصه لان الاقرار حجة فى حق القر وقد زعموا ان‌هذا مالم يتناوله البراءة 
لانه | يكن من الشركةوكان حکی‌هذا امال بعد الاشراد عل البراءة 6 قبلهوانكانت البراءة 
ما كانفي ال عر وتو خیم ولاه دشل قاراد بهذا الافظ سواءكان من شر کم ما 
أو من غير ذ ركلهماء قال( وكل ما اشتري أحدامتفاوضينمن التجارة وغيرها فبو يبنه وبين 
شرريكه) الا انی أستحسن فى کد ونه وكسوةعيالهوقوتهممن الطمام‌والادام أنيكونلهخاصة 
دون شريكه لان مقتضى اللفاوضة الساواة وكل واحد منهما قم مقام صاحبه فى التصرف 
وکانشراء أحده] کشر اما چم والقياس في الطمام والكسوةوالادا ۳1 ذان‌شراء ذلاك 
منءقود التجارة والكنهاستحسنهفمّال هذا مستثنى من قضية 56 لان كل واحد منهما 
حين شارك صاحبهكان عالما بحاجته الى ذلك فى مدةالماوضة ومعلوم ان كل واحد منبمالم 
تقصد بالمفاوضة أن تکون نفقه وتفقةعياله على شریکه وقدكان مل انه لاتمكن من تحصيل 
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حاجته من ذلك الاباك اء فصا ر کل واحد منبما نيام اهنا دار تصرفهکا هومن | 
|| مقتضى الفاوضة والاستتنء ا معام بدلالة الال كالاستثناء باشرط ولان سبب الفاوضة 
انما جب الساواة شرعا فبا تمکن کل واحد منبما من الوقاية وذلك فها سوی الطعام 
والكسوة والادام فان اشترى أحدهما شب من ذلك كان له خاصة ولابائم أن بطالب بان 
اا شاء لان الشتری باشر سبب الالتزام والآخر كفل عنه‌ماا زمه بالشراء سب 
الم كة فاذا أداه أحدهاء ن مال ااشركة رجع المؤدى على المشترى بقدر حصته من 
ذلك لان الثمن كان عليه خاصة وقد قضی‌من‌مال الشركة وان كانت الاشياء ف د أحدها 
جحد اللفاوضة فقد وقدت الفرقة بلحوده لان كل واحد منهما ينفرد شخ الشركة عحضر 
من صاحبه لوده يكون فخا لاله يننى بالمحودعة_د الشركة ینهما فا مضي ومن 
ضرورة ذلك قن الحال وهوضامن لنصف جيعماق , بده اذا قامت البينة عل اللفاوضة 
]أ لاه کان ام فى لصیب‌صاحبه فالمحود لصي ر ضامناكا اودع اذا جحد الوديعة وكذلك 
لو جحد وارنه بعد موئه لان نصيب الا خر نی بد وارث اميت أمانة فبا حود يمير 
ضامنا فان مانا وأومى كل واحد منها الى رجل فوصی كل واحد منها يطالب عا ول 
موصيه مبايءتهلانه قاع مقام | لوصى وقد انقطمت ال ركة وما ولا بطالب بالدين الا من 
هو قاعم متام الذى ولى المبايمة فاذا قبضه فلا ضمان عليه فى ذلك ولا على الورثة بمد أن 
يكونوا مقرين بالمفاوضة 6 لو کن ااوصی قبض ننفسه وهو مقر بالفاوضة كان میا فى 
نصيب صاحبه. قال ( واذا اشترى أحد التفاوضین جارية لخاصة فسه ليطأها فا ن كان 
اشتراها بنیر أمر شريكه فهى بدها) ولاس له أن يطأها لان هذا الشراء ماصار مستئی 
من مقتذى الشركة واه ما كان 0 الحاجة ايه الاعند الشركة فیقع علي مقتضي 
|| الشركة وليس لاحد الشريكين وطء المارية المشتر كة وان اشتراها باذن شريكه وللبائم أن 
يأخذ بان أمهما شاء ومحتسبان «دفها نیما من حصة الذى اشتراها عتزلة مايشتريه من 
لطبا ی لنفسه وعیاله ( وذ كر ) في ام الصخير أن المارية لامشرى لغير ئی 
فى قول أبى حنيفة ره الله وله أن يطأها وأمهما تقد القن م برجم علي صاحبه لشى* منه 
وعند أبى بوسف ود رحمبما الله اذا اديا ان من مال الشركة فلاشريك أن برجع على 
ف حصته ۰« ا 
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قولمماءوجه توا ه‌اختص علکبا بالشراء فيازمه لها لان الثمن عقابلة املك فاذا اداه 
من مال الشركة رجع شريكه عليه بحمته من ذلك کا فى الطمام والكسوة وهذا لان 
اعتبار اذن الشريك ليصير به هذاالمقد مستنی من مقتضي الشركة فاذا وجد التحق‌بالستتی 
بدون اذنه وهو الطعام والكسوة وأو حنيفة رجه الله تقول صارمشترها المارية على الشركة 
وقد نقد الثمن من مال الشركة فلا برجع عليه شر يكه بشي' منک لو اشتراها يشير أمر 

شر بکه‌وهذا و و شاب .ألا تری انم.الوشرطا التفاوت 
ینیما فى ماك الشتری ‏ يبر ذلك مع عفد الشركة * ولکن تأثير اذن شریکه في ليك 
نصيبه من الشترى مد الشركة فيكون واهباً نصبهمن شر يكه ٭ ولو ہما اشترريا جارية ثم 
وهب أحدها نصيبه ن صاحبه كانت المارية له خاصة بطأها والشمنعلهما فهذا مثله ره 
انأذن الشر بك علممامعتبر فما لا ثبت دون اذ به وشراءأحدهها یر يح دون اذن‌شر بکه 
وكذلك االك ف التری یکون لما والثمن علیهما دون اذن الث يك فعرفنا ان اعتبار 
اذنه فى الةرار الشتری علك الارية ولذلك طرقان إما بنفس الشراء وذلك غير ممكن 
مم قيام الشركة بينهما وامابة أحدها نصیبه من صاحبه وذلك مکن فیجب تحصسیل 
مقصودها بالطريق المکن وحمل هذا الطریق انتمین لتحصيل مقصودهیا کتصر حا 
نه خلاف الطعام والكسوةلان ذلك مستثتی من مقتضى الشركة فكان الاك في الشترى 
| للمشترى خاصة لعقد الشراءفلپذا كان الثمن علیه خاصة. قال (فان كان اشيراها بامرصاحبه 
فوطئها ثم استحقت لامستحق أنيأخذ بالعقد آهماشاه )لاله دين وجب‌عل أحدها بسبب 
التجارة وهو الشراء فانه لولا الشراء لكان الواجب عليه الد مخلاف ما اذا تزوج امرأة 
فوطنها ثم استحقت لان وجوب المقر ءليه هناك باعتبار الد كاحوالنكاح ليس من النجارة 
فى شي“ والدليل على الفرق ان المبد الأذون يؤاخذ بالعقر سبب الشراءفى الال ولا 
باخذ بالعقر بسبب النكاح حتى يمتق .قال (واذا باع أحدهها جارية من حارتهما بنسيثة لم 
يكن لواحد منبما أن يشتر-ها باقل من ذلك قبل استيفاء الثبن) لان فمل أحدهما فى البيع 
كفملبما ولان أحدمما باع وال خر بع له ومن باع أو بیع له )جز + شراؤه باقل من الثمن 
الاول قبل المقد. وان وهب البالع الثمن للمشترى أو أبرأه منه جاز فى قول أبى حنيفة 
ومد ریما الله ويضمن نصيب صاحبهلانه في نصيب صاحبه وکیل بالبيع وال وکیل بالبيع 
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اذا أبرأ لاشتری عن الثمن أو وهبه له قبل التبض جاز فى قول أبى حنيفة ومد رحا 
َه وكان ضامنا مثله للموكل ول يجز ابراؤه في قول أبى «وسف رجه الله فكذلك هذا في 
نصيب الك ر يك وهذا لان المبة والابراء لبسعا تقتضيه اللفاوضة» وانكان الشرريك هو 
اذى وهب الثمنمن الشتری جاز فى نصفه لاله مالك لنصيبه فيجوز اسقاط الثمن باعتبار 
ملکه کال وکل اذا أبرأ للشتری فأما في نصيب البائع الشريك ليس بالك ولا عاقد فلا 
تصحهبته وأنأقاله یم جاز عليه وعلي الذى ولى ابيع لان الاقالة من صنيع التجار فكان 
من مقتضيات المغاوضة فان الاقالة كالبيع الجديد ولهذا تصح من الاب والوصي وكذلك 
بصح من المفاوض والشريك شركة عنان ٠‏ قال( ولو أسل أحد التفاوضين دراهم في طمام 
جاز ذلك علهما ) لاله شراء بنسيئة وهو من صنيع التجار ففمل احد التفاوضن کشملهما 
و کذلات لو نمين أحدهما عينة عينة وصورة العينة أن بشتری عينا بالنسيثة با کثر من قیمته 
ليديعه بقيمته بانقد فيحصل له امال وهذا من صنيع التجار بفمل حد التفاوضین فيه 
كفعلبما وهذا حلاف أحد شریک المنان وقد بينا ان هناك انما لك کل واحد منهما الشراء 
بالنسيثة اذا كان فىيدهمن مال الشركة جنس ذلك الئمن فأما اذا لم يكن فشراژه بالنسيئة 
استدانة على المال وولابة الاستدانة لا تستفاد بشركة العنان ونستفاد بالفاوضة ۰ قال 
( ولو قبل أحد التفاوضین رأس مال سل اليه صاحبه فى طعام كان جار على شریکه) لان 
قبول السلم من صنيع النجار * فان قبل € كيف یصح هذا والتوكيل بقبول السل لابهج 
وکل واحد منهما وکیل فى حق صاحبه فاا نقذ من تصرفه‌عی‌صاحبه مانفذ من الوكيل 
على الو کل تلنا) هذا فى شركة المنان هكذا فأما اللفاوضة فكل واحدمنهما منز صاحبه 
فما هو من نحارة وقبول الل من التجارة وضحه ان قبول السل نبع مافى فسه والتزام 
ضمان مافى الذمة عال بأخذهفهو عتزلة مالو أجر نفسه يعمل من خياطة أو نحوها وقد يبنا 
ان ذلك فذ منه في حق شريكه الفاوض حتى بطاب به فكذلك قبول الم ٠‏ قال (واذا 
باع أحد المتفاوضينعبدا بنسيئة ثم مات لم يكن لصاحبه أن مخاصم فيه) لا الشركة تفطمت 
يينمابالموت فاغا بق ولابة المطالبة والخصومة بالمقد وذلك الى الماقد أو الي من قاممقامه 
مد موه من وصى أو وارث ولكن ان أعطاه الشتری نصف الثمن بری"منه لان نصف 
النمن ملكه اذا فبضه وصى الميت يلزمه دفعه اليه فاذا دفمه الشتری اليه نفسه برى* 
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استعساا کااشتری من الو کیل اذادفع الثمن الي الو كل برا استحسانا ۰ قال(واذا باع 
آحدها من صاحبه وبامن الشرکه ليةطعه جاز) لان هذا یم مقید فات الثوب قبل‌هدا 
البيع من الشر که يدهما وامد هذا ابيع نص الشترى علکه فاه لو اشتري وا 
لكسوته من أجنى مختص علكه وك ذلك اذا اشتراه من صاحبه والشراء اذا کان مقید" 
كان صرحا كالمولى اذا اشترى شيا من كسب عه الأذون الدون له أو رب الال 
اذا اشترى شيا من مال المضاربة من الضارب كان صميحاً .قال (وكذلاك لو باعه جارية 
|| ليطأها أو طعاماجمله رزقا لاهله فب فا ابيع مفيد يحب به به القن ) م نصف ال له ونصفه 
اه ريک هک لو باعه من أجني 1 خر ٠‏ قال ( واذا اشترى شب من ذلك أحدهما من صاحبه 
للتجارة كان باطلا ) لان هذا العقد غيرمقيد فان العين قبل هذا العقد من شرکهما ونمده 
فلك والمقد اذالم يكن مقيد كان باطلا لان المقود الشرعية أأسباب مشر وعة للفائدة 
فاذا خلت منها كنت لنوا واللفو لا يكون مدر وعا ه وان كان لاحدها عبد ميراث 
فاشتراه الا خرللتحارة كان جار الانه مفيد فانه مدخل به في المفاوضة مالم يكن فيهاولا شسد 
الفاوضة حتي تقبض الفن لان اختصاصه قبل القبض علك الدین‌فاذا قبض الثنفقد اختص 
علك مال يصلح ان يكون رأس مال في الشركة فتبطل الفاوضة ( وكذلك ت ) انكانت أمة 
لاحدهما ميرانا اشتراها الا خر منه ليطأها ۰ قال( واذا ارند أحد التفاوضین وق مدار 
ارب ات الفاوضة بنهما ) لان القاضى لا قضى بلحاقه بدار ارب حتي قسم ماله 
بين ورثته والفاوضة تبطل بالوت حقيقة فكذلك اذافقد مونه حكا ولانه صار حریاولا 
عصمة بين ار في دار المرب والسل فى دار الاسلام آلا : ری ان اتداء الفاوضة 
يدمهما لا جوز وكذلك لا بت وان رجع مسلا قبل ان شفی القاضى بلحانه كان على 
| الشركة لان اللحاق دار المرب قبل ان تصل به قضاء القاضي بمازلة النيية فلا تفطع 
الشركة ولانه بمئزلة التوكيل اصاحبه والوكالة لا تبطل بردة الوكيل ولاقه ما قض 
|| القاضی به وكذلك الفاوضة و ركة المنان فان حكم الا م بلحاقه بدار ارب ثم رجع 
مسلا فلا شركة يما لاما تقد انقطعت موت القاضى اباه حين قضي باحاقه وفي ردة 
الوکیل والموكل اختلاف وکلام قد يناه في کتاب الوكالة قال ( واذا ۷ ول لتحق بدار 
المرب م أو بدن ع تل على رده | ازمه ذلك ادن فى قول أبى حنيفةرجه نا) ا 
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لان الاقرار تصرف منه فى حال ردنه وكان موقوفا عنده وبطل اذا قت ل كسائر تصرفاه 
۱ وءند أبى وسف ود رح بما الله تما بازمه کا يازم شرك العنان لان عندهما شر که | 
العنان صح من الرند فكذلك نبت إمد ردنه وآما الفاوضة فتوقت‌من الرند عندها اذا 
باشره اسّداء وكذلك اذا ارند بعد المغاوضة توقف من الرید عندها تلاك الزيادة فاذاقتل 
أو إن بدار الحرب بطات الزيادة واعا قبت شركة العنان ينما الی‌وفت‌مونه ۰ قال(وییع 
أحد رب العنان وشراؤه واقراره بالدین يجهة التجارة جاتر على شریکه ) وكذا اذا فعل 
لرند ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله تمالى ان أقر امسلل مهما بدين لزمه ذلك فى حقه 
وتوقف أمر الرند فان أسلم لزمه ما أقر به المسلم لبقاء الشركة ينما وان مات أو قتل على 
| ردنه لم بلزمه من ذلك شىء وكذلك ماأقر به الرند الا ان أصلهاقرار المرتدموقوف واذا 
قل نطل كسائر نصرفانه وأصل اقرار السل يح في حقه وا يتوقف بثبوب حکمه 
فى حق الرند على اسلامه فاذا قتل أومات بطل ذلك وبيق السا مطالبا به. قال (واذا باع 
أحد اللتفاوضين متاءا ثم افترقا ول بعلم المشترى باقتراقهما فلكل واحد مهما ان يقبض امن 
كله) لاذبيع أحدها في حال قيام الفاوضة مثبت على حق قبض امن لصاحبه فلا بطل 
ذلك بإفتراقهما مالم یس به المشترى حتى اذا قفى لمن أحدهما وهو لا بعل بالفرقة بری" 
لاله بالمقد استحق براءة ذمته عند دفم المن الى أحدعها فلا ببطل ذلك بإفتراقهما مالم يعم 
به وهذا لان الشترى تازلة ا وكيل من جهة البائم في تسلیم امن الى شر بكه فبما بالافتراق 
قصدا عزلهعن ال کال وعزل الوکالةفصدا لا یثبت فى حق من لم بعل به حتى اذا علبلفرقة 
لم يكن له ان دفع جيع الال الا الى الذىولى البيع لان حكم المزل ,ثبت فى حقه لا عم 
به اذ لا ضرر عليه في ذلك وهو مخلاف ما اذا مات البائع لان موت الموكل بوجب عزل 
ال وکیل حكنا لتحول مادک الى وارئه ولا توقن بثبوت حكمه على الم به ألا تری أن 
ال وکیل ينعزل عوت موکله وان لم بعلل به مضلاف مااذا عزله قصدا ٠‏ قال ( وان وجد 
المشترى هعيبا لم يكن له ان مخاصم الا الذىولى البيع ) لان الشركة قد اتقطءت وانحصومة 
في العيب من حقوق المقد فاعا تعلق بالعاقد خاصة ًم برجم الماقد نصف ذلك على شر یک 
لاه في النصف كان وكيلا فيرجع عليه با بلحقه من العهدة فيه. قال ( ولو كان رده على 
شريكه بالميب قبل الفرقة وحكمله عليه امن أو تقصان الميب عند تعذر الرد ثم افترقا كان 
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لدان یأخذ آمهما شاء) لان هذا دين لزم آحدها في حال قيام الشركة فصار الا خر مطالبا 
بحكم الكفالة فافتراقهما لا بطل حق صاحب الدين عن مطالبة کل واحد مهما كسار 
دون ء قال ( ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان تقد ان قبلبا كان له ان يأخذ بان 
أما شاء)لان البييع في الستحق كان موقوفا فیطل من الاصل بإبطال الستحتی وین ان 
رد امن کان واجبا علهما قبل افتراقہما وکان للمشتری ان بطالب بالن آمهما شاء فأما برد 
میت سد الفر قة لايقيين بطلان البيع من الاصسل ولكنهكان صحيحاً الى وقت اد وان 
0 امن علي البائم حين رد عليه المبيع واذا كان الرد بعد الفرقة فليس للمقترىف إن 
۱ يطالب به الا خر. قال ( رجل سل وبا الى خياط ليخيطه بنفسه ولاخياط شر يك فى الياطة 
مفاوضة فلصاحب الثوب ان بطالب بالعمل أمهما شاء ما نقيت المفاوذة بینهما ) لان کل 
واحد ممما بعازلة صاحبه فبا لزمه مابقيت الشركة ينها فان قيل» تمل اللياطةمستحق 
على من با السبب والا خر عنزلة صاحبه الكفيل عنه فاذا شرط على الللياط ان خیط 
سفسه | ج كفالة النير عنه فلا طالب الكفيل به فإ قلنا که ما بقیت المفاوضة بنهما فبما 
۱۳ واحد وكل واحد ممما قائم مقام صاحبه فا تفتضيه الفاوضة لان الساواة التى 
هى ركن المفاوضة لا حقق الا به فلا تظبر معنی الكفالة قبل الفرقة وانما بر بمدالفرقة 
فلا جرم اذا تفرةا أومات الذى قبض الثوب | یژاخذ لا خر بالعمل لان السوجب للاتحاد 
هو الشركة وقد انقطعت وانما بق معنی الكفالة فتكان الشرط على انلیاط فلا بطالب 
الاحسن حكم الكفالة واذا مات الذى قبل بطل هذا النة.ل لفوات المتود عليه وهذا 


Maktaba Tul 010 


(10) 


لغير أمر هكان ضامنا للدابة وإصمة صاحبهمن الشمير لان الشركة ينعا شركة ملك و كل 
واحد منهما فى التصرف کالاجني من صاحبه فيكون غاص للدابة ولنصيب شر یک من 
الشعير محمله على الدابة فلبذا يضمن قيمة الدابة ونصيب صاحبه من الشمير اذا تلفت حمل 
ولس هذا كنرك العنان والمفاوض لان کل واحد من وکیل عن صاحبه فى ا جل کا 
أنه وکیل صاحبه فى التجارة فبذا لم يكن ضامتا. ٠‏ ثمختم الباب فى الاصل ما اذا اشترك 
الرحلان شر كه مفاوضة وله س مما مال على أن یشترا بوجوههما أویسلا بدا مهما وقد بنا 
حواز اللفاوضة فى هذن النوعين من الشركة کالمنان الا أن فى المفاوضة لاوز اشتراط 
التفاوت بينہما وفى المنان لامجوز ذلك فى شركة الوجوه الا أن بشترطا التفاوت فى »لك 
الشتری وف التقبل اصح میا اشير اط التفاوت و نمض العراقيين ه من مشاكنا رمم 
الل تقول لافرق وتأويل ذلك انه ان اشترط التفاوت في التقبل فاما مع اشتراط التساوي | 
في أصل لتقبل لابمح نهم اشتراط الفارت فی ارم سکن هذا يد لاله کریل 

هذا وفي النوادر آبضاً أن ارم هم على الشرط والوضيعة بشما نصفان ولو كان التفاوت 
نباف اصل التقبل لكانت الوضسيعة على ذلك ولكن الفرق من وجهين ( أحدهما) 
ان فی التقبل هما تابعان للعمل فد يكوز ن بشما شاوت فى العمل فيصح ممما اشتراط 
توت فى الريم فاما فى شركة الوجوه ها متساويان بشن فی ذمنهما فع النساوى فى ملك 
الشترى لامح مهمأ شرط التفاوت فى ارح وتوضيح الفرق آن لنافع انما . تقوم بالعقد 
فنفعة کل واحسد مهما تقوم تدر ماشرط لنفسه من ارب لاف مین الشتری فانه 
وم نش كلا مع من أحدما اشتراط ی من ربح مال صاحبه فق كبو وان مال 
ولا ضمان واذا قبل العمل أحدها فان کانا متفاوضين فلا اشكال ان الا خر مطالب ذلك 
فاما اذا كانت الشركة ينما مطلقة ققد ذ كر فى النوادر قياسا واستحاناق هذا 
الفصل في القياس لايطالب الا من تقبل لان الشركة پینهما عنان وذلك لا.تضمن الكفالة 
ألائري انه لو أقر آحدها دين الانسان لابطالب الا خر به فكذلك اذا تقبل العمل وى 
الامتحسان يكون الآآخرمطبً ب لان هذا بل مقصوه الشركة قبا هو القصودبقوم 
كل واحد-هما مقام صاحبه ویکونان فيه منزلة التفاوضين وعل هذا اذا عمل أحدها كان 
لاخ أن يلاب با جر استحسان لانه هو القصود بدا ٠‏ وبيانكونه مقصودا أن 
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الشركة اتى بينهما لاتنفك عن هذا بخلاف الاقرار في الدين وذ كر الشارح عن أبى 
وسف ریما اله آن کل واحد منهما ضامن لاجنت بد آحدها استحسانا أيضا وانه لو 
ادعي عينا فى بدا على أحدهما أنه تقبل العمل فيه فأقر به نفذ اقراره ف نصيب شر يكهأيضا 
استحسانا ومدرجه الله فىهذين الفصلين بأخذ بالقیاس فيقول اقراره بالمين كاقرارهبالدين 
وما تلف نجناءة في بده بممزلة غصبه واسهلا كه والشركة بیهما قد شفك عن ذلك فلا 
طالب الشريك بشى' من ذلك وأو وسف رجه الله أخذ بالاستحسان لان وجوب ضمان 
ماجنت بده باعتبار العمل وما فى العمل كالمتفاوضين فكذلك فيا حب باعتباره له أو عليه 
وكذلك الاقرار بالمين فان الشركة لاتنفك من ذلك لانمن یس الى أحدها العمل فلايد 
لدمن أن يسل اليه حل العلل وما يتقو أحدهها ثبت عليه بدهاعند اقامة العمل قاذا لم يصح 
اقراره فى حق شربکه محذر الناس من المعاملة مع كل واحدم هما 4 أخذنا بالاستحسان 
والله سبحانه وتعالى أل 


« باب الشركة الفاسدة »# 


قال ( واذا اشترك الرجلان على أن محتطبا الطب ييعانه فا باعاه فهو ينها نصفان كانت 
هذه الشركة فاسدة ) لان صحصة الشركة باعتبار الوكالة فلا تصح فبا لا موز الوكالة فيه 
ولو وکل انسانا بان محتطب لهم ١‏ يصح التوكيل وكان الحطب الذى لممحتطب دون الو كل 
فكذلك الشركة لان كل واحد منهما فى ای و کل صاحبه عباشرة بعض ذلك العمل 
له ولان الاحتطاب | تساب والا كتساب في امحل الباح وجب اللك للمكتسب وكل 
واحد منهما يشترط لنفسه لعض کسب‌صاحبه من غير رأس مال ولاضمان له فيه أو يصير 
کل واحد منهما کالفاوض مع صاحبه بنصف مايكتسبه صاحبه وهذا مفاوضة فى الجبول 
فلا تكون صحيحة ولكل واحدمتهما ما احتطب وينه اذا باع لان البدل علك بلك الاصل 
فان احتطب أحدها وأعانه الا خر فله أجر مثله على الذى احتطي لانه استوفی منافعه 
حكر عقد فاسد فبلزمه أجر مثله ولاتجاوز به نصف الن فى قول ی بوسف رجه الله 
وقال مد رجه اله له أجر مثله بالا مالغ فأبو يوسف رجه اله تقول قد رضى هذا بنصف 
السي فعتبر لاو ا راك و ألا ری أنه لو اسر 
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مالا ليحمل له حنطة الى موضم بم كذا بقفيز منهاغملبا کان له أجرمثله لا جاوز به ما سمى 
وهدا لان ر دم المنفعة اعتبار ۳ والتسمته اذ النافم لا تقوم سنفسها لغير العمد وفما زاد 
سید اس رد رها تعالى ول السى محهول انس والقدر فانه 
لا دری أى نوع من المطب لصيبان وهل (صییان شيا 1 رارع الجهول لا يصح 
فاذا علط از رضاه نقيت منافعه مستوفاة لعقدفاسد فله ۳1 مثله الا ما بلغ فاذا أصاب 
ا خلاف حل الخنطة فان القفيز متها معلوم فاعتبر رضاء بالعلوم فلبذا لا مجاوز به 
السمر وعلي هذه الشركة فى سائرالباحات حواحتشاش الحشيش واجتناء لفار من البال 
والبرادی من الموز والفسق وغيرهما فاذا عملا ذلك وخاطاء * را ة فم نع كيل ووزن 
اکن لكل واحدمنهما ان کان كيليا أووزنيا و مالكا لما اصاه‌والفن 
في البيع اعا قسم على ماليه المعقود عليه ومالية المكيل وااوزون تعرف بالكيل والوزن 
را فان بذهما على ذلك واذالم يكن كليا أو وزنا بة بقع القن على قيمة ماکان لكل 
واحد ممهما لان معرفة المالية فما لا يكال ولا وزن 0 واذالم يعرف مقدار 
ماکان لكل واحدمنهما صدق كل واحد منہما فىالنصف لانهما استوا فى الا كتسابوقد 
کان الکتس فاا ما وكل واحد منهما في دعواه الى النصف اعا بدعى ما كان فى بده 
والظاهر بشید له فى ذلك فیتبل قوله ولا إهدن و اة عل العيت الا پينة لاله دى 
خلاف ما يشبد له الظاهر ولانه بدعى شيئاً کان فى بد صاحبه ولا يستحق امرء ما فى بد 
غيره بدعواه لا ان یم ابينةعليه وك ذلك الشركة بنقل لین وبيعه من أرض لاجلکابا 
أو ابلس أو الل أو الكحل وما آشبه ذلك لان التو یل فى هذه الاشياء لا جوز فابا 
عل أصل الاباحة والناس فما سواء فكذلك الشركة وكذلك اناشتركا على أزمايلبنانمن طين 
لاعلکه أحد أ وبطبخانه اجرا أو يشركان على طلب الكنوز أوعلى الاصطياد فبذا كله ممالا 
بصح التوكيل به الكون ام ماما عرعارك مكذلك ث الشركة فيه. قال (وان کانمن طبن 
النورة مل وکا فاشتركا علي أن یشترا منه ويطحناه فبو جاثٌ) لالہ ان کان ینهما رأس مال 
فبو شركة المنان وان م يكن فهو شركة الوجوه فى هذا النوع وقد ببنا جواز کل واحد 
ا اب يشتريانه من ذلك جاز وان اشتركا على ی 
لا پشتریاه بل هو مباح الاصل فبوفاسد لا قلنا واذا اشتر کا فى الاصطاد فنصبا شبكة أو 
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أرسلا كلبا لما فالصید بنم‌ما نصفان لاستوائهما فى السبب الوجب لاملك وهو الاصطیاد 
وان كان الكلى لاحدها فأرسلاه ججيماً فالصيد لصاحب اللکاب خاصة وان كان لكل 
واحد مهما كلب فارس ل کل واحد کله فان أضات كل كلب د 7 حدة كان ذلك 
الصيد لصاحبه وان أصانا شد دا فبو ما نصفان وان أصاب أحدهها ا فاته 
و ثم حاء الا خر فأعانه فو لصاح الكلب الاول فان لم يكن الاول أ خنه حت جاء الا خر 
انا فبو ہما نصفان لاك الارسال اذا وجد من صاحب الكلب فقد تم السبب 
ا للملك وهو الاصطاد والا خر مس له فى ذلك ۰ قال( واذا ارسل کل واحد 
مهما کله فانصا 1 1۳۹ فقد استوی الالکان في سيب الاستحداق وان أصابه 
أحد الكليين فأخنه ققد تم آخذه ) لاله آخرجه فله من ان يكون صیدا" وان مخناه 
مما قفد قررت الساواة بینهما ف‌السب فکان ینهما نصفين ۰ قال ( وان اشترکا 
ولاحدهما بل وللا خر دمير على ان يؤاجرا ذلك فا رزقهما الله تعالى من ثی" فرو يدنهما || 
نصفان فبذا فاسد ) لان كل واحد منهما في الممنى موكل (صاحبه بان يؤاجر داته ليكون 
نصف الا جر له وهذا التوكيل باطل فانه لو قال أجر دابتك على أن يكون جیع الأجرلي 
كان باطلا فكذلك !ذا قال على أن يكون نصف الأجر لىوهذا لان دل النفعة يعتبر ببدل 
المين وكذلك اذا قال بم دنك على أن یکون نصف نبا كان باطلا فكذلك فى 
الاجارة واذا ثت 0 هذه الصفة لا يمح فكذلك الشركة والنی في الكل 
واحد وهو أزالتوكيل انما تبر فما لا علك ال وکیل مباشرنه قبل التوكيل والمالاك ببیم‌داته 
ویژاجرها قبل ات وکیل وكذلك کل أحد علك عند الباح قبل التوکیل فلبذا بطل التوكيل 
في جيع ذلك ولان هذا في ممنى الشركة بالعروض لان منفعة العين وا 1 لغين لانه‌تعین 
في الحقد وقد بينا أن الشركة في العروض لا 5 ا فان أجراهما جميماً بأجر معلوم في تحمل 
ساوم قسم الا جر ينهما على مثل أجر البغل وأجر البعير لان الاجر دل النفعة لادابتين 
وأجر اأثل فى التفعة كالقيمة فىالمين فكما لو باعا الداتين ة سم الْن بدم‌ما على قيمة كل واحد 
مهما فكذلك اذا أجراها ٠‏ ولو فبلا جولة معلومة بأجر 07 ول یوجر البغل والبعير 
فالا جر بنهما نصفان لان استحةاق الاجر تقبل العمل وقد استويا فى ذلك‌وان اجر البعير 
| لمينه كان الاجر لصاحبه لانه بدل منفعة داته فان كان الا خر أعانه على الول والنقلان 
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کان له أجر مثله لا مجاوز به لصف الاجر الذى ارق قول انی وسف رحمه الله تعالى 
وقال تمد رحمه الله تمالي عليه أجر مثله بلغا ما بلغ وهذه والسألة الأولى سواء ٠‏ قال 
( وليست الشركة فى اجارة الدواب بأعيانها مثل الشركة فى عمل أبد.هما بأدائهما) حتى 
اذا اشترك قصاران لاحدهما أداة التصارن وللا خر پیت على ان يعملا بأداة هذا فى بيت 
هذا على ان الكسب ينهما نصفان كان جار لان استحقاق الاجر هناك باعتيار قبل 
العمل والعمل بالتقبل (صیرمضمونا على كل واحد منهماوالتوكيل فى ذلك يح فكذلك 
الشركة وهنا استحقاق الاجر عقابلة منفءة الداة فاذاكان كل واحد منهما مختصاً ملك 
منفعة دانتهل جز الشركة يهمافهما. قال(ولو اشترك رجلان لاحدهماداءة والا خر ! كاف 
وجوالیق على أن يؤاجر الدابة علي أن الاجر بین‌ما نصفان فبذه شركة فاسدة ) لانها في 
معنى الشركة بالعروض بطري اعتبارالمنفعة بالمين ولان التو كيل فى مثله لا يصح فان أجر 
الدابة كان الاجر لصاحها ولا تقبل معه أجر مثله لان الاجر عقابلة متفعة الدابة فان الجل 
علي الدابة هو القصود فأما الا كاف والمواليق بتأتى ال دونهما فلا قابلپما ی" من 
البدل فكان الاجر كله لصاحب الدانة وقد اعانه الا خر ننئفسه و أدابه کم عقد فاسد 
ذله آجر مثله بالغاما بلغ عند مد ره الله تعالى ولا جاوز به لصف ۳ الدایة عند أبى 
| وست رجه الله تعالى ۰ قال ( رجل دفم دابته الى رجل يؤجرها علي ان ما أجرها به من 
شی“ فهو بينهما نصفان فبذه الشركة فاسدة) اعتبارا للعقد الوارد علي المتفمة به امد الوارد 
على الدين ولو دفم الدابة اليه لییما على ان ان بينبما نصفان كان فاسدا فکذلات الاجارة. 
والاج ركله ارب الدابة ولان المدفوع اليه وكيله فى اجارتما واجارة الوكي ل كاجارة الوکل || 
وللذی آجرها أجر مثله لانه ابتنى عن منافمها عوضاً وم بنل ذلك لفسادالمقد فكان له 
أجر مثله وكذلك السفينة والببت عنزلة الدابة فى ذلك .قال (ولو دفم اليه دابة بیع علا 
البر والطعام على أن الربح پنهما نصفان فرذه شركة فاسدة عتزلة الشركة بالعروض ) فان 
وا تال أحدهماعرض ورأس مالالا خر منفعة داته فاذا فددتشركته فار لصاحب 
البر والطعام لاله دل ملكه فان امن بدل المقود عليه لامد مامل عليه من المعةود عليه 
ولصاحب الدبة أجر مثپا لاله شرط لنفسه عوضاً عن منفعة داته ول بئل ذلك الموض 
فاستوجب أجر الثل على من استوفى منفسها حكم عق دفاسد وكذلك البيت والسفينة 
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قال ( الشیخ الاما م الاجل ازاهد تن الا ونفر الاسلام أو بكر مد بن انی سبل 
السرخی ر حه ۳ أملاء : : إعم بان الا صطاد مباح ی الكتاب والسنة أما الكتاب فتوله 
تعالى واذا حلام فاصطادوا وأدنى درجات صفة الامر الاباحة وقال الله تعالى أحل لكم 
صيد البحر 5 والسنة قوله صلى الله عليه وس الصيد أن أخذه فیل هذا بیان ۲ ۱ 
الا صطیادمباحمشروعلان املك حكم مشروع فسببه يكون مث نشروعاوهونوع | كتساب 
وانتفاع ‏ عا هو ارق لذلك فکان مانا ویستوی أن کان الصید ما کول اللحم اش 
۴ كول للحم ماي اصطاده من تسيل المذفعة جاده 3 دفم أذاه عن الناس ات 
نوعان ٠‏ نوع منها مالادم له فلا حل تناول شی" منها الا السك وال جراد لان شرط تناول 
الميوانات الذ كاة شرعاو e‏ له فا لادم له الا أن السمك والجراد مستثنی بالنص 
ما شرط فيه الذكاة تقوله صلی لله عليه وسل أحات لنا ميتتان ودمان آما الميتتان فالسمك 
والراد وأما الدمان فالكبد والطحال ۰ وماله دم وان مستأنس ومستوحش فالذی 
حل تناوله من الستأس بالانفاق الانمام ومی الابل والبقر وان والدجاج وذلك نابت 
پالکتاب تال الهتمالى والانمام خلقها نكم فما دف* ومنافع ومنهاناً کلون وقال مال جمل 
لكم الانما ربا وا کاون وفيا سواهامن نس ندينه فى موضمه أن شاء 
1۱ ال ل نوعان منها سند البحر لاحل اول ف منبا سوي السماث ومنها 
صيد البر وصحل تناولما الا ماله ناب أو خلب لنهى سل ال یه وسل سن کل تل 
ذى ناب من السباع وکل ذى لب من الطير ولمنى الحيث فبهما فامن طبعیما الاختطاف 
والانتباب فلا بد من ظبور أثر ذلكفي خاق المتناول للغذاء من الاثر في ذلك 6 قال 
صلى الله عليه وسل لا ترضم لكم الجتاء ء فان اللبن يعدى والستخبث رم بالنص لقوله 
تعالي وحرم عا ا وهذا حرم تتاول اشرات فاما مستخئثة ا وانما لا 
أكل الطبات قال الله تعالى يا أمها الذين E‏ نقدا؟ 
E‏ 1 اناب ال مارات له ولا هم حت 
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قال با أمها سل کاوا من الطيبات الاب ثم شرط حل التاولمنمافیا حسل منها بالذكاة 
قال الله تعالى الاماذ كيت وزعم بمض العراقيين من مشانا رح بم الله أن الذي والتذ که 
حظور بالعقل لما فما من الام 5 يوان وهذا عندى باطل فد کان رسول الله صل الله عله 
وسل اول من لقع بل نبت ولا بظن أندكان بتناول ذبائح المشركين لانهم 3 
بد حون باس الاصنام فرفنا أنه ان بذع و تصطاد بنفسه وما كان قعل 0 عقلا 
راکد وا ذانهلا وز أن يظن بهأنه فعل ذلك قط . او 
محصیل منفعه الغذاء لمن هو المقصود من الميوانات وهو الا دى فيكون ذلك RE‏ 
اليه وأشار الله تعالى فقوله هو الذىخاق لكم مافي الارض جيعاً والايلام لهذا القصود 
فلا يكون محظور عملا كالفصد ا وشرب الادوة الكرية فى ها 

والذ كاة لنة التوقدوالتلبب الذى حدث فى الميوان محدة لادلة سميت الشمس ذ کاء(شدة 
الرارة وسمى الرجل الذی فى خاطره حدة ذ كنا هذا یتبین ان اشتراط الذكاة لتطيب 
اللحم نه فانه نوع نضج وله ذا كان المذى أطيب لما من اليتة ومد من النسيس والفساد 
٠‏ وقیل الذكاة عبارقعن تسيل الدم الفاسد النجس فان الحرم فى الميوان ال م السفوحقل 
اله تعالى في جلة احرمات 0 فکانت الذكاة ازالة لاخبث وتطيياً یز 
الطاهر من النجس وهو نوعان اذم ف و علبه‌قال صل الله عليه وسلم الذكاة از 
مابين اللبة واللحيينوبالجرح فى أى موضع اصانه عند تمذرالذيم في المد ثم صل ی 
ذلك باطرح والتکلف سب اوسع ف كل موضع يكون الح فى الذيم مقدورا له 
لايثبت ال الاب و ىكل موضع نسذر تقوم ال مرح مقامه ٠‏ ثم حل التناول بالاصطياد 
مختص بشرائط ( آحدما ) أن کون مالصطاد نه معلا ( والثاتى ) أن , 5 ارت يل الله 
تعالي ( و ما عامم من الموأرح مکاین ملمونین ما غلمكم ا وفى معنى اجوارح قولان 
(أحدها) أن 506 جارحا حقيقة ناه وخلبه ( والثانى ) الكواسب قال الله تمالى 1 
ماج ر حم بالهار أى كسيتم وعکن حمله علها فتقول الشرط آن أن یکون من الكواسب ال ق 
خرج ( والثالث ) الارسال ثبت ذلك فى ارو له وس لعدى بن 
حاتم ) واذا أرسلت كلبك المع وذ كرت اسم الله عليه فكل وان شار کلبك کلب آخر 
a 00 :‏ التناول عند عد م الارسال فى أحد الكاين دل أن الارسال ف ذلك | 
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شرط ولان التذكية انما تکون موجباً لحل اذا حصل من ال دى فلا دمن جمل 
آلة الصيد نبا عن الا دى ليحصل الخل فعله وذلك لا یکون‌الا بالارسال واشتراط كونه 
معلا لتحقق لارسال فيه (واراع ) النسية (والخامس ) امسا كه على صاحبه لفوله تمالى 
فكلوا ما أمسكن عليكم واذ كروا اسم الله عليه ومطلق الامر مفيد لاوجوب ولا يجب 
التسمية عند الا كل فمرفنا أن الراد به عند الارسال ( والسادس ) أن يكون الصيد 
ما سباح تاوله ویکون تنم ومستوحشاً ( والسابع ) ) أن لاتواري عن لصره أولا 
مد عن طلبه حتی مجده لانه اذا غاب عن بصره فلا بدری لمل موه كان يسبب آخر 
سوی جرح ما أرسله واه أشار ابن عباس رضى الله تعالى عنما بقوله کل ما مت ودع 
ما أعنت والاماء ما رأنته والاعاء ماغاب عاك واذا قعد عن طلبه فلا بدرى لعله لو تمه 
| وقع فى بده حياء وقدر على ذنحه فى المذح ويرك ذلك مم القدرة عليه حرم والاصل فيه 
| انه متي اجتمم فى الصيد لمل وعسى أن لاحل تناوله ٠‏ واليه أشار النى صل الله عليه وسل 
لسدى بن حاتم رضی الله عنه اذا وقمت رميتسك فى الاء فلا تأ كل فانك لاندرى أن 
الاء قتله أو سبمك ٠‏ اذاعرفنا هذا فنقول کا يشترط فما أرسله الصياد أن يكون خارجا 

فکدلك فما بری به وما الكتاب پیانه مروى عن ارام ونه انه ادا ری لاف 
فكل واذالم مخرق فلا تأ كل والمراض‌سیم لانصل له الا أن يكون رأسه عدا وقيل 
سیم لاريش له فرعا يصيب السهم عرضا ښدق ولا مخرج وهو مروى عن رسول اله 
صل الله عليه وسل فانه سثل عن صيد المعراض مال صلوات الله وسلامه عليه ما أصاب 
حده فرح فكل وما أصاب مرضه فلا تأ کل واطرق هو المرق الا أن لفظة ا حرق 
نستعمل فما لاحياة له كالثوب وحوه ولفظة انفرق تستعمل فى ایوان وقد ينا 
أن ال باعتبار تسيل الدم النجس وذلك بحسل اذا خرق ولا حصل اذا دق ول مخرق 
فان ذلك فى معنى الموقوذة وهوحرام بالنص( وذ كر )عن رجل قال كانت لبءض أهل الى 
نعامة فضر مها انسان فوقذها فألقاها على کناستوهی حية ف ألنا سعيد بن جبير مقالذ كوها 
وكلوها وه تقول فانالوقوذة اذا أدرك ذکانها جازئناو ا لقوله ای الا ماذ كيم ولحصول 
ماهو القصود وهو تسیل لدم انجس ومنه دلیل اباحة اول النعامة وعن ان عباس ری 
الله عنما أنه سثل عن الکلب تقتل الصيد فقال كل وان أ کل الکلب‌منه فلا تأ کل فان 
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اماك على نفسه لاله بضرب حتى بترك الا كل وبه أخذ علاژا ریسم الله قالوا سکاب 
اذا کل من الصيد الذى أخذه بحرم تناوله وقال مالك رجه اللهتمالي لاحم وهو أحد 
قولى الشافیی رضی الله تمالی عنه طدره ث انی ثءلية اه نی أن الني صل الله عليه وسل قال 
صد الکب کل‌واناً کل الکلب منه ولاه تتاول لاحم دون الصد لاه شتل الصيد 
أولا فبخرج ان نها وس ول الكلب من ل الصيد لا حرم ماق منه على 
صاحبه کا لو فتش فی‌خلاصاحبه وكناول شیامه ادن لم الصید . وححتنا فى ذلك 
قولهتمالى فكلوا ما أمسكن عليكم وحين أ ا کل منه فقد ین انه أمسكه على نفسه لا على 
صاحبه حین رک حق يشيع منه واله أخار رعول الله صل الله عليه وسل توله لمعدى 
ابن حاتم رضى أله عنه فانأ كل منه فلا تا كل فاما امك على سه وتأوبل حديث ألى 
تعلبة اخشنی رضى الله عنه اصح أنه كان قبل نزول الا ی * 9 اتتسخ أو مراده اذا ولؤق 
دم الصيد وعندنا ذلك الة-در لاحم ثم قد بینا ان بوت ال فعله باعتبار أنه ناب عن 
صاحبه وينعدم ذلك اذا أ كل منه لاه نبي نأن سعيه كان لمنفعة لف فرو كالوانمدم الارسال 
أصلا (ثم) ذ کر عن ابن عباس رذي الله عنما فى البازى بقتل الصيد وبا کل منه قال كل 
وقال تمليم البازى أن ندعوه فيجيبك ولا نستطیع أن تضربه حتى يرك الكل وه نأخذ 
وفي أحد قولى الشاذبى رحمه الله تعالى البازى والکلب اذا أ كل من الصيد لاحل لما يبنا أنه 
مسك على نفسه ولیس بنائب عن صاحبه ولکن‌الفرق‌ینهما عندنا علي وجهین([حدها) أن 
جثةالكلب حتمل‌الغ رب فيمكن أن وضرب ليدع الا كل وجثة الباز ي لاتحتمل الةرب 
وقد ينا أن التكليف لجسب ب الوسع (والثانى) ان الكلب ألوف وعلامته علمه أن ی : عا 
یکون مخالمالطبمه‌واجابته صاحبه اذا دعاهغیرخالف لطبعه فلايكون دليلا عل علمه بل يكون 
علامة علمه ترك الا كل عند حاجته اليه لان ذلك خلاف طبعه فاذا أ كل 42 لم .يكن معلا 
والشرط في صيد الکاب أن يكون معلماً والبازى متنفر فأجابته صاحبه اذا دعاه خلاف 
طبعه فيجعل ذلك علامة علمه دون ترك الا كل فبووا نأ كل منه فلا بتبین أنه غير معلل 
ولکن‌هذا الفرق لاتأتى فى الفبد والغر فانه مستوحش كالبازى تما سکم فيه وفىالكاب 
سواء فالعتمد هوالاول‌وعن ابن عباس رضي الله عنما ىالكلب یشرب من دم الصید ولا | 
8 ان بأس ۲ کل الصيدوبه نأخذ وکان ابن أى ليبلي رجه الله هه بدلك | 
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لان دم الصيد جزء من هکلحمه فبين شر به من دمه أنه أمسكه على نفسه ولكنا نقول هذا 
دا ل حذته في کونه معلما لاهشرب مايعلم أن صاحبه لابرغب فه ولا مه منه وأمسك 
عليه ما بعل رغبته فيه فكان ذلك فكان دليل عامه وامساكه على صاحبه ما حتاح اليه 
صاحبه ولا بحرم تناول الصيد مخلاف مالو کل من ممه وعن ابراهيم رحمه الله في كلب 
المعو سی أو بازیه يصيد به السم قال لا بأس به لان الصياد مرسل الكلب لا مالك 
الكاب ومرسل الکلب مس من أهل التسمية والکلب آلة الاصطياد فاصطياد الم به 
بوجب ال فان کان للمجوسی كاصطياده نقوسه وسبمه ( وعنه ) فى الرجل پرسل كلبه 
قیذهت معه کاب ر غير مم فيرد علي الصيد وبأخذ الصياد ممه قال لا کل وبه 
تأخذ لقوله صل الله عليه وس لعدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه‌وان شار ك كلب ككل 1 خر 
| فلا تا کل فلك انما سميت على كلبك وم نسم ع لکلب غيرك ولان ارسال الكلب من 
شرائطه المل واتعدامه وجب المرمة والصید صار مأخوذا بالكلبين والاصل أنه مق 

اجتمع موجب الل وموجب اطرمة یب الوجب احرمة وله صلى الله عليه ومیل 
ما اجتمع الال واطرام فى ثي الا غلب المرام الملال وعن ابن مسمود رضي الله ای 
عنه ٠‏ قال من رى صیدآفتردی من جبل فلا با كله فاتى آخاف أن بكو نالتردى قتلهوان‌رمی‌طیرا 
فوقع فى ماء فلا تأ كله ذا ىأخاف ايكون الفرق قتله وبه تأخذ لاروی عن ابي صل الله 
دوس امول لدی بن حاتم رضى اله تمالی عده اذا وقعت رميتك ف الاء فلا تا کل 
فاك لا دری أن الماء قتله أم سبك ولان التردى موجب للحرمة ٠‏ فان الله تعالى 
ذ کر جلة ال محرمات المتردية وعند اجماع معنى الموجب لاحل ومعنی السوجب للحرمة 
يغلب الوب لاحرمة وهذا مخلاف مالو ری طيرا فى المواء فوقع عل‌الاارض ومات‌فانه 
بو کل وان كان من ال انر أنه مات بوقوعه على الارض فان ذلك لا يستطاع الامتناع‌عنه 
فيكونءنوا ]والشکلیف محسب الوسع مخلاف الوقوع‌في الماءوالدردىمن وت و سم 
۱ الامتناع عنه و إستوى في ذلك طيرالماء وغيره لان طبر الماء عيش فى الاء غير مجر وح فأمانمد 
المرح توهم ان یکون الاء قاتلا له كما توهم بغيره وهذا خضلاف ما لو ذم شاة وردی 
| بعدالذيم من موضع أو وقت فىماءلان قطم الملقوموالاوداجز كاة مستقرة فاه حادی 
اموت عليه دون ما بتعرض بمده فأما الرى ليس بز كاة مستقرة حتى اذا وقع الصید في | 
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د لرلى حيلم حل الا بلح ذا كان تردن ابل والوقوع فى ااه عم دون 
عبد الله بن يزيد قال سألت سعيد بن المسيب رضى الله تمالى عنه عن * ثى کان قوی 
يصفونه بالبادية بنصبون السنان فيصبح وقد قتل الضبع فقال لي وانك من بأ كل الضبع 
| قلت ما أ كلها قط فقال رجل عنده حدثنا أنو الدرداء رضى الله تعالى عنه ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ہی عن | أ كل كل ذى خطفة ونهبة وة وعن كل ذي ناب من 
السباع فقال ان المسيب رضى الله تعالی عنه صدقت٠‏ «وفي هذا ايل على أن الضبع شیر 
ا اللحم وهو مذهباء وقال الامام الشافى رجه الله نمالی ولا باس با کل الضبع 
لحدرث جار رضى الله مالي عنه ۳ ل عن الطبع آمید هو قل نم قبل ی کل ره 
قال نم فقيل أشي سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل قال م ٠‏ وحجتنا فىذلكالمدرث 
الذى رونا وحديث ابن عباس رضى الله تمالی عنبما ان رسول الله صلی اله عليه وس 
نمی عن أ كل كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ولانه ذو ناب يقائل بنابه فلا || 
بو كل لمهكالذئي وتأثيره ما ذکرنا أنه مستخبث باعتبار مافيه من القصد الى الاذى 
والبلادة فيدخل فى جلة قوله تمالى ومحرم علهم انلباات ۰ وحديث جابر رضي اله نعالى 
عنه ان صح فاو يله انه كان فى زمن الانتداء ثما تتسخ بنزول الا بة وهذا لان اطرمةناتة 
|| شرع فا بروى من الحل حمل على أنهكان قبل بوت الرمة ولا خلاف فى أن الضبع 
صيد حسب المزاء على الحرم تقتله عندنا لاله صيد وعنده لاله مأ کول اللحم فأما منى || 
حديث أبى الدرداء رضي الله عنه فالراد بالخطف ما مختطف مخلبه من المواء کالبازی 
والمقاب والشاهين واامبة ما نیب نامه من الارض کالاسد والذئب والمبد والفر وف 
ذ کر هذبن الوضین اشارة الىمعنى الحرمة حتی لا بسری الى الا کل هذا انلاق‌ااردی" 
وف الحتمة روايتان بالفتح والکسر ومستی الرواة بالفتتح ما محم عليه الكلب فیقتله ثما ۱ 
| لا جرحا فذلك الصيد حرام لانمدام «منى الذ كاة فيه وممنى الرواية بالكسر ما حنم على 
الصو د کالب والاسد واد فانه یر ما كول ومعنى وله وعن كل ذى ناب‌من‌السباع 
ما بقصد بنابه ويدفع به فأما أصل الناب بوجد لكل صيد فعرفنا ان الحرم ما ببناءوعن 
راهم رحمه الله تعالى قال کانوا یکرهون كل ذى مخلب من الطير وما أ كل اليف وه 
نأخذ لان لان کل 1 كل ا اق والقرات 0 00 م قوله 
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وحرم nee‏ ابا انث( وعن)هشام بن عروة عن أبيه أنه سكل عن ا الغراب فقالومن 
با کله بعد ما ماه رسسول الله صلی الله عايه وس فاسقا يريد به المدیث العروف نخس 
تانق تم الحسرم ف ال والحرم وذ کر الغراب من جلها والراد ب ما يأ كل الجيف 
وأما الغراب الزرى الذى يلتقط. الب فرو طيب مباح لابه غير مستخبث طبعا وقد ف 
الا دی كاجام فهو والمقعق سواء .ولا بأس بأ كل المقعق فان كان الراب نحيث مخلط 
يأ كل الميف تارة والمب تارة ققد روى عن ابی بوسف رجه الله تعالى أنه یکره لانه 
اح مع فيه الوجب لاحل والوجب لاحرمة ( وعن) أبى حنيفة رحه اله تمالى أنه لا بأس 
0 وهو الصحيح على قياس الدجاجة فانه لا بأس با كلها وقد أ كلما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهی قد لط آیضاً وهذا لان ذا 1 با كل اليف فلحمه ينبت من السرام 
فيكون خببثا عادة وهذا لا وجد فا بخلط وعن ابن المسيب رضی الله تمالی عنه ان 
اني صلي الله عليه وسل نمی عن ان تنخع الشساة اذا ذيحت وبه تأخحذ ومعناه أن يبالغ 
الذابيح بالذبح حتى بلغ بالسکین النخاع والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة وفى هذا زيادة 
ابلام غير تج اليه والشرع نمی عن ذلك والاصل فيه حديث أبى الاشعث الصبفانی رضى 
الله أعالى عنه أنالنبي صلی الله عليه وس قال ان الله تمالی کتب الاحان‌عل كل شی فاذا 
ذم فأحسئوا الذيحة واذا قتلم فاحسنوا القتلة رل یت و والنخع 
ليس من الاحسازفى شی“ وكان منهیا عنه وروی كراهية ذلك عن مرو ابن تمر رضى الله 
تمالی علهما حتى قال مر رضي الله مالی عنه لا جروا العجماء الى مسذحبا برجلبا وأحدوا 
الشفرة وأسرعوا المر على الاوداج ولا فوا (وعن) مکحول‌رضی الله تمالى عنه قا لكان 
رسول اله صلى الله عليه وسل اذا ذبح م بلخم ول بد ساخ حتی برد الشاة .وق هذا 
دليل على أنه لا بأس لامرء أن يذب بنفسه وان ذلك ليس من ترك الترجرفى شی ٠‏ خلاف‌ما 
قاله جهال المتقشفة وفه دليل علي اه ينبئى للذابح أن سحرز عن زادة ااا غيرحتاج اليه 
(وعن)عکرهة رضى الله عنه قال نظر رسول اه صلی الله ی وس الى رجل قدأضج شاة 
وهو حد الشفرة و هى ملاحظة فقال عليه الصلاةوالسلام أردت أن تميتهاموتات. ويه تأغذ 
فنقول کر 4 أن حد الشفرة بين يدها ل فيه من زيادة ابلامغیر محتاج اليه »وضرب تمر 
رضى الله 4 هه من ره بل فك بالدرة حتی هرب وشردت الشاة ورأی رسول الله صلى 
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عه وسل رجلا ون شا وهو رها الذي ادما اي الوت ند رفت 
وفى رواءة قال خذ سافبا فان الله يو ره والعی ها تمرف مابراد بها کا 
جاء فى ابر أ بجت الثم الا عن أربعة خالها ورازقها وحتفا وسفادها فاذا كانت 7 لمرف 
ذلك وهو حد الشفرة بين بدمهاففيه زيادة ايلام غير حتاج اليه وكذلك اذالم محد الشفرة 
ولكنالشاة لارم بشی" من هذا لان ماهو المطاوب من الذكاة ومی‌تسییل الدمالنجس 
ممهأقد وجد والنهى لمنى فى غير النهی عنه فلا يكون موجبا للحرمة وقد وجد (وعن) 
رافم بن خدج رضي الله عنه أن اني صبى الله عليه وسل قال مار الدم وأفرى الاوداج 
فكل ماعداالسن والظفر والمظم فانها مدى الحدشة والمراد بیان لة الح وفيه دليل أنه 
إشترط مت ربا إنمار الد م وافراء الاوداج والانبار النسیل ومنه 
سیب ال بسیل یه ولا و عرأى العين من العباد والافراء 
ظ الفطم والراد بالاوداج الالقوموالمرىء والودجان ٠‏ وفي هذا بيان ان الطلوب من الذكاة 
تيز الطاهر منالنجس بتسبيل الدممن الميوان والمراد با استتی من السن والظفر المركب 
لانه باستمال ذلك يصير قاتلا لا ذاحا فانم منه وا لة الذي غير الذايح واغا محصل بأنقطاع 
ی الآ لة ألا تري أنه قال فانها مدى المشة وهم اا يعتادون الع 
لسن أنفسهم وظفر أنفسهم وذلشبحرءبالاتاق فأما في الدع بالسن القاوعة اف الأزوعة 
والعظم التفصل اذا كان محدودا :ا اختلاف نینه ( (وعن ) عامر قال لابأس بذبيحة الاخرس 
اذا كان من أهل الاسلام أو من أهل الکتاب وبه أخذ فان اشارة الاخرس ومحریکه 
الشفتين عنزلة البسملة من الناطق ألا تری أنه يصير به شارعا فى الصلاة کا يكون الناطق 
شارعا بالتتكبير ثم الاهلية للم يكون للذاح من أهل نسمية الله تعالى على الملوص وذاك 
باعتقاده التوحيد والاخرس‌معتقد يم ال حر م لعده الاعاض‌عن التسمية ولا يتحقق 
الا عراض‌من الاخرس‌فذره بلغ من عدر النامی‌واذا كان لعدر النسيان ينعد م الاعراض 
فبعذرا كرس أولى ( (وعن) عل‌رضی الله عنهفى الرجل اذا ذم الشاة رل ره قال 
اسب كله(وعنه) أنه قل تلك ذكاة وحية أى سريعة(وعن) مرا بن حصين رذى الله 
غه آه سثل عن رجل ضرب عق نطة الك فسبق فأماتقال يؤكل ويه تأخذ لاه آق 
عا هو الاج اليه شرع 29 باح و الا مدا تفت منت 
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لمق حت أن راسه فلا شاك فى إبحة أكله ويكره هذا الصنيع لان زبادة الام غير 
حتاح اليه وان ۳ من قبل الفا فان قطم الملقوم والاوداج قبل أن وت الشاة حات فان 
مانت قبل أن تقطم اللقوم والاوداج لم تؤ كل لان فمل الذ كاة طم الملقوم والاوداج 
عند القدرة وان مانت بفعل ليس بذ كاة شرعا وذلك موجب للحرمة خلاف ما اذا مات || 
قبل قطم اللموموالاوداج( وعن) سعيد بن السیب رذى الله عنه قال الذ كاة مابيناللبة 
و اللحیین‌وه تأخذ وقد روي هذا افع عن التي ضل الله علیه وس والراد بیان محل الد كاة 
عند الاختيار وفيه دليل على ان أل الما وأوسطه وأسفله سواء فى ی ق 
انی المطلوب بال د كاةسواء (وعن) ابراهيم رحمه الله تعالى قال اذا ذحت فلا نذ کر مع اسم 
الله تعالى شیا غيره وهكذا تفل عن ابن مسمود رضى الله عنه قال جردوا النسمية عند 
الح والاصل فيه قوله تعالى ( فلا تدعو مع الهأ حدا) وانأهل الجاهلية كانوا بذ كرون 
9 هم عند الذيح غرم ذلك الشرع تقوله وما أهل به لذير اله وأء ر بتسمية الله تمالى عند 
الع م على انللوص لخالفة اا* شرکین فلا يفبغى أن بذ كرمع اسم الله تعالى غيره واذا أراد أن 
يدعو فيقول الم بل من فلان ينبغى أن ند بذاك عل قل اذبح أو وخر مه فأمامع 
الحر لا يذكر غير اسم الله نمالى وهو تأويل الحديث ان الني صلي اله عليه وسل لماضحى 
عن أمته قال هذا من شبد | ی بالبلاغ اليبومالقيامة انما قال بعد الذ بح لامعه(وعن)رافعبن 
۱ خدريجرضي الله عنهأن عير مق لاسا ند بد فرماء جل لسم و می و 
الله عليه وس ان لها أوامد كأ وابد الوحش فاذا فملت شيثاً من ذلك فافماوا به کالم ذا م 
كلوه .ونه لأخذفتقول عند تمذرا لحل ؛ بذكاة الاختيار شت الل بذ كاة E‏ ۱ 

اجرح فى أى موضع أصبابه وممنى قوله صل هلول نم أو دک وا الوحش أى 
| أن لحاتتفرا وا-تیحاشا کا يكون الوحش الا ان الاغلب من حالما الااف والوحشى أغلب 
حالهالتوحش فاذا صار ألوفا التحق عا هو ألوف غالبا واذا توحش التحق بالوحثىي غالبا والمراد | 
بابل الصدقة ما يؤخد بالصدتة أو ما كان بحر لاطعام السا كين وقد كان ذلك معروفا فى 
زمن ر-ول اله صل الله عليه وسلم واالفاءبمده (وعن)عتابةبنرافم ن خدیج رضى اللهعنه 
انلعيرا آتردی في نهر با مدىنةفوجى*. ٥ن‏ قبل خاصر نه فأخذ منهابن مر رضي الله عنما عسیرا 
بدرهین وف هذا ااا e‏ تمذر الذكاة الاختيار وانهلا ۱ 
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عممامع زهده وتفرده رغب فالشراء منه والسير تصغير السير وقد روى عشيراء وهو | 
واد البطن والاول أصح (وعن ) ابراهيم رحمه اه قال اذا ردی لمیر فی بر ول دروا 
أن نحروه فن حيث محر فبو له ذكاة ۰فنی‌هدا بيان أن السئة فى البعير النحر وف البقر 
ولم بح وبه نطق الکتاب قال اه تمای( فصل لربك وانحر ) وقال الله تعالى ( ان الله 
أمرك أن نذحوا قرة ) وقال اله الى ( وفديناه ذب عم ) والراد اش والذى جاء فى 
المديث عن ر-_ول الله له صلى الله عليه وسلم حرن البدئة على عبد ر-ول ی ی 
و- لمعن سبعة والبقرة عن بمة معناه وذبحنا البقرة ة عن سبعة ومثل هذاالاذمار رمع بط 
نيان ف لبان البر ب قال القائل ه علفتها تبنا وماء بارد « أى وسمیتپا مهار لانالماء 
لا لعلف وعن على رضي الله عنه قال ذ كاة السمك والجراد أخذه ومراده بان أن الذكاة 
ليست شرط فهما بل يثبت الل فما بالاخذ من غير ذ كاة ألا ترى أنه لا تثبت الحرمة 
بکون الآ خذ عو يا أو وثنيا وما يشترط فيه الذكاة يشترط فيه الاهلية لک وحيث 
ل يشترط فالسمك وال جراد عرفنا ان الذكاة فهما لیستبشرط کا قال صلی الله عليه ولم 
أحلت لا ميتتان ودمان وسثل علي رذى الله عنه عن المراد أخذه الرجل من الارض || 
وفيه اليت وغيره ال كله كله وني بمض الرواياتكلة كله فالفظ الاول تکرار للمبالئة 
والشانى بیان أنه کل كله وبه أذ وان اراد وان وجد ميتا فلابأس با كله لان مونه 
لا د أن يكون يسبب فانه حرى الاصل بر الماش كا قيل ان بيض السمك اذا احصر 
عنه الماء فين ها فاذا مات ق‌البر فمد مات ف غير موضعأصلهواذامات فياماء فقدمات 
وق مومع ناه وب بب او رال لاح كل الجراد مرو مدش 
الله ءا لت لجا هش فرزقت ال جراد وأن حمر رضي اله عنه کان موم 1 كل الراد حی 
| قال وماق عجاسه ليت لنا قصمة من جراد فنأ كله أو قال قمة (وعن) عمرة قالتخرجت 
| مع وليدة نا فاشترينا خريتة شنز من حنطة فوضمناها فى زنبیل تفرج رأسب من جانب | 
وذسبا من جا فر بنا على رضى الله عنه فقال ىبكم أخذت تأخبرته فقالما أطةوارخفية 
وأوسعه للعيال فنى هذا الحديث دليل على ان الجراد مأ کول وبه أخذ وهو مروىعن | 
۱ إن مس رشق عن ننه ستل عن الكريت قافن نحن لا نوی ب إن ما آمل | 
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هونه. وأما الروافض قاتلهم الله تمالى فا خذون تقول أهل الکتاب ورمون | 
اظریت ودعون قول على رضى الله عنه مع دعواهم حبته وأهل الکتاب بزعمون أن 
المريت من جلة السسوخات وهذا باطل فانالممسوخ لا فسل له ولا تق بمد ثلالة أيام بل 
اللمريت نوع من السمك والسىك مأ کول مجميم أنواعه يبت ال فيه بالكتاب والسئة 
قال الله تعالى أحل لکم صيد اابحر وقال صل الله عليه وسل أحات لنا میتتان ودمان أما 
لیتتان فالسمك واطراد وأما الدمان فالكبد والطحال فهذا دليل أنه لا بأس للانسان أن 
بتکم مع النساء والاماء بالا محتاج اليه فان هدا لس من‌جلة ما لا يمنيه فاعا الذى لايمنى 
الرء ما ورد النبى عنه أن يكون فيهمأتم ( وعن) راهم رجه الله قال ما أطيب إهابه وهو 
كذلك وقد قيل ان أطيب الاشياء من السمكالذ نب وعنابن عباس رضي الله تعالىعنهما 
أن أناه عبد اسود فقالاتی في غنم لاهلى وان سليل الطريق أفأسق من نها بغير انم فقال 
لا فقال ان آرمی الصيد فاصمى وأبمى قال كل ما أصميت ودع ما أعيت ٠‏ قال أو وسف 
ومد رما له تعالى الا صماء ما رت والاتماء ما توارىعنك ويه تأخذ الا أن اراد بهاذا 
توارى عنه وقمد في طلبه ذاذالم تمعد عن طلبه لا حرم لما بينا أن ما لا يستطاع بالامتناع 
عنه یکون عفوا وفي الحديث دليل انه ليس للراعي أن یسق من لبن الم غير اذن أهلبا 
فان ابن باس رضى الله تعالى عنهما نهاه عن ذلك وهذا لان الراعى أمر بالرعى وا لفظ 
والسق ومن لپا عمتزلة هبة عنها ولا مجوزله ذلك دون اذن أهلبا والذى جاء في المديث 
اذالني صل الله عليه وسل مر براعى العم فاستسقاه الین تأويله ان ذلك الراعى كان برعی 
غنم نفسه أوكان مأذونا من جهة مالكه بذلك وقد عرف ذلك رسول الله صل الله عليه 
ول آلا تری الى قوله صلل الله عليه وسلم لا محل مال امرى" مس الا بطيبة من نفسه 
|| (وعن) موسى بن طلحة رضى الله تمالىعنه ان اعرابيا آهدي الى رسول الله صل الله عليه 
وسل أذنيا مشويا قال لابه كلوا قال الاعرابى انی ریت دما قال ورسول الله صلل الله 
عليه و- ل ليس بشئ' وقال للاعرابىاذن فكل فمال ای صام قال صوم ماذا قال صوم اة 
یام من كل شبر فقسال هلا جعلتها البيض وبه لأخذ فقول الارنب ما کول وقد قبل 
ر- ول الله صلي الله عليه و الحدية فيه وأ كل منه وأمر امه رضوان الله علهم بذاك 
(وقول)الاعران‌انی‌رایت دما مراده ما قول جهال المرب ان الارنبة محبض امین 
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ر- ول اه صلی الله یوس أن ذلك لیس بشی؛ ٠‏ وفبه دليل علي أنه لا بأس للمبدى ان أ 
1 كل من هديتهفانالنبي صلي الله عله‌و سم دعاه الي الا كل وانما مث لتم مكار مالاخلاق 
فا كان بدعو أحدا الى ما مخلف ذلك وفيه دليل علي أنه اذا دعی الى طعام وهو صا 
لا باس بان تنم وقول الى صائم وقد قررهر سول الله صلی الله عليه وسل على ما قال حرث 
قال صلی الله عليه وس صوم ماذا قال صومثلاثة أيام من کل شبر وتقدكان رول اله صلل 
لته عليه ول میم علي ذلك وقول المسنة بعشر أمثالما صوم ثلانة أيام منالشب رکصوم 
جيع الشبر »وه دليل علي أن الافضل ایکون صومه في الايام البيض وله صلي الله أ 
طیهو هلا جلما ابیض والبيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعند لمطم 
او ارام عشر وا خرها السادس عشر سميت بيضا لطلوعالقمر فى ليالها من أول الليل 
الى آخر اللیل فکان الیل يستوى بالهار في البياض (وقيل) لما روىان آدم صلوات ال 
وسلامهءلیه لا اهبط الي‌الارض بعد زلته اغبر جسده صام رایع عشر فایض ثلث جسده 


9 صام انمامس عشر فابيض ثلث آ خر ثم صام السادس عشر فابيض جیع حسده وعاد 
اللون الاولفسميت بیضا لذلك وعن عانشة‌رضی الله تعالىعنها أنه أهدى لما ض فسألت 
ردول الله صلی الله عليه وسلعن أ کله فکرهه اه ال فأرادت ان تطممه اه فتال 
صلوات الله وسلامه عليه أتطممينما لا تأ كلين . وف تأخذفتقول لاحل أ كل الض وقال 
الشافبی‌رجه الله مالي يحل لحديث ابن عر رضي الله تعالى عنهما أن النى صل الله و 
سثل‌عن الضب فقال لم يكن من طمام قومی فأحد نفسي تمافه فلا أحله ولا أحرمه ٠‏ وق 
حدیث این عباس رضى الہ تمالی عنهما قال أ كل الضب علي مائدة رسول الله صلى اللهءليه 
و- لوف الآ کنو بكر رضی الله تعالی عنه کاننظر اليه ويضحك واعیادنا على حدیث 
رفی تسا عمافیه سین‌آن امتناع ر- ول ال صل الله عليه ول عن أ كله أرمته 
لا لاب كانيمافه آلا تری أنه مهاهاعن التصدق ولو | يكن کراهية الا كل لاحرمة لامرها 
بالتصدق به كما أمر ها به فى شاة الانصارى بقوله أطعموها الاساری والحديث الذىفيه 
۱ دليل الاباحة حو ل علي أنه كان قبل نبوت المرمة.ثمالاصل انهم تمارض الدليلان أحدها 
۱ وجب المظر والا خر بوجب الاباحة يناب الو جب للحظر ‏ وقال بعض التاخرین رېم الله 
| لمالىحرمة الضب لاه من‌المسوخات على ماروی أن فرنقینمنعصاة بتى اسرائیل أخذ 


| 
أ 


3 
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أحدهما طریقالبحر والاً خر طریلبر فیخالذین آخذوا طريقالبر ضبابا وقردة وخنازير 
(وروى) هذا الاتر عن رسول الله صلى الله ی ولكنه غمير مشبور 2 قد يناان 
اسوخ لا نسل له ولا تناء فبذا الذى نوجد الآ ن ليس عسوخ وان سخ قوم من‌جنسه 
ولكنه من انلبات وشذا عافه رسول الله صلى الله عليه وسل فيدخل تحت قوله تعالمويحرم 
ملم الميائث لكونه مستخيثا طبعا كسار الموام(وعن)عبد لله ن أبى أوفى قال مب وم 
حنين جرا أهلية فذناها وأن القدر لتغلى مها فقال رسول الله صلىالثه عليه وسل أ كفئوها 
عا فاو نهى عن أ كلبافقانا يننا انما حرمہا لامها ہبة لل خمس فلقیت سعید بن جبير رضی الله 
كان عنه فذ کرت له ذلك فقال بل حرمپا البتة وه تأخذ فنقوللا ل تناول ا جار الام 
وکان شر اأراسى بح ذلك وهو قول مالك رحمه الله وقد روى ازعائكة رضى الله عما 
سئلت عن ذلك فنات توله تعالى قل لا آجد فعا آوحی‌الی محره| الا نة (وعن) طاوس قال 
قلت طابر بن فبر انكم تزعمون ان لم ال جار الاهلى حرام قال كان اکم بن مرو بقول 
ذلك عندنا بالبصرة فأنى ذلك انبر دی ابن عباس رضی الله ہما وفي حديث الجر بن غالب 
رضى الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ‏ .بق لی من مالى الا جميرات 
فقال صل الله عليه وس کل من مین مالك فانى انما مبيتكمعن خول القرءة واعتبروا اجار 
الاهبل بالوحثى فان کول بالاتفاق وکل حيوان وحشیه کول فالاهلى من جنسه 
أ كول كالا بل والبقر وما لايكون أهليه ٠‏ كولا فو حشيه لا بکون مأ کولا کالکاب 
وال.نور وحجتنا فى ذلك ما رونا من المديث فيه يتين أنه ما كان حرمبا بوم خيبر لقلة 
الظبر لاله أمر با كةاء القدور بعد ما صار جا ليس فيه منفعة الظبر وما حرما لاما نهبة م 
تمس فانهكان» أ كولا فللذانمين حق التناول منه قبل اس كالطعاموالملف وما حرمبا لاما 
حول القرية «أخوذ من الموال متناول اليف كال لالة فانه خص ار الاهلية بذلك وى 
هذا اانی ا جار وغيره سواء فمرقنا اله حرهپا البتة( وقد) روى انه أمر آبا طلحة وضی الله 
عنه فنادىألا ان الله تمالی ورسوله ينبيانكم عن لوم اجر الاهلية فما رجس وروی أبن 
عر رضى الله عنها ان التي صل الله عليه وسل نهی بوم خير عن متعة النساء وعن اجار 
الاهلي ولا بلغ عليا رضى اله عنه فتوی ابن عباس رضى الله عنها باباحة التعة فقال له نهی 
أرسول اله صل الله عليه وسل عن متعة النساء وعن الجر الاهلية زمن خبير فترجح الا ثار 
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الوجبة للحرمة ثم لا حجهة نی حدیث الحبر رضي الله تمالىعنه فان معنى قولهصل اله عليه و سل 
کل من مین مالت‌آیبمه واستنفق ثمنه فتد قال‌فلان أ كل عقاره وااراد هذا وقال القائل 
ان لناأحرة تجافا » يأ كان كل ليلة | کافا 
والراد ثمن الا كاف وما نقلوه عن ان عباس رض الله نها لا بکاد بصم عنه والمشبور 
ءنه أنه حرم اليل والبغال والجير فاستدل لذلك بالا لت رکیوه اوزنة على ماين وعائشة 
ى الله عنما استدات بعام دخله الخصوص بالاثفاق وقد ثبت النهى عن رسول الله صلى 
7 عليه وس فلم الجار ذكان دليل الخصوص فيهذا العام واعتبار الاهلى بالوحثى ساقط 
فانه لامش اة ييمهما معنى والمش اة صورة لا تكون دلبل الل وقد صح في الار ان النى 
صلى الله عليه وس اج تناول الها ر الوحثي کروی أن أغرانا اعد الى رسول 5 
صل الله عليه وسل جار وخا غا أو رجل مار وحثی ار ۳ با بكر رضی اللهتعالىعنه 
أن تسه دين الرفاق « ثم کا ورد الحد, ثبالامر بالا كفاء لاقدرفى لم ا جار فقد ورد مثله 
فى الذب وهو حديث عبد ارجن بن حسنة قا لکنا م مم رسول الله ب الله عليه وس فى 
سفر فاأصایتنااعة ود ازاق أرض کثبر:الضیاب قأخذناعاوانالندوز 0 هافأمر با رسول 
الله دلي الله أيه وس با كناءالقدو روعلوم أن تضییع الملل لاحل فمرفنا أن الامر با کفاء 
القدور فى الموضعين للح رمة (وعن) اس بن مالاك رضي الله تعالى عنه قال | أ تاوس 
وسار بل اه وس ري الر ره ث قال كنا اذا جت فرس أ اخذنا فلوا 
دشناه وقلنا الاءر تريب ب عر ی اناطاب رذى الله تعالى عنه فک الينا انلا 
تفعلوا فان في الامر تراخى ٠وببذين‏ الحديثين یستدل من رخص فى لم الیل هم کانوا 
بذبحونه لمنفءة الا كل وهو قول أبى بوسف ومد والشافى رحمرمالله تعالي وأما أو حنيفة 
رمه الله تعالىفانه كان يكره ل اليل فظاهر الافظ فى كتابااصيد بدل على أن الكراهة 
للتتزبه فانه قال رخص عض العلاء رح بم الله فى لم اميل فأما آنا فلا يسجبى أ کل وماقال 
فى الما مع الصفیر كره لم الیل دل على أنه كراهة التحريع ققد روىأن آبا وست 
0 تمالي قال لابى حنيفة رحمه الله اذا قلت فى * ثى* أ كرهه فا رأيك فيه قال التحريم 
نم من أباحه ادل بالتعامل الظاهر د بیع لم اليل فى الاسواق منغير کر رولان 
سوره طاهر على الاطلاق TE‏ فعرقنا أنه مأ کول كالانمام وان 
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روىفيه نمی فلان المي لكانتقليلةفيهم وكان سلاحاً حتاجون اليه فى ارب فلهذا باهم 
عن أ كا لا طرمته و<دة أبى حنيفة رحمه الله تمالى في ذلك توله تمالي وانلیل والبغال 
ای اک بوها وزيدة الا به فد من الله تلع عباده جا جمل لم من منعة الركوب 
والزنة فى اليل ولو كان مأ کلولالکان الاولی يان منفعة الا کل لانه أعظم وحوه 
النفعة وبه نقاء النفوس ولا بليق عكة اک ترك أعظم وحوه اللفعة 00 للذة 
وذ كر ما دون ذلك آلاتری أنه فى الاخمامة ذ کر الا کل شوله وا ان وه 

م اليل الى البغال والمير فى الد کر دون الا نعام والقران فى الد کر دليل القران فى 
کم مه استدل ان بل ری الاح نکر هل المي لکا روى عنه 
في الكتاب وفى حديث خالد , ن الولد رم ي اله تعالى عذه أن الني صل الله عليه وسل نبی 
ی کل اول الا وق باس يكربرضى الله لمال عنهأن 

لني صلى الله عليه وسل قال حرام عليكم لوم البغال ویر ونیسل »وقد ينا أن الدلیل 
0 ترجح فان ما كان من اارخصة مول م على أنه كان فى الاتداء 5 قبل البی 
ولان نتاجه غير مأ کول وهو البغل لان البغل تاج الفرس والولد جزء من الام وحکنه 
حكنها في المل واطرمة فاذا لم يكن مأ كولا ءرقا أنالميل ليسعأ كول هثم الیل تشبه 
البغال وا یر من حيث أنه ذو حافر أهبل مخلاف الانمام فام ذوات خف لا ذوات حوافر 
وقد روى الحسن عن ألى حنيةة رحمه الله تعالى الكراهة فى سور الفرس 6 في لبنه وانما 
جمل بوله كبول ما ی كل مه انى البلوى فيه فللبلوى تاثير فى خفیف حكمالنجاسة ومن 
قال الكراهة لته لاللتحري قالانالفر س‌کالا دی من وجه ومن حيث انه حصل ارهاب 
العدونه ويستحق اسيم من الننيمة وال دی غير مأ كول لكرامته لا لنجاسته والليل 
كذلك كره أ كلها علي طريق اه کرام وا جمل اميل طاهرة لور وجعل 
ول هکبول‌مای کل لحمه ( وعن ) ابراهيم رمه الله نی قال لابأس ۾ ن کلبااصید وروی 
أن ال بي .صلی الله عليه وسلم رخص فى تن کاب مور بيع الكاب الم 
جوز وعل قول الشافى رحهالله لامحوز بیع الكاب أصلا معلا كان أو غير ملم لم روى 
ان رسول الله‌صلی سم می عن تن ال کلب وحلوان الکاهن ومبر الم ی وأمر 
“| وول الله صل اله عليه وسلم رمعو انار سالاب دك ولان 
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21 س امین بدليلنجاسة موره فلا جوز يمه کنر واللیل‌علیه انه لو 5ن عل 
البيم م فترق بیناامل نه وغير اام كالفبد والبازى ٠‏ وحدتنافى ذلك مارواه ابراهيم من 
الرخصةوذلك بعد النهى والتحريم قبه بقبین توسیرانتساخ ماروى من الاهى وهذا لام 
كانوا ألفوا اقتناء الكلاب وكانت الكلاب فهم تؤذى الضيفان والغرباء قنهوا عن اقتناتما 
فشق ذلك علهم فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعبا مق ازجر عن السادة الألوفة 
نم رخص فم بعد ذلك فى ن منت به من الكلاب وهو كلب الصيد والارث 
والماشية وقد جاء فى حديث عبد الله بن مر ری الله هما أن النې صلی الله عليه وسلم 
هی عن یم‌الکاب الا كلب الصيد والمسرث والماشية وروى أنه قفضى فى کلب الصيد 
رن درها وني کلب الحرث فرق من طمام وف کاب الاشية بشاة منها (وعن ) عمان 
رضی الله تملی عنه أنه قفي علي رجل أتل ف كلب لامرأة لعشرين لعيرا | وادث له قصة 
معروفة واذا ثبت أنه مال متفوموهو منفع به شرعا جاز یمه كسائر الاموال وبيانكونه 
منتفعا به أنه يحل و 
ودمد الوت بالوصية فیجوز تمليكه بالعوض أيضاً و-هذا یتبین أنه ليس بنجس السین فان 
الاتفاع ماهو نجس المسين لاحل فى حالة الاختيا کار ولا موز تمليكه قصدا بالمبة 

والوصية. ثم الصحيح من الذهب ب أن العم وغير الم اذا كان بحيث قبل یم سواء في 
حكم البيع حتى ذ کر في النوادر لوباع جروا جاز ببعه لانه تلا اذى لايجوز ينه 

المقور منه الذى لانقبل التعليم لاله عون مؤذ غير منتفع به فلا يكون مالا متقوماً کلف 
وهکدا قول فى الاسد ا کان یٹ قبل انیم وإصطاد , به فیمه حار وان کان لا قبل 
ذلك ولا ینش به یذ لا موز یمه والفيد والبازى يقبل التعليم على کل حال از بیمپما 
کذاث (وعن) جابر بن عبدالهرضی الله عنهأن النى صلى ف نهی عن يبع لكاب 
والسنور وقال أو دوست رجه الله نض هذا الحديث ف‌السنور حديث النبي صلى الله عليه 
ول أندكان (صفی ما الاناءفتشربمنهوهو مشبور عنه صل الله عليهوسل وحديث عروة 
عن عائشة رضي الله با انالني صل الله عليه وس کان صن الاناء لبر شرب منه ثم 
توضا: وفيهذا دليل على انها ليست بنجسة وقد نص علي ذلك بقولهامالیست نجسة انما 
من العلوافين عليكم وت درز 0 بها من غير ضرورةوما بكونبية الصفة 
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| فو مال متقوم تجوز بيءهوالنهىان ثبت مول علي أندكان فى الاتداء ٠‏ قال(وصید الكاب 
امبر وما أشمه من الوارح‌من‌السباع وغيرها بر لالدإ أوالكتانى ويسى عليه فيأخذه 
تسار لال) واغا شترط أن يكونالمرسل مسلا أو كتابيا لان الاصطياد فى كونه 
با اح ل کال والاهلية لا شرط ل الذبيحة فكذا في الاصطياد وقدذ كرما فيا سبق 
شرائط الاصطياد ودخل‌هذا الشرط فىجلة ما ذكرنا دلالة وان دخل نصا لانا شرطنا 
نسمية الله تعالىعلى انللوص‌وانا تحقق ذلك تمن يعتتقد توحيدهجات قدرته او إظبر ذلك 
وهو مسل أ وكتابى فاماال موسي يدعي المين فلالإصحمنهاسمية الله تعالى على الحلوص فاہذا 
لاحل ذبيحةالجومي وصيده «قال ( واذ ترك التسمية عامدا حرم به الصيد والذبوح عندنا 
ولم حرم عند الشافنى رجه الله والسلم والكتانى في ذلك سواء)وان ترك ناسيا لم يحرمعندنا | 
وقال مالك رجه اللهتمالي وأصحاب الظواهر محرم وهو قول ازمر رضىالله عنهاوكان على 
وان ءاس رذى الله تعالى عممافصلال بينالعامد والناسى م هومذهينا وقد کانوا مین 
على المرمة اذا ترك النسمية عامد/ واا ختلفون اذا تركها ناسيا وكنى باجاعهم حجة وشذا 
قال أو «وسفرجه اللهمتروك النسمية عامدا لا يسوغ فيهالاجتهاد ولو قضى القاضى و از | 
البيع فیه‌لامجوز تضاژه لانه مخالف للاجاع فالشافى رمه الله تعالى استدل حديث البراء 

ابنعازب وأ هريرة رضي اه عم أن لني صلى الله عليه وسل قال المسلم يذب على اسم الله 
٠‏ ]دحأو م يسم وف رواية قال ذكر اسم الله اقب كل مس وكون الد كر فى قلبه في 
حالةالممد أظبر منهفى حالةالنسيان ولا مل ابن عباس رض الله عنبماعن متروك التسمية 
ناسيا قال حل نسمية ملنه وفى اقامة ال مقام النسيةلافرق بين النسيان والعمد وسألت 
عائشةرضي الله عمها رشو ل الله صلي الله عليه وس قالتان الاعراب اونا بلحو مفلا دری 
أسمواأم | يسموا فقال عليه الصلاة والسلام سموا نم وكلوا ٠‏ فلوكان النسميةمن شراط 
الل لا أمرها بالا كل عندوقوع الك فها ولانالتسمية لوكانت من شراط الحلكانت 
مأمورا مما وف الأمورات لافرق بين النسيان والعمدكةطم الوم والاوداج وكالتكبير 
والقراءة فى الصلاة اما م افرق ف از ضورات كلا كل والشرب ف ‌الصوم لان ب 
النهى الاتباء والناسي يكو نمتتهيا اعتقاد فأماموجب الامر الاثمار والتارك ناسيا أوعامدا 
لایکون مورا ولانه استصلاح الا كل فكانت التسمية فيه دبا لاحما کالطبخ وانیز 
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ثم فيا هو القصود وهو الا ل الست فه ندب ولیس مخ را هو طریق یه آول 
والدلیل عليه ی ی شر طا ا 
۱ لانم وان ذ کروا اسم الله للم بريدول غير الله وهو ما متخذونه مبودا هم لان 
النصارى ولد السيح ان تعالىعن ذلك علو كبيراً ومن شرا من اله لهولد 3 
في ذلك قوله تعالى ولاتأ کلوا ما[ بذ كر اسم الله عليه وانه لفسق ومطلق هی یقتفي 
التحريم وأ كد ذلك حرف من لاله فى موضع الى للمبالنة فى < وه 
والماء فيقوله تمالى وانه لفسق ان كان ل كنايةعن الاکل خلفسق کلاطر وان كان كناءة 
عن‌المذوح فالذوح ق فى الشرع يكون حراماً اتال الله تمالى أو فسقنا أهل 
نيرالله به وال بة بيان ان المرمة لعدم ذ كر الله مالي لان التحريم بوصف دلي ل علي أن 
ذلك الوصف هو الوجب للحرمة كالميتة والوقوذة ومذا يتين فساد مل الا 00 
وذبامالمشركين فان المرمة هناك ليست لعدم ذ كر الله مالي حتی‌انه وان ذ کر اسم 
مایم بحل وقال تعالىفاذ کروا اہ e‏ ۱ 3 
وجبت جنو ما ای سقعلت ان وش تعالى عنه فىتفسير الا اة ذ کر اء م الله 
تعالىأن قول عند الطمن دم الله والله أ أ كبر وقالاملی فنكاوائما أمسكن علیکم الاب 
والمرادالتسمية عند ۳ ثبت پذذن النصین ان النسمیةآمور مها ومطاق‌الامر الوجوب 
وهى من شرائط الحل ت ول الننى صلى الله عليه و - ل لعدی ن‌حام رذى الله نعالىعنه 
اذا أرسا تكلبك الع وذ كرت 1 م ااال فکل والسلوق على الشر ط روطو كد 
| ذلكبقوله وان شارك کاب کلب آمر فلا ذأت اترك وا تسم علي 
کلب غيرك ٠‏ فعلل للحرمة باهم مع يكلب غيره فبودليل الحرمة اذا م سم عل يكلب نفسه 
وثی"من المءنى يشهد له فان ذيحة الكتابى حل وذبيحة الجوسي لا نحل وليس سما فرق 
(مقل معناه بارأى سوی‌من بد‌التوحید لصحمنه تسمية !لله على ا لوص ومن بدعى الا نين 
لا بصح منه نسمة الله تما عل اغلوص فبه يتيين ان النسمية من شرالط ال أو انما مر 
يناء لمکم فحت أهل الكتاب علي ما بظبرون دون ما بضعرو نألا تری ان نسمية رال 
تعالى علي سجيل التعظيم موجبة لاحرمة لقوله تعالى وما آهل به لغير الله فلو اعتبرنا ما ۱ 
يضرو إل يعن ركذاك توق لفق سابل 
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فعرفنا أنه ا نم ان آمر نا بالنسمية عند الح خالفة ام رکین لا نبمكانوا 
لسمون | آم 3 الدع وخالشنهم واجبة علينافالتسمية عند الد نکون واحبة أبضاخلاف 
الطبنع والا كل فا هم ما كانوا يمون الهم عند ذلك فالامر بالنسميةعند ذلك ندب 
ا فالامر بالتسمية عند الوصف لم يكن الم فكان ندا ألا تری ان 
فى حالة النسيان تام لته معام التسمية کاقال ابن عباس رضى اللّهتعالى عنهما لممنى التخفيف 
وهذا التخفيف بستحقه الناسی دون العامد ولان العامد معرض عن التسمية فلا يجوز أن 
فل سما حکنا مخلاف الا ی فانه غير معرض بل مسذور والفرق بين الممذور وغير 
المذور أصل في شرع فى الم وغير الدع ألا , ری آن نی اعشار الح فى الذج فصل 
بين العذور وغيره وفى الا كل فى الصوم فصل بين الناسى وااعامد ولا يعتبر بالمأمور 
]| والزجور فالا كلف الصلاة مزجور ثم وى فيه بين النسيان والعمد وابماع فى الاحرام 
کذلات ولكن تی اقترن حالة مابذ كره كبيئة الحرمينوالمصلين لا بمذر بالنسيان ومتى لم 
شترن عالة ما یذ كره بذر النسيان كالصوم وهنالم تقترن بحالة ما بذ کره وقد دم 
لانسان الطير وقلبه مشتفل بشنل آخر فيترك النسمية اس وعليه حمل الحديث على انه 
اذبح على اسم تال اذا کان ایا غیر ممرض بدلیل انه ذ كر فى مض الروزنات وان 
تعمد لم محل وحديثعالثة رضى الله تعالى ءا دليلنا لاهاسألت عن الا كل عند وقوع 
اك في النسمية فذلك دليله عليأنه كان معروفا عندم أن النسمية من شراقط اخوواك | 
اوها ردول لله لى الله عليه وسل بالا كل بناء على الظاهر أن امسل لا يدع النسميةعمدا 
فن اشترى لما فى سوق المسلمين بباح له التناول ES‏ 
مجودي*ثم النسمية فى الذبح تشترط عند القطع وى الا صطاد عند الارسال والری لان 
التكايف حسب ب الوسم وفى و-مبا سسوم 


فتقام التسمية عند الارسال والرى مقامه کا شام رح فى التوحش‌مقام الذیح‌فی الذبح 
ف ى ااهل ولا لالنسمية : شترن شعله والقطم من فعله وني الا صطیاد فعلهالا رسال والرى وعل 
هذالو أضجمشاة وأخذ السکین وسمىثم تر كبا وذبحشاةأخرى ورك التسميةعلمالامحل 
ولو ری سہما الى صيد وسعى فأصاب صید" اخر أو خذ سكينا وسی ثم تركبا وأخذ 
سکیا أخرى أو أرسل كلبه الى میدوسی E‏ وأخذ غيره حل وكذلك لو | 
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ذيم تلك الشاة ثم ذبح شاة أخرى نمدها فظن ان ناه سکن لا عل ولسم ا اذا 
| أصاب ذلك العفو ره ار ا الکاب فى فوره ذلكالصيد وغيره حل الا کل وجهله 
لس لطي النسیان »لا تري أن الجهل بسک لا عنم حصول الفطر مخلاف النسيان 
ا وكذلك لو نظر الى قط بع من لت وأخذ السكين وسى ثم أخذ شاة منها وذنحها . تلك 
الدسمية لا محل وكذلك لو أرسل كلبه علي جاعة من الصيود وسیفاغذ أحدها نحل 
لان التعيين فى الاصطياد ليس فى وسمه والتعيين ف الذبحفي وسعه ٠‏ قال(ولوأرسل كلبه ول 
یسم مدا ثم زجره وسعی فاتزجر وأخذالصيد | حل )لان ارساله مع ترك التسیةمد؟ فعل 
حرم فلا ينسخ الا ما هو مثله أو فوقه والزجر دون الارسال مخلاف ما اذا ا بع الصيد 


"شیر ارسال صاحبه ثم زجره صاحبه و می فان اتزجر بزحره وا ال حل لان 
انباعه | يكن فصلا متبر" دن فسل المجماء غبر معتبر اذا | يكن ناه على ارسال آدمى 
فکان زجره عزلة ابتداء الارسال وقد اقتربت التسمية به وعلى هذا الاصل اذا أرسل 
السم کلبه علي صيد فزجره مجوسى فانزجر بزجره لم بت ره لان الارسال من المسلم فعل 
موجب للحل فلا برنفع الا ٤ا‏ هو مثله والزجر دون الارسال فلا بتغير به الحكم الثابت 
بالارسال ولوكان الو سي هو انی أرسل ل بنفعه زجر الس لان فل المجوسى حرم 
فلا رفع بزجر الم ل بت الكلب والبازى علي أثر الصيد بغير 
ار - ال ثم زجره صاحبه فان لم پنزجر بزجر صاحبهلم حل الصيد لانه لا أثر لفعل الل 
فیأخذه ویدون الارسال لا حل وان ازجر هژر یمان لا غل اسا لان زحره 
ليس بارسال فان الارسال يكون من بده ول یکن فى دده حين زجره ودون الارسال 
لاحل صيد الكلب وا كنه استحسن ذلك فقال لما انزجر بزجره محمل ذلك عازلة ابتداء 
الارسال والصياد قد یتل ذا لان الكلب رعا رى الصيد ولا براه صاحبه فلو انتظر 
ارساله فانه فینبمث على أثره ونظر الى صاحبه لزجره -تی اذا زجرهكان بالقرب من 
الصيد فوتمکنمن أخذه ثم اسبعائه لم يكن فعلا معتبرا فا ماجة الي ابتداء الفعل لا لی‌فسخ 
الفعل ولا ازجر بزجره جعل هذا ابتداء فعله مخلاف الاول فالحاجة هناك الى فسخفءل 
ِ 5 7 
معتبرواله سخ لايصلحأذلك وهو نظير ما قلنا فيمن حفر بكرا فىالطريق فالتی انسال حجر 
شفیره مار انمازفىالحجر حتى هوى نی البثر فالضمان عالق وعثله لو نی حجرأ من 
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أشثير الثر أو جا ميل فش ه ناونع يشان علي الحافر لاه ا 
من لەد فءله فمل معتبر فيق حكم فسله ' يخلاف الاول ۰ قال( واذا توارى الكلب والصید 
عن‌الرسل السل ثم وجده السل وقد قتله ولس فيه أثر غيره حل تناولة اذا لم يترك الطاب 
لانه ستطاع EN‏ والتوارى عن بصره لا يستطاع الامتناع ع و فى 
الفناص و الستأحر والطير لعد ا رعا عامل وبطیر <تی غیت ون لصره فسقط 
فان کان ترك الطلب الى تمل آ خر حتى اذا كان قرساً من الیل طلبه فوج د الد م 
والكلب عنده والبازي وه جراحة لا دری الكلب جرحه أوغيره م محل | کلهءندنا 
٠‏ وقال‌الشافیی رحمهالله تعالى حل لانه ظبر لموتهسبس وهوما کان منه من ارسالالكاب 
| والبازى والزى والمسكم م متى ظهر عمس سببه محال عليه کا لو جر ح انسانافر بزل صاحب 
فراش حتى مات غمل قاتلا له ولكن نستدل عا روی أن رجلا آهدی الى اني صلى الله 
عليه وسل صيدا فقال عليه الصلاة والسلام من أبن لك هذا قال كنت رمته الاس 

وکنت في طلبه حتی حال نی وینه فلمة الیل تم وجدنه الیل وفیه من بای فنال عليه 
الصلاة وال لام لعل مض الحو امأعانك على قتله فلاحاجة لى فيه وقال ابنعباس كلما آصمیت 
0 والاغاء التوارى عن بصرك الا أن قدر مالا يستطاع الامتناع عنه جمل 
عقوا فاما برك الطاب سید ع عنهوالثابت بالضرورة لا (مدو و موضعالضرورة 
ثم فيالمدة القصيرةيؤمن اصابة افة أخرى اياه ولا يؤمن ذلك اذا ترك الطلبوطالت المدة 
ولانه لا دري فلمله لولم يترك الطلب وجده حياً فذ كاه هن هذا الوجه یکون تارکا ذكاة 
الاختيار فيه مع الفدرة عله وان وجده‌وفبه «راحة آخری لسن له إن کله ترلث الطلب 

آو | يترك لانه ظبر اوه سببان أحدهما موجب لاحل وال خر موجب للحرمة یب 
۱ اله ٠‏ قال(واذا أرس لكلبه أو بازه علي صید فأخذ ذلك الصيد أو 
الخد و او الخد هيدا من الصيود فو کله حلال ما دام على وجه الارسال)لان الارسال 
قد صح من الس 58 للعمل شاناخده من وجه ارساله وهو سك له على صاحبه 
حل وتمبين الصيد فى الارسال ليس شرط الا على قول مالك ردي الله نمی عنهفابه قول 
التعيين شرط حتى اذا ترك التعيين فب وكترك الارسال وعن ان أبى ليلى رجه الله 
تمالى ۳ ولكن اذا عبن اعتبرتسينه حتى اذا ترك ذلك وأخذ غيره 
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لاحل ولكنا تقول اقرط با ووس ااذه وهو لارسال تما فين یی فی وسالاه 
لا عكنه ان يمسم البازى والكلب على وجه لا بأخذ الا ما يمين ولان التعيين غير مفيد 
فى حقه ولا فی حق الکلب فان الصیو د كلا فا برجم ال موه شزا وكذلك ى 
جز كان تمد لآ کل سید کی ب حا مه ر 
بترك الا كل وما لبس عفید لا پمتبر شرعا فسواء أخذ ذلك الصید أو غيره حل ۰ قال 
( فان قتل واحدا وجنم عليه طويلا ثم مر به صيد آ خر فأخذه لم بۇ کل)لان‌فور الارسال 
قد اقطع حين جم على الاول طو لا ققد انندم ارسال صاحبه في حق الصيد الثانى وهو 
شرط فا مل فان قيل » كيف SELES‏ صاحبه قلنا »اناجم على ذلك 
الصيدبناءعلىار سال‌صاحبهل تیه فأخذهمنهفذلت مىز 2 فعل صاحبه ولو منعه اطع : به حكم 
الارسال مع أن فل السچاء تبر فنس حكم فمل ال می به كن أرسل داة فى الطريق 
فيكت سان الارسال وذهب عنة أو يسرة فأئئفت مالا م مجم الضمان على المرسل مخلاف 
ما لو ذهبتعلى سان الارسال ٠‏ قال( وان وصل اليه صاحبه والصيد حى فأخذه فلم بذمه 
حتى مات ليق كل ) أما اذا تمكن من ذه فلا شك فيه لانه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة 
عليه وأم اذالم + تمكن من ذلك فان كان لفقد الا لة فكذلك الوا ب لان التقصير من قله 
حيث لم حمل أله الذ ة مع نفسه وان كان لضيق الوقت فكذ لك الجواب عندنا ( وقال) 
الحسن بن زياد ود بن مقاتل رحمبما الله تعالى محل استحسانا وهو قول الشافبی رجه الله 
تعالى لان ذكاة الاضطرار بدل عن ذ كاة الاختيار وما ل شدر عل‌الاصل لا سقط 
حكم البدل کالم اذا وجد جد الماء وینه وييناماء سبع أو عدو وهنالم قدر على الاصل 
بق ذ كا الاضطرار موجہ لاحل ولک تقول ذكاة الاضطرار نات فیا اذا لم قع فى | 
بده حياً وهذا قد وقع فى بده حياً فسقط اعتبار ذ كاة الاضطرار فيه وألمق عا گان فى يده 
کالشاة والبمير اذا سقط ل نکن من مهیلع اش القت ره فات بل 
فبذا مثله وهذا کله اذا کان توم باه حي مع ارح الذی جرحه الکلب فأما اذا شق 
بطنه فأخرح ما فيه ثم وقم فی بد صاحبه حياً فات حل تناوله لانه استقر فيه فمل الذ كاة 
قبل وقوعه فى بده وما بقى فيه اضطراب اذ بوح فلا متیر ن ذبح شا فاضطر بت ووقمت 
في ال اء بعد قطم الملقوم E‏ فول ابی بوسف 
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وتحد رجينا اه نمال فأما عند ألى حنيفة رجه الله ال لا حل وهو القيلس لاه وقع ف | 
ا وموه ما أصابه وحیانه «وهوم فاا بنبنی اكم على ماهو معلوم حضيقة تبر 
وقوعه حا فى بد صباحبه فلا حل بدون ذكاة الاختيار.قال( والکاب الكردى والاسود 
فى الاصطياد به اذا كان معلا کذسره اف ولهتمالى تعلمومن ماعلمكم )انا أورد هذا لان | 
من.الناس من دول لا يحل ذلك واا الاصطاد بالكلاب الفقبية السترخبه الآ زان ! 
ولس ذلك معتيرا عندا وكذلك اذا عل شيئا ٠‏ من السباع حتى جعل اصید نه مثل عتاق أ 
الارض وغیره‌فلا بأس تصیده لانه مرسل با الصیدعل صاحبه .قال( واذا كن | 
الفبد في ار - اله حتی استمکن من الهید * 9 وب عليه مرج (ab Î‏ لان‌هدا لا یستطاع | 
ایس منه‌فیو عادة ظاهرة لافہد اک ولا بعدو علي ار الصيد فسعط مبارمولانه 
تحقق ما قصده صاحبه بالارسالفلا بتقطع نه فور الا رسا لكالوثوب. قال( وکذاكال کاب ب 
اذا فمل ذلك فبو عنزلة الفبد ) لا نا أنه قصد به المكن من الصيد فلا ة نط بد حك 
الارسال( قال )وكانشيخنا رحهالله ول للفبد خصال ينبغى لکل عاقل أن 3 لفك | 
(من ذلك؛ أنه یکمن لاصيد حق لستمكن منه وهكذا شغی للعاقل أن لاجاه ر لاف 
عدوه ولكن يطلب الفرصة حتى حصل مّصوده من غير إنماب ب نفسه (ومئه)أنه لا لعدو 
خلف صاحبه حتی بر به خافه وهو تقول هو الحتاج الى فلا اذل له فلبذا نيم ی للعاقل أن 
تقعله لابذل نفسه فما يعمل لغيره(ومنه )أنه لاتم بالغر ب ولكن يضر ب ال کاب بين بده 
اذا أ كل من الصيد فيتمم ؛ يذلاك وهكذا نی للماقلأن تعظ بغيره كا قیل‌السعید من و ءظ 
فیرهرومته )أنه لا تناول ابیت واعا يطلل من صاحبه اللحم الطيب وهکذا نبغ ی للعاقل 
أن لا يتناول الا الطيب (ومنه) آن‌یش تلا وخ فان تمكن من الصید والا ت رکه وهو 
قوللا أقتل نفسى فما عله لفیری ومکذا ینبنی لكل عاقل .قال( واذا شار که في الصید 
| کلب آخر غير معلم | يحل أ کله) وله یه الصلاة والسلام لمدی بن حاتم رضی انتملی 

| عنه واذا شارك كلب ك کلب آخر فلا تأ کل فانك انما میت على کلبك‌وم تسم ع کاب 
]| غيرك ولانه اجتمع فيه الممنى ا أوجب الل وااعنى اا وجب للحرمة فیتلبالوجب للحرمه 
| وكذلك ازرد الصيد عايه حتى أخذه أورده عليه سبع حتى أخذ ملا ندقدأعانه على أخذ الصد 
| وده الاعانة تت المشاركه ين الفمين والبازىفيذلك ك کال کلب لان ول م 
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۳ الصيد والبازى والكاب فيه سواء وان رد الصيد علي الكلب تجوسیحتی أخذه فلا 7 ظ 
با کل لانفمل الجوسى لیس من‌جذس فمل اكاب فلا تثبت مه المشاركة بل یکون الصید 
مادا بأخذ الكل ىالذى أرسلهالم فكان حلالا ذاما ذه لالب اذى ره صاحبه 
وفعل الع من جنس فعل الكاب الذى ارسله الس تتحدق الشار 4 ومجتمع في الصيد 
ال وجب لاحل والموجب للحرمةء قال(واذا أ كل الکاب هن الميدفقد خرج عن حكم الم) 
لازعلاءة اف فيه ترك الا کل وف البازى الاجاة اذا دعاه كنا اذالبازى اذا فر منه وامتنم 
من اجابته لا يكون معلا فكذلك الكااذا أ أكلء ن ااصید لا یکون ملا وحرم‌ما عنده 

هن صيوده قل ذلكفى قول ی حن رة رحمه ا ولا يحرم فقول ی بوسف وجمدرحيااللهه 
من أصصاءنا بارحم الله من ول هذا اذا كان الد قر 3 بأخذ تلك الصيود فاما اذا تطاول 
عليه المد أن أفى عليه شرر أو عو ذلات وقد قدر صاحبه‌صیوده لم حرم تلك الصیود لان 
في المدةالطويلة يتحةق النسيان فلا یکون‌ذلك دللا على كونه غير ممل فى ذلك الوقت وفى 
المدةالقصيرة لابتوه نسيان المرفة فتبين انه كان عن غير عم حين اصطاد تلك الصيود واعا 
أ بأ كل منها اش لا للامساك على صاحبه. «والاظبر أن الكلاف فى الفص لین جي فعا 
يقولان قد حكنا بل فى الصيود الملأخوذة وا اسر تمل قد یکون فرط 
ابلوع مع كونه معلا وقد يكون لاما که على نفسه وک و وه غير معلل وما کان محكوما به 
لايجوز ابطاله بالشك ولا ممنى اقول من ول قد کنا بکونه جاهلا حتى قلنا لای کل 
هذا الصید الذیا كل منه ولاما أخذه نمده مام لر حلا الا انما حكنابذاك لنوع اجباد 
مع بقاء الاحمال والاجتهاد دلیل (صلح للءمل و به في ال تقبل ولس دلیل نوع اجماد 
مع ؛ بقاء الاحتال والاحپاد بصلح العمل به في الس‌تقبل لا فى عض 2 بالاجتهاد 

والمل فالصيودالحرزةحكم أمشى با وأو <شفة رجه اله ول تین أن ذلك صد 
كلب جاهل فلايؤكل »نه كالصيد اذى | كل منه وببان ذلك ان هذه اطرقة في الکلب 
اذا حصات كانت ضروربة فلا ينسى أصلها ولكنها تضعف بالترك زمانا كاللياطة والری 
| وحوها فالا دى ولا وجب المكم يكو نهجاهلا في اال تين ضرورة أنه یکن معلاوانه 
مارك الا کل الشبع حتى م ترك حی ن كان جائما وهذا لان الا کل وا نکان محتملا 
| ولکن نمين فيه آحد الوجهين بدلیل شري وم وکوه غير معلل حين حرم تاول هذا 
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السید فسط اعتبار ا حتالوعه اخر وما تال ۳ حنیفةرجه الله أقربالى لاحتاط و وعلیه | 
نی بنی‌الل‌واطر مة.قال(ولا ل سدح O‏ ام ۱۳۰ أن بصيد به 0 فلاا کل ۱ 
مها فيحل حينئد ذ الرایم فى قول أَبى وست ومد رجها الله ولكن أو حنيفةرجمه الله لم 
يؤقت فيه وق ولكن قول اذا صار عا مافكل من صيده وكذلك الخلاففى تعليمهفى اتداء 
1 وعل قولما انما محصل أن يبه اذا دعی‌و رسله على الصيد فيصيده ولا بأ کل منه ثلاث 
مرات‌ول يؤقت فيه أو حنيفة رجه الله وقتا ولکنه‌قل‌هو مأ كول الى اجتهاد صاحبه فان 
کان كير رأنه انه صار معلا فهو سم وا قال برج أهل العم به من الصيادين فا قالوا 
صار مهلا فبو وححتنا فى ذلك أن اهسك الصيد على صاحبه وعلامة ذلك أن لا 
يأ كل منه الا أن ترك الا كل قد یکون لاشبم وقد يكون للاء.ساك علي صاحبه فاذا ترك 
ذلك مرارا علي الولاء زول به هذا الاحمالونمم أنه ممإلامسا كه على صاحبهوقدرنا ذلك 
بالثلاث لانه حسن الاختيار والاصل فيه قصة موسي مع معلمه عليه السلام حيث قال فى 
الثالثة هذا فراق ينى ويبنك وكذلك ث الشرع قدر مدة الاختيار ثلاثة أيام للاختيار وقال 
عليه الصلاة والسلام اذا استأذن أحدكم ثلاثا و يژذن له فليرجع وقال مر رضى الله تعالى 
عنه اذا لم يرمح أحدم فى التجارة ثلاث مرات فليرجم الى غيرها وأو حنيفة رجه الله 
تمالى تقول صب القادر بالرأى لا یکون ولا مدخل للقياس فيه فيكون طراق معرفته 
الاجتهاد والرجوع الىمن له عم فى ذلك الباب قال الله تعالى فاسألوا أهل الذ کر 3 
لا نملمون وهذا لان احمالالث بع کا يكون ف المرة يكون ف المرات(وروى)الحسن عن 
ألى حنيفة رها اله ءثل قولما فى التقدبر بالثلاث الا أن في تلك الرواءة أو حنيفة قول 
يكل الصيد الثالث وها ولان لا يؤكل الصيد الثالث لاله انما حکم بكونهمعلا حين ترك ۱ 
الا كل من الثلاث واخره لهذا الصيدكان قبل ذلك فلا يؤكل منه وأبو حنيفة رجه اله 
تملی قول انما حکم بكونه معلا نطريق نعبين امسا که الثالث على ضاحبه واذا حكمنا بان 
عسكه على صاحبه وقد 55 بعد ارسال صاحبه حل التناول منه کرادم ٠‏ ۰ قال( واذا أخذ 
الرجل الصيده ن الكلب ثم ونب عليه الكلب فائنيش مشه قطمة ورى بها صاحبا اليه 
فا کاہا لم فد هما عليه)لانه قد تم امسا كه على صاحبه حين لم ,أ كل منده حتى وصل الى 
I‏ برا ويك ساس ارح۹ من ع أن 
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یکون معلا ولان هذا من عادة الصيادن أن بأخذ السید من اسکلب ری قطة من 
اليه وكأن الكلب طالبه مبذه المادة فبو دلیل حذقه لا دلیل جهله وان اتش الکلب من 
الصيد قطعة في ا: نباعه اناه فأ كلها ثم آبمه فأخذه أو أخذ غيره فتتله | محل أ كله لانه ۱ 
لا أ كل القطمة التى تمكن منها من الصید عرفنا أنه غير ممل وان سعيه لنفسه لا الامساك 
على صاحبه وانا رك الا كل مما ی لامه شبع بتناول تلك القطءة وانكان ألق تلاك القطمة 
ی او 

على صاحبه حين لم ,أ كل منه مع حاجته وتنوله تلك القطمة بعد وصول الصيد الي صاحبه 
کتناول قطمة ألقاها اليه صاحبه بل ذلك دليل حذقه حتى اشتذل بتناول مایم أنصاحبه 
لابرغ ب فيه فبو عتزلة ما لو شرب من دمهوقد ببنا انذلكلابحرم الصيد فكذلك هذا. قال 
( ولا بحل صيد الجوسي ولا ذبيحته وله عليه الصلاة والسلام نوا بالجوس سنة أهل 
الكتاب غيرنا کی نسائهم ولا 1 کل ذبحبم) ولانهم بدعون لاثنين فلا يتحققم. ممهم لسمية 

الله تعالى على الوص وذلك شرط ال بای ی نع 
أو جراد وبيضه بأخذها وما أشبه ذلك فان ال في هذه الاشياء ليس با ثبت بالفعل حت | 
حل وان مات لير فمل أحد ولا اقتراب النسمية بالفعل فلا بشترط النسمية للحل فيا لا 
دشترط فيه الفعل والريد في ذلك كالجوسي آما اذا اريد لغير دين أهل الکتاب‌فلا | شكال 
فيه لانهكالكافر الاصلي فمااعتقده وان ارند الي دين أهل الكتاب فلانه غير مقر على ما 
۱ اعتقده وقد برك ما كان عليه فلا ملة 4 والنتكاح وحل الذي بيحة ينبنى على الملة ٠‏ قال (ولا 
ا بصيد المسل بکلب مجو سي الم وبازه كا بذ بسکینه ) ) لان المعتبر فى الآلة أن نكون 
جارحا فلا ختاف ذلك بكو نمالكهعوسيا أو مسلا والشرط يقترن بالفعل والفاعل فى 2 
والاصطياد والسل هومن أهلاجادهذا الشرط. قال(واذا أرسل ال جومي كلبهعلى صيد سم 
ثم زجره فاتزجر بزجره وقتل الصيد ل يحل أ كله) 6 لو زجرهمسل آخر ومذا لان أصل 
ارسالدكان فلا موجبا لاحرمة و نسخ با جر بعد اسلامه وما بنظر فى هدا الجنس 
الى وقت الارسال واا رمي نا نكان جو سیا أومرتدا ل بحل صيده وأذتنير عن ع حاله قبل 
أن بأخذه وان کان مسلمام أريد والعياذ الله | بحرم الصيد لان الحل باعتبار نسمية الله 
وقد بين ان ی EL‏ ابا الوقت 
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وسمى فد تقرر فعله موجبا للحل فلا بتغير ذلك بردنه م لابتغير ذلك عو نه ولو مات قبل 
الاصابة فان كان جوسيا آومرندا فد تقرر فعله موجبا للحرمة فلا تذیر پاسلامه بد ذلك 
عتبارا بفعل ارمی والارسال هنا بالذيى فى الشاة ٠‏ قال(ولا بأس (صید الهودی والتصرانی 
زذییحتما لقوله تعالى وطعام الذين وا الكتابحل لکم والراد 2 ) اذلو ل عل‌ما 
هو سواها من الاطسمةم يكن لتخصيص أهل الكتاببالذ كرممنى ولانهم بدعون‌التوحید 
فتحقق مهم نسصة 2 الله تعالى على الوص الا أن السمعة المسلم سی عليه السیحفاذا سمع 

ذلك منه | يحل أ كله لاله ذعح بني | شم وج فل فاك سل بعل قو تال 
وما أهل لغير الله به فال الكتانى في ذلك لا يكون أعلى من حال ل السلم وبعض أحماب 
الشافیی رجهم اله اون مل لان ال اع ام الله ال ضز مر زا واعا 
لابوء كل برده وهذا لاوجدفى حق الكتانى وقد أحل الشرع فبنمم معق وم ان النه‌هو 
السیح بن مرکا أخبر الله نهم وهو بتعالى عن ذلك علوا كبير؟ فاذا ظبر ذلك لم حرم 
ذیحهم ولكنا ول قد يبنا ان المرمة العتبرة بالصفة انما تشت باعتبار تلات الصفة وقد 
نص الله تعالى علي اطرمة بتسمية غير الله تعالى واذا كان في حق اسلا طرمة لست ت‌اعتبار 
هذ رمت غرفا ان رد90 .+ لكاو وان كانت اارية وريس لل تا عا 
الوصف فكذلك فى حق الكتانى(وقد)روى عن على بن أبى طالب رضي اللّدعنه قال واذا 
سمعتموهم يذكرون امم المسيح علي ذباوم فلا تا لوا قال( فان تهود الجوسى أو تنصر 
ا ا 1 
مجوز اخباردعلى العود اليدعوىائنين واذا كان مق را على ما اعتقده اعتبر ما لو كان عليه في 
الاصل ولو تمجس يهودى أو نصر انی لمحل صيدهولا ذيحته بمنزلة ما لوكان مجوسياً فى 
الاصل ٠‏ قال(وان كان غلام أحد أبويه نصرانی‌والا تخر مجومى وهو يعقل الذبح تؤكل 
ذبيحته وصيده عندنا )وقال الشافي رحمه الله آمالى لا ت کل لاله نع لا بو به واعتبار جاب 
أحدها بوجب المرمة وال ورب ال فب الوجب لاحرمة كا لو ات ال 
وامجوسی فى الا صطیاد وال بح وحجتنافى ذلك فول عليه الصلاةأ والسلام كل مولد ولد على 


| ]| الفطرة فأبواه .هود انه أو بنصرانه أو عجساه‌حتی إمرب عنه(سانه إما شا کرآولما کفورا 


قد جمل الاقل ال ون وحد با ا كم البوسية في حه 
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ولان أحد الابوين من حل ذیحته فیحمل الو لد تام له کا اذا كان أحد الاون مسلا 
والاخر محوساوهذا لان‌الصبي شرب من ان الضار والنصرانة اذا قوبات 
بال جوسية فالحوسية شر فکان اباع الولد للكتابى 3 للولدواعابترجح الموج لاحظر عند 
المساواة وقد انعدمت المساواة هنا ؤملنا الولد نام للكتابى مهما .قال (فأما ذيحةالصابىء 
وصيده حل عند ألى حنيفة رجهالله كه ه)وعند ابی وسف وڅد رجمما الله تعالى لا محل 
وذ کر الکرخی رجه الله تعالى اله لا خلاف بيهم في المقيقة ولكن ف الصابئين قوم 
رون لمیسی عليه السلام وقرؤن اازور م صذف من الاصارى ذائما أجاب أو حنيفة 
رحمه الله الى لا بحل ذبالا وفهم من بنكر بات الکن ب‌اأصلا واغا سدون 
الشمس وهؤلاء كءيدة الاوثان واغا أجات داوس ود ا تعالى في حق 
هؤلاء ٠‏ قال الشیخ الامام رحمه الله تمالی وفیا ذ کره الکرخی رجه اله تمالي عندى نظر 
فان آمل الاصوللايمرفون في جلة الصابئين من تقر بعيسى عليه الصلاة والسلام وانما 


رون بآدردس عليه الص_لاة والسلام وندءول له الندوة خاصة دون غبره ويءظمورف 
الكوا كب فوقع عند نی حنيفة رجه الله تعالی ا دوا ام الاستقبال لا تمظيم 


العبادة ما يستقبل المؤمئون بالقبلة فقال ا ل ذبائحهم ووقم عند آی وسف ومد رحمبماالله 
تعالى ام لعظموما تمظیم العبادة لما فا ناه عبدة الاوثان واعا اشتبه ذلك لاء مهم دول 
بكمان الاعتقاد ولا يستحيون باظبار الاعتماد البتة واغا احتجاح ألى وسف ومد ر ہما 
لله تمالى أولي لان عند الاشتباه یغاب الوجب لاحرمة ٠‏ قال (ولا تو كل السمكة الطافية || 
فأما ما أتحسر عنه الماء أو نبذه فلا بأس با کله) وقال الشافبى ره اللہ تعالى لا بأس بأ کل 
السمك الطافي واستدل وله تعالى حل لک صيد البحر وطعامه متاعا لكم قيل الطعاممن 
السمكث ما وجد فيه میتا وقل‌عیه اسلا والسلام فى لبحر هوالطبور ماه و اميت وال 
صلوات اللهؤسلامه عليه أحات ت نا میتتانودمان ادن وفى حديث آبان بن ألى عياش 
رضي الله تعالی‌عنه أذ ن التي عليه الصلاة والسلام سثل عن أ كل الطاى من السمك فار به 
بأسا واعتبرالسمكبالمراد لعلة أنه له إشترط فه اک وی موف سيب ولغير سبدب 
و<حتنا فى ذلك حديث جار رذى الله تعالى عنه أن الني صل لله عليه وسل قال ما ل 
عنه الماء فل وما طف قلا كل ولا يقال هذا فى اشفا ل قل ان ایب بورث رث ابوس 
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وهذا لان الاستكثار من الك ورثالیرس الا وغيره سواء یت ور ۳ 
صل الله عليه وسل مبينا لاحکام دون الطب وحرمة تاول الطافيء مروى عن على وان 
عباس رضى الله تعالى عنهم حتى قال على رضى الله تعالي عنه للسماكين لا تبروا لاف فى 
أسواقنا وال ابن عباس رضي الله تعالی عنهماأ كل الطاى؛ حرام ولانه حيوان مات إغير 
سبب فلا بوک لكسائ المیوانات مخلاف المراد فوته لا یکون الا بسبب على ما با أنه 
حری الاصل برى الماش فان مات في البحر فقد مات‌فی غير موضع معاشه وما مات في 
لیر فقد مات ون موضع أصه‌وهذا سیب لحلا که فوزانه و مات السمك لسبب ٠‏ وقد 
يبنا أن الوجب للحرمة من الا “ار یترجیح على الموجب لاحل لقوله عليه الصلاة والسلام 
الملال بين والحرام بين وينهما أمور مشسآهات فدع ما ربك الى مالا ريك ثم جيم 
انواع السمك حلال الحريث والمارهيج وغيره فىذلك سواء ولا بو كلمن سوى ااسمك 
من حيوانات الماء عندنا وقال الشافیی رجه الله تعالى وکل ج بع ذلك وله في الضفدع 
قولانوفی الکتاب ذ کر عن ابن ایی لیلی رجه الله تمالی قال لا 1 
المحبح في مذهب ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى ما وه كل جاسه من صد البر بوء كل من 
صيد البحر وها لا يؤكل من صيد الب ركائلتزير ونحوه لا بو* کل من صيد البر واستدل 
الشافعى رحمه الله تعالى بالا ب والخبر وليس فبهما تقييد السمك من بين صيد الماء وميتاتها 
وف حدرث ا ملسف الحدرى رجه اله تعالى قال كنا أصماب رسول اله صل الله عليه وسل 
ورضي الله عنهم فى سفر فأصابتنا محاعة الق البحر لنادابةال لماعنترة فأ كلنا مها وتزودنا 
فلا رجمنا الى رسول الله صلل اله عليه وس ألناه عن ذلكفقال صلوات الله وسلامه عليه 
هل بق عند شی“ فتطسوتى وحجتنافى ذلك قوله تمالی أو م ختزیر و فصل بین البری 
والبحرى وسثل عليه الصلاة والسلام عن مخ الضفد ع تحمل في الدواء هى عن قتل الضفادع 
وقال الما خبيثة من المبالث فان ثبت بهذا الحديث أن الضفدع ٠._تخبث‏ غير مأ کول 
فقيس عليه سائر حيوانات الماء ومن بقول بو كل جيع صيد البحر دخل عليه أمر بیج 
فانه لا جد مدا من أن يول يوءكل انان الماء وهذا نشنم فمرفنا أن الا کول م من الما 
السك ققط وان اراد ولا تعالى أحل لکم صيد پر ما وخذ منه طريا ومن قله 
LS ۱‏ متاعا رتچ ات حديث ابی سعيد رى الله 
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ی ع ا عنه فألتى دا ا بحر حونا ال ل سبر وهو اسم سول او الأخرى ۱ 
| أنه جوز لمم التناول لذرورة الجاعة أو كان ذلك قبل نزول قوله تعالى ورم عليهم 
نات ثم الاصل عندنا فى اباحة السمك أن ما مات منه بسبب فبو حلال كالأخودٌ منه 
وما مات شیر سیب فو غير مأ کول كالطافيء فان ضرب که فطع بمضبا فلا بأس 
ا اود السب وكذلك ان وجد فى نط نما كة أخرى لأن ضبق الکان ساب 
اوما وكذلكان قتا ثيء من طيرالماء وغيره وكذلك ان‌مانت فىج لأن ضق‌الکان 
| سیب اونما وكذاك ان جمبا فى حظيرة لانستطيع اروج ما وهو در علي آخنها بان 
صید فلا خير فی أ لاه بظہر أو ماسبس واذا مات السمك فى الشبكة وهی لا در 
علي التخلص منیا أو أ کل شتا لقاه فى الماء لا كله فات منه وذلك معلوم فلابأس بأ كله 
وكذلك لو ربطبا فی الماء فانت فبذا كله سب وتا وهو فى معنى ما انمسر عنه الماء وقال 
عليه الصلاة والسلام ما اسر عنه الماء فكل وكذلك لواتحمد الماء فبقیت بين الجد فانت 
فاما اذا مانت محر الاء او رده ففیه رواتان فعلى احدی ارواتین نؤكل لوجود السبب 
لونبا وف الرواية الاخرى لاتؤكل لان الاء لاقت السمك حار أوباردا (وروی)هشام 
عن مد ر ہما الله أنه اذا احسر الاء عن بعضه فان کان رأسه في الماء فات لايؤكل وان 
اتحسر الاء عن رأسه ويق ذنبه في الماء فبذا سبب للوته ی کل. قال(واذا آرسل از الم 
على صید ووقع على صيد ثم | نيعم الصيد وأخذهوقتله فلا ان بأ كله ) لأنهذا مالايستطاع 
الامتناع منه ولأن 520005 شم على ثيء ء ونظر الى صيد ليأتيه .ن ی اماف 
الذى سکن من‌آخذه فهو عبرلة کین الفبد E‏ 
قال ( واذا آصاب لیم الصيد فأئغنه حت للا إيسستطيع براحا 9 رماه بسهم آخر فقتله | 
لا كله)لان هذا قدصار اما با فقدعدز بالفمل الاو لعن الاستيحاش والطبران فذکانه لما 
ذلك بالدح ف‌المذع لابارى بل الرى فيمثله موجب لاحرءة ولا اجتمع فيه الوچب للحرمة 
ولاوجب لاحل يناب الموجب لاحرمة ولان اخانه ايام كأخذه ولمذااوأ خنه أحدها 
واد الا خر فهو للاولولوأخذه ثم رماه قله ل کل فكذلك اذا انه وان رىبال,م 
دی غيره فقت ل محل ایت ل يبنا ویفرم مته جروط لاو قول ی بو.ف ود 

رجا ان ا لم حفظ جوا فد کر قول أبى و ودف 
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| ومد رجا الله وهذالا نالفل من الأول مو ج للملك له وال له والثانى ضما تلف صید 
|| ماوكا لول فيضمن قینته بالصفة التى أتلفه وانما أتلفه محروجا بالجر ح الأول وان عر أنه 
مات من ال راحتين جيم ذاه ی مت تيت بر لو نف في یا 
ذ کا لان النصف مات فمله والتصف ضل ال ول لان الثاتى أفسد عله اللحم فى ذلك 
| النصف فلدا ضمن لدف قيمته 2 اذ كا زان أصاته رمية الثانی قبل أن يصيبه الاول | 
بحرم أ كله ولا زمه غرمه لان رمية الثاني لم 2 رجه من ان کون فد سبق ماسکه 
فلا یغرم له شيئاً » واذا كان الصید عامل وپطیر مع اصاه من رمة الاول فر ه ه الا خر 
فقتله فو لشالى حلال لاه هو الذی خرحه من أن يكون صیدا غل والاول کالقر له 

والثانی كلا خذ والصيد أن أخذ لاله نأثار ( وان زا چا ا زوا ها تلا قافن 
أن يصيبه الم الاول فقتلاه فهو لطا جیما حلال ) لان کل واحد منهما ری الی‌صید مباح 
وأصاءه ارمیتان جيم مما ققد استويا في سب املك وذلك . مون الساواة فى الك وفمل 
کل واحد منہما مذك لاصید فیحل تناوله ما وان رمياه ما فأصابه سیم أحدهما أنه ثم 
أصاب لسپم الا خر فبو الاول ومحل تناوله عندنا وقال زفر رحمه اللهلاحل لان‌الرمیه من 
الثاتى آصاته ولاس دصيد والتبر وقت الاصاة لا وقت الرى فلبذا لا حل أ كله ولكنا 
تقول فسل كل واحد منیا »وجب لاحل لانه رمی الى صيد وفي ال المعتبر وقت الرمی 
لان الل بالذكاة وهوفمل المذك وفعله الرمى فأما فى الملك فلا خير في أ کلبا لاه يظبر 
متها سيب واذا مات السمك بالشبكة وهی لاقدرعلي التخاص منها أوأ كل منبا شيا ألقاه 
فى الماء ليأ كله فات منه وذلك معلوم فلا بأس بأ كله وكذلك لو ربطها فى اماء فهذا كله 
سبي لموتها والمعتبر وقت الاصاة لا وقت الرمى فلبذا لا يحل أ كله ولكنا تقول فمل كل 
واحد منها موجب لاحللانه ری الى الصيد وفى ال العتبر وقت الرمى لا نالل بالذكاة 
| وهو فمل الذک وفمله الرمى فأما فى الملك المعتبر وقت الاصاة لان الاك يثبت بالاحراز 
واحراز الصد بالاصابة دون الرمى وعل‌هد لورمى لدو اكب 
السیم حل عندنا وم محل عند زفر ومن أخذ صيدا أو فرخ صيد من دار رجل أو أرضه 
فو له لقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذ وهذا لان صاحب الملك ل يثبت بده على 
فخ اميد نک لاخ يدك بل یلید ٠‏ مخلاف النحل العسالة اذا 
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عسات في أرض رجل فبو لصساحب الارض لانها القت ذلك للترك والقرار ف ذلك 
| ااوضم فبو عازلة طبن مجتمع فى أرض رجل من السيل یکوت له .قال( مالم محرزه 
صاحب الدار ابش عليه أو اغلاق باب ایحرزه به حيث ی قدر على أخذه شير صيد فاذا 
فمل ذلك فقد نما حرازه) ثم الا خذ انما أخذ صدا :ماوكا ذعليه رده على مالک کن صب 
شبكة فوقع فها صيد ثم أخذه انسان آخر ف یه رده على صاحب الشركة ( ولو تكسر صيد 
فى أرض انسان فصار بحيث لا يستطيع براحا أو رمى صدا فوت فى أرض رجل لا بدری 
ا رحل آخر فپو لإذىأخذه) لان الاحراز من الا خذ وم وجد من جهة 
صاحب الماك احراز له وان جز الصيد عن الطيران عا أصاه والباح انمايملك بالاحراز 
قال (وكل من ن أصطاد سمكا من ہر جار ارجل فهو للذى أخذم)لان صاحب النهر ما صار 
محرزا له بل هو صيدف نهره فالحرز له مناصطاده ‏ وکذلك ان كانت أجة لا يدر على أخذ 
صیدها الا بالاصطياد فصاحب الا جة صار عرزا لما حصل فما من السمك انما احرز 
لاغذ فان كان صاحب الا جة احتال لذلك حتی آخرج الماء وبقى السمك فهو اصاحب 
الأجة لاله صار محرا با صنع فالسمك علي اليس لا يكون صيدا فاذا صار بفمله يرث 

تكن من أخذه من غير صيد فبو عرز له. قال (واذاعجز ا سل عن مد قوسه واعانه جوسي 
عل مده 1 عل المید ) الجاع الوجب احظر والوجب للخل ت فمل المجوسى من 

عس سل الكل ی شا رک نم اوعد ریبد الم فذب والسکین فد 
السلٍقال( واذا أصاب السبم الصيد فوقع علي الارض ومات حل أ كله استحساناً) وى 

القياس لاحل للواز أن يكون مات وقوعه على الارض »وجه الا -تحسان أن هذا ما 
لا يستطاع الامتناع عنه اذ ليس في وسعه‌ان برمیه على وجه تی فى المواء ولا سقط وان 
وقمفى ماء أو على جبل ثم وقع منه على الارض ومات ل یل . وفي الوفوع فى الال ار 
عن ابن مسعود رضي الله عنه وفى حدیت عن رسول الله صا بي الله عليه وسل قال لعدى بن 
حاتم رضى الله عنه وقد ببنا ولان من الجائز أن الماء قتله وهذا حلم الامتناع منه 
وكذلك ان وقع علي جبل ثم منه على الارض فبذا مترد ومن ال ماز أن التردى قتله 
وقد قال الله تعالي فى جملة الحرمات والمتردية وكذلك كل ما أصابه قبل ان یستقر على 

| مکاه الذى موث عليه ينى وق على شجرة م وقع ما على الارض وان مات على ذ ذلك 
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الثيء و بقع على الاارض 5 يا فبو حلال وكذلك ان مات قبل وقوعه ى الا م م وقم 
فى الاء لان التردى والوقوع في الاءكان لعد ام فعل الذ اة ول يكن NE‏ وان 
وقع على جبل ومات ولو على السعاح فات حللان ال وضع ای وفع فيه عبزلة الارض وقد 
ينا أن ذلك لا يستطاع الامتناع منه فيكون عفوا" وا عليه ما لا تل 
فان کان ما قتل مثل‌حد الرمح والمضب4 التصو به وحد الا جر واللنة القاعة ومحوهالم كل 
لان هذا سب لمونه وهو فمل آخر- وى فمل الذ كاة بستطاع الامتناع منه وفى الاصل 
قال ان وقمعلي آجرة »وطوعة على الارضفات فبذا عنزلة الارض ویو كلوذ کر ق‌النتقی 
لو وتعمل‌سفرة فانشق بطنه فات | يؤكل ولیس هذا باختلاف الروايات بل مرادهما | 
ذكر فى المنتق اذا أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وهذا سبب لموته سوی‌الذ کاة. 1 
ورا س من الا جرة الان اشد وع 
وذلك عفو وه 0 منه قال (فان رمى میدابسی فأصاب فر سیم ف 

- مله فاصاب ذلك الصید اور آو أصابه وفذ الى غيره فأصاءه ه حل جیع ذلاك) لا ینا أن 
ل اید ئلا سيدق زا اماب ميد أو صيدين وان عرض لسم دځ 
فرده الى ماوراءه فأصاب صبيد لم وکل لان الاصاة لم تكن وة الرامى بل بقوة ال 
فهو نظير سم موضوع في موضم خر رها بيد ۳9921 الري لا یکون 
ذكة السید وكذلك ان رده ءنة ة أو يسرة حت‌اذا أصابصيد م حل وان لم برده عن جهته 
حل صيده لاله مادام عضي فى سننه فضيه مضاف الى قوة الرامی فأما اذا رده الريح ین ۱ 
او ره فقد انقطم حكم هذه الاضافة لان الرامي لاحب مذ ي الم عنة أو يسرة 
فيصير مضافا الى الر يح لا الى الرامى وما ۳ م عضي في جهته فالر بح بزيده في قوه فلا 
به حكم اضافة القوة الى الرامی وعن انی وسف قال وان رده عنة او پسرة محل 

۱ با لاه لبس بضد للحهة الو تى قصدها الرامي ولا كن 1 اذا كان بسطادیی 
بوم ريح وكذلكلو أصاب السیم حائطا أو شجر1 آوشا اخ ر فرده فبو ورد الر مج -واه 
فى بجي ماد کرنالان مضيه الى ماوراءه بصلاية اا شجر والمائط لا قوة الرمى وكذلك 
لو أصابه سیم خرن قل أن میب الصید فرده عن وجهه فأصاب صيدام يواكل وتأويل 
۱ هذا اذا كان اارامي بلس ای مجو سا أو 1 يكن قصده الاصطیاد انما كان قصده الرمى الي ۱ 
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ذلك الم فأما اذا كان قصد الثانى الاصطیاد وسمى فان الصید یکون له ويحل تناوله 
ولا فرق بين أن ,صيبه سوم أو برد سا آخر فيصيبه وقیل بل لا محل على كل حال 


| لان الل باعتباز فعل الراى وجرح الآ لة والسهم الذي رماه لاثانى ماجرح الصيد والذى 


جرح الصيد مارماه الثانى ولا كان مضيه نقوة من رمى به فبو عازلةمالوأصاب السهم قصبة 
محدودة منصویة فى حائط وأصابت تلك القصبة الصيد حدها _فرحته وذلك غير مأ کول 
فبذامثله . قال وال صید الیندق‌واطجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وان جرح)لانه 
ل خرق الا ان يكونشيئاً من ذلك قدحدده وطوله کالم وأمكن أن برمى به ذاذا كان 
كذلك وخرقه حده حل لا بينا أن الطلوب بالذكاة تسییل لدم وذلك حصل بانفرق 
والبضع فأما الجرح الذى بدقف الباطن ولا مخرق في انظاهر فلا حصل لبيل الدم به 
فهو فى معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص والثقل بالحديد وغير الحديد في ذلك سو 
وكذلك لورمى المسيد بالسكين فأصانه محده وجرحه يؤكل وان أصابه بقفاالسکین أو 
عبض السکینم بو" کل والزراق کالم خرق ولعمدل فىتسييل الدمهوان حدد مروة فذح 
بها صدا حل لصول تسبي الم حد الآلة وفىحديث تمد بن صفوان أوصفوان بن مد 
رذى الله عنه قال أخذت أرنبتين وڏ تما هروة محددة ثم سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وز ليأ كلبما ٠‏ قال (وما توحش من الاهليات حل نا محل به الصيد من الرمی) لما 
يبنا من ا لبر أن لما أو ابد كاوايد الوحش وقد روى عن مد فى البعير والبقرة اذأنه فى 
الصر أو خارج الصر فرماه انسان حل به لانه يدفم عن نفسه نمی له وخاف فوته وان 
كان فى الصر وأما الشاة اذا مدت ف المصر فلا حل بالرمى لانه عکنه أخذها فى الصر 
عادة فل يتحقق العجز عن ذ كاة الاختيار واذا مدت خارج الصر تسل بالرى لاله خاف 
فوته خارج المصر فلامجز عن ذکاة الاختيار يكتنى فما بذكاة الاضطرار قال( واذا أصاب 
الس الظلف والقرن فتاه حل أي به اذا آد.اه ووصلت الرمية الى اللحم ) لان ما هو 
القصود وهو لسییل الد م قد حصل وك ذلك المتردى في بر لاتقدر على ذ كانه ایم وجیء 
منه فأدماه فپو ذكاة لان المعتبر وقوع العحز عن ذ کاة الاختيار وقد ,تحمق ذلك بالتردى 
فى البثر فبو وماد سواء قال ( وان ری صید! دیف فأبان منه عضو ومات أ كل الصید 

| كله الا ار له e‏ اا دن الى فهو فهوميت وهر ادرسوا سولافسل 
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| الله عليه وسل تحريم ١‏ كانوا دون فى الجاهاية الهم نوا قطون بض م الال من 
الشاة ورعالا یعون دمض لم از »نها فأ كلونه غرم رسول الله مل اللطيعوس 
ذلاك لان فعل الذكاة لا يتحقق فىالمبان متصودا | واصن الشاة حية وددون الذكاة لااشت 
ال وهذا المعنى موجود هنا كم الذكاة استقر فى الصيد ؛ مد مامات وهذا ان 
| من حين مات فلا يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو ولا بمكن البات حكم الذكاة في 
ذلك العضو مقصودا 7 الابلة کا لو تی الصيد حا فلبذا لاه كل ذلك العضو وان لم يكن 
بان ذلك العضو منه أ کل كاه لان بعاء الاتصال پسری حكم الذكاة الى ذلك العضو فيكون 
حلالا كغيره وانكان تماق منه مجلدة فان كان عنزلة ما قد بان منه فلايو*كل ومراده من 
ذلك اذا كان بحيث لا بتوهم انصاله بعلاج فرو البان - واء وان کان عیث توهم ذلكفبذا 
- | جرح ولاس نف كل كله وان قطعه نصفين کل كله لان فملهأثمر ما يكون من الذكاة 
]| اذ لا توم قامعا ا ن‌نین طولا وان قطع الثلثمنه ما بل السجز ذا بانه 
فانه وء کل نان ان ما يلي ارا اس ولا بو کل‌الثاث مما بلي المجز فان تطع ۱۳۹ 
الرأس فا باه فانه يوءكل كله لان ما بين النصف ف الى العنق مد , بريد به أن الاوداج من 
القاب الى الدماغ وان قطم الثلث ما بلي العجز | تقر فمل الل 5 بهذا حين م تقطع 
الادواج واا استفر عوبهوهذا الجر حمبان عنه عند ذلك فآما اذا آبان الثلك ما بلىالرأس 
فقد استقر حکم الذ 5 بقطم الاوداج بنفسه و کدلت‌ان قده زصفین فنداستفز فعل الذ كاة 
قطع الاوداج فهذا ی کل كله فان أبان طائفة من رأسه فان كان آقل من الصيف 
لم کل مابان من لان الرأس ليس بمذيم فبوكا لو أبان جر من الذنب وا نكانالنصف | 
و کثر أكللانه بتقطم الاوداج د کون ناتسهل (ولوضرب وسی وف 
ظلفه فان‌آدماه فلا بأس با كله وان یکن ادماه يؤكل) لانتسييل الدم النجسلم حصل 
وعلى هذا لو ضرب عنق شاة بسيف فأبانه من قبل الاوداجفانه يو كل وف الكتابرواه 
عن ممران بن حصین رطى الله عنه وقد اساء فها صنع حين ترك الاحسان فى الح » 
واختاف التأخروت من مشاحنا رجهم ا 
وقد یکون ذلك اذا كانت قد أكلت المناب وکان أو اقا الصفار رضی الله تعالىعنه 
قو لا يحل لا نعدام ممنی الذ كاة وهو نسيل الدم اجس وقد قال م 
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ما ابرا 5 ى الاوداج فكل وكان أبو بكر الاسكاف رجه الله تعالى تقول لا بأس 
کله لوجود فملالذ كاة على ما قال عليهالصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة والاحبین وقد 
بعض الدمفي العروق لحاس محبسه وذلك غير موجب للحرمة بالافاق وهذا مثله ل 
يبن ما کل وما لا کل من الصيود وقد تقدم بیان ذلك وذ كر فى جلة مالا بو كل 
اليربوع والمَنفذ وما أشبهعا من الموام لان الطباع السليمة نستخبها فيدخل حت قوله تعالی 
وبحم علیهما بات .قال( (ولا تجوز يع النفدع والسرعان بات جل ال 
ولا جوز يع ثيء ء من ذلك الا السمك) لاه لبس هن وممنى هذا ما يبنا أن البيع لايحوز 
الا فبا هو مال متقوم الما يول والتقوم به یکون منتفعا بهوسائر حيوانات الا سوی 
السمك غير مأ كول اللحم ولا مثفعة لما سوى الا کل ذ فل يكن مالا نومان کان شیاه 
کی ود ار رها يه بار لان هنم بوبه لال کف ریب 
ببعه. قال ( ولا خير في أ كل النسر والمتّاب و أشباههامن صيد البر) هى النى عليه الصلاة 
والسلام عن كل ذى علب من الطير فأما لقع والسودانة واشسباه ذلك ما لا خلب 
له فلا بأس بأ كله وقد ينا اكلام فى ان راب فبا سبق ٠‏ قال( ولاككره الصلاة عی‌جلد ما 
یکره أ كله من ذى الناب ) لان الزكاة تعمل فيا ی کل له فى طيبة الاحم وطبارة ال جلد 
وفها لا ی كل ++ يعمل فى طبارة الجلد وان كان لایسمل ىطيبة اللحم لان ا جاد عل قابل 
لهذا المكم ألا ترىأنهيطبر بالدباغ قالعليه الصلاة والسلاماعاء اهاب دي فد طهر فكذلك 
بالذ كاة وقدييناهذا الفصل فى كتاب الصلاة وتکره لوم الابل الملالة والعمل عليهاوتلك 
الها الى أن تحبس أياما لما روى أن الني عليه الصلاة والسلام نهى عن أ كل ل الملالة 
وف رواة أن بحج على الملالة و يعتمر لو نفع ها وتفسير ال لالة التى تمتاد أ كل اليف 
ولا خاط فيتعين پا ويكون ذا منت غرم الا كل لاله من بان والسل عليه لتأذى 
الناس بنتنها وأما ما مخلط فیتناول ال ميف وغيرالجيف على وجه يظبر أثر ذلك من له فلا 
بأس بأ كله والعمل عليه حتى ذ كر فى التوادر لو أن جديا غذى بان خینلا بأس ]کل 
لابه 2 تغير جه وما غذى به صار مس لکا مستملكا ول ببق لهأ ثر وعلى هذا قوللا ا اکل 
الدجاجة وا کات تفع على الجيف لانها خاط ولا تغير با ولا نان وقبل هی تقش 
الجین یالب في الا أن تشاول ایت وکن إن مر ري لله حه یکره الدجاج 


۷۱۵۲۲202 Tul Ishaat.com 


وف الكتاب قال تحبس أياماً على عاف طاهر قيل ثلاثة أيام وقيسل عشرة أيام والاصلح 
انها تحبس الى أنتزول الرائحة النتنةعنها لان المرمة لذلكوهو شىء محسوس ولا در 
بازمان لاختلاف الیوانات في ذلك فيصار فيه الى اعتبار زوال الضر فاذا زال بالملف 
الطاهر حل تناوله والعمل عليه بمد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم 


اا و کک ور لا یں ی سے ما سا 


«تم الجزء الحادى عشر وليه المزء الثانى عشر وأوله كتاب الذبائم» 
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